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# أصول القراين ٭ 
بااږب 
$ عبر افندي رفت € 
( مدرس قوانين بدرسة المقوق اديو بة ) 

#$ قال ال مهب الاوحد جضرة الاستاذ الا كبر الثيخ سلبان المبد 9€ 
هذا الکتاب به بان الصواب وبا ن الرشد فاتفعت ءنه القوانبن 
و و 
فأنظر اليه يريك التي متا وغبره باطلا قامت براهييٺ 
صنعت صنماً جميلا يامد باا_دين القوبم لك ال جنات والمين 


ب 


ن 
$ حتوق الطبع حفوظة الولف €« 
۾ كل نة لم تكن عليها تجتنا وامضائنا فهي غير ممححة لإينتفع بها و يجب ردها البنا « 
س n ne‏ 
ملنزم الطبعة الاولى ل 
# حافظ بك نجم الدين ٭ 
( جل المرحوم مجم الدين باشا ) 
f ke fk —‏ — 
3% طبع مطبعة جر يدة الاسلام بممرسنة ٠١٠١‏ ريه 
( علي صاحبها افضل الصلاة والسلام وازكي اميه ) _ 
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مدا لن أ ناربصائرالمحقين ٠‏ لاتباع وساثل المدل والاحسان ٠‏ وأ فاض 
عى المنقدمين والمتأ خر ين. من جميع الطبقات المن الحسان “وهدى بشرائمه 
اولي الا لباب منهج الةو :0 وکح بجحدودها ج ا لحائدعن‌صراط المستقے ٠‏ 
والصلاة والسلام ملل الب الأواب ءالمادي الى سبل الرشدوالصواب. لسع 
للكالات ١‏ المڑيد الزات “امو اليه بكتا بكرم :من اله عل حكم ا 
به من الظلات الى النور ۰و بین لنا واجب الحدود وال حکام مدی الدهور : 
سيدنا عمد المبعوت رحمة للمالمين ٠‏ وعلى ا وصعبه وتابمیه الى يوم الدین ۰ 
( وبعد ) فمذاكتابرددته الىالاغة الشريفة المرييةبعد ان جعته من نحوعشر ين 
ملق بالغة الفرنسأو ية ٠‏ وطبقته على نصوص القوانين الأ هلية ‏ والتزمت فيه دكر 
|| بعض احكام شرعبة ٠‏ اذا من امات الكتب الاسلامية ٠‏ ليأبع الطاع اقوى | 


%* ب ٭ 


الدليلون ٠‏ وانجح المساكين ٠‏ ومميته أ صول القوائين ٠‏ خدهة خالصه علية وطبة . 
وخاصة بطلبة السنة الأولي من مدرسة ال مقوق الخديوية ٠‏ فقد كلفني جناب 
ناظرها المتشرع الاصولي بتدريسما لم بالاةالفرنساو ية“ لكني رأ يت بعد اشارة 
إعض الاخوان ان اعرب ما جعته لمم في هذه المدة ليعمكنوا من مطالهته ايضا 
لفتهم الشريفة العريية ٠‏ في عهد ال محضرة الفخبمة الخديوية ٠‏ والطلعة المأ نوسة 
المباسية ٠‏ الا وحد في عصره بلا ثاني ٠‏ خديونا الاعظل # عباس باشاحلي الثاني 6ه 
ادام الله علاه » وحفظه نا وابقاه ۰ محفوفا برچال دولته الکرام ۰ ووزرائه الفخام , 
خصوصا من ازدهت المعارف برأ يها امون ٠‏ صاحي العطوفة حسين باشا نري 
ویعقوب باشا ارتین ۰ ولا زال متأ بدوام المز والاقبال ۰ ما احبن منشی 
واجاد شاعر وابدع عال نظ الال جاه نبنا والا ل 
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ا اه الرحن الزحم 
* . اصول القوانين ٭ 
«د الجزء الما » 
# في القانون والح والواجب 6« 
الاب الول 
ی انون ا « 
* الفصل الاول € 
« في مشأ الحكومة والحقوق الطببعية > 

ا کان الانسان مدنا بالطبع وكان بقاء الجتمع الانساني موقوفا على الالزام 
اتباع القواعد الحاسمة لكل نزاع بقع بون افراده ازم ايجاد المحكومة ليتمكن كل 
احد من قام الانتقاع محقوقه الطبعة 

#* الفصل الثاني 
« في اصول القانون الطبيى » 

ي الائة سل أي الاين اناع الرئد اليد اع - وم 
الاضرار بالغير « وهو السبب لوضع جميع القوانيين وعل الخصوص قانون 
المقو بات » واعطاء کل ذي حق حقه عینا کان او دی مستقا واقول ان کار 
من الاصلین الارلین يغنی عا عدا کا لای 

۰ الفصل اثالث # ٠‏ 
« في الملاقات الناشئة عن القانون الطبييى » 

ھی حقوق الزوجین وواجباتها المتبادلة بينها وحقوق الوالدين عل الولد 

وواجباتها وعکسه والرابطة الطبيعية بين الانسان وما بحوزه من الاشياء الى 


سح 

| EE وقد يطل القانون على الاوامم التى سنت واعلنتها‎ (o) 
بالقواعد ألمتبعة غ ذلك « ومن هذا الاطلاق لفظ قانون او قوانين لذ كور‎ 
» بالباب اثالث الا تي اكلام عليه‎ 

« 3 » والفتلوي ى موع اراء المتشرعبن. 

«۷» ومذهب الاحکام هو جوع اراء الاک 

والفرق بينم ان الفتاوي لا جب اتباعها بخلاف الاحكام فانا واجبة 
على الحکوم علیه لا على الجا کم اذ جوز هما ان تصدر حكن عختلفين في قضيتين 
منشابتين اذا رات وجھا للعدول عن حکما الاول وع ذلات فلس ۵| ان 
تجعل ذلك ديد نا لما بارتب عليه من التباس الاحكام وتشو يشما باانسبة لذوى 
الحقوق والدعاوي 

الفصل الثاني 
«٠‏ في تعيون عل القانون من العلوم البشرية » 

عل القانون نوع م ر 2 الانساني الت يبحث فبا AT‏ 
EF‏ ان E‏ شكل المكومة NS‏ او غبرذلك 
بحسب ما ليق بطباع اهلا ووجوب دفاعها عن حقوق الافراد وحم 
خصوماتهم واستتباب الامن یدنہم وما هک تا بيد تهاوعن الاخلاق 
والاقتصاد وعر قواعد العدالة الطبيءية والوضعية التي ي موضی ي القانون 
الطبيعي والوضمي . 

# النصل الثالك ٠‏ 
» في اساس عل الشرام « 
1 ذهب چان جاك رودو الى ان اساس هذا الع جوالمقد الاجتاعي 
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oi 
وذلك ان اناس کانو ف مبدأ الاق في عزله تامة م اسنشعروا باستپاجم ا‎ 
الاجتاع فعقدوا ينهم ما موه بالعقد الاجتاعي,‎ 

وهو مذھب ظاھر القساد قد ارطله المورخون والقلاسفة قاما الفلاسفة 
فقالوا ان الانسان مدني بالطبع واما المؤرخون فذهبوا الى انه ل يوجدبالتارج 
ما يدل على ان افراد الانسان كانوا في عزلة تامة فليس للعزلة الى جملا 
| روسو اساسا لعقده الاجتای‌وجود الا في عغیلنه وقال‌بتتام ایمتل ان الاس عند 
خروجهم من جحورم .وفرارم من الا کات کانوا في درجة كبيرة من الماوم 
الاديية والافكار السياسية فمقدوا هذا الاتفاق الاجتاعي واقول مقتضني هذا 
ان لا سى اجتاعا الا ما نراه في الدول الكيرة والامصار العظية وهذا لا يقول 
به احد لان لكل جمعة شروطا على حسب لازم معيشتما. من البساطة 
والت ركيب فلا مانع ان تكون شروط ذلك الجتمع فطرية على قدر لوازم 
معيشتم السطة فالحقى انه وتعالى قدر لكل وع من انواع :لوان ما به 
بهتدي طرق مماشه 

وقال بوسر لو سنا جدلا صعة وجود هذا المقد لما سرى على امتا خر ين 
على التوالي ولكان لمن عقدوه فسخه فهو عقد موقت التاثير( راجع عبارته في 
کتابه اصول القانون ) الِب كيف رد هذا العام الشر بین قومه بهذا الرد 
الفاسد لانه أوفرض ونقض المتقدمون ما عقدوه او نقضه من بعدم لاسترد لوه 


بغيره لضرورة الاجتاع غينئذ جنس العقد اونوعه باق وتغير الاشخاص. اي 
الاحكام المزئية بتنييرالعادات او الحتمعات لا يناني وحود اصل المقد وهذه 
مغالطة منه 

وقال احد منشرعي اورو با ذھی المسلون والہود الى ان اساسه الي 
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الامى بمنى ان اإسلطة الما كة في يتمع الانساني نائبة عن المولى عز وجل في 
تنفیذ اوامره على خلقه وقال انه نم الملذعب حيث قاد في الايام الغابرة الام 
ای کانت تمتقده الى التمدن سریعاً غوران بجمع بین اعم بن بحب النفريق 
ينها وها الدين وسياسة الامة 

زا عازه واد کان ونای ازا ئ ن ون 

الاول ان السواد الاعظ من المسيحيين يمتقدون الوجي کا قال بتام 

ان الوجي من مظاهى الارادة اأر باية وفيه مرشد حق لا تقوم ضده 
حجة ولا برهان وني الام السيية كير ون لا يعتقدونه فل يذ كرم مع المسلين 
الود 

الثاني ان قوله بعنى الل ينهم انه تصو بر لوجي وليس كذلك لمن عنده 
اذني مسکه لان الوجي عند المسلين هو نزول ملك على بني بحکم شرعي لا انه 
كا قال نيابة السالطة الحا كة عن المولى في تنفيذ اوامرء 

والثالث ان قوله قاد في الايام السابقة الى المدن يوم انه لا يوصل الى 
هذه النتجة الأن وهوخطأً بين لوجود مسلين مقدنين وود الى الان 
والرابع ان تمييبه له مرن جهة المع بين امرين يجب التفر يق ينها فيه ان 
وجوب التفريقى ظاهم البطلان لان ذلك لوقلنا!ن الوحي بزل على أي 
خص كان ولو ناقص الفطنة كيف وهولا يأزل الا على خص كامل المقل 
ميد بانوار النبوة ثم نوابه ذووعقل كامل ولذلك حصل التفريق بين الحكم 
الشرعي والسياسسي بعد الراشدين وغيرم من المترشحين لذلك الاقو ياء الفطناء 
من الناس من قأم بالسياسة ومنهم من قام بالشرع 
(ابقاظ ) اع ان اهاي اورو با کانوا عل بسساطة تامةوحهالة مظلةني الازمنة 
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القابرة حتى اذا انتشبت المروب الصليية يډنم و بین المسلمين فتبادلوا الافكار 
ونقاوا الاسقار واکكتب النفيسة وجعوا بكل همة ونشاط قوانينمم التي دونوها 
ونوعوا فما بزيادة ونقص نم صاروا بعد ذلك يطلعون على قوانين الام الاخرى 
من هذا يمل ان هذه القوانين ما استمدت الا من احكام الوحى الماوي فياعبا 
کیت ینکرو نکانہم لا یعلون 

وذھب اغلب الفرع الى ان اساسه العقل والاحتياج ععنى أن العقل ارشد 
الانسان الى الاجتاع لعاونة الغيرلهفي ميامه لاء قواه العقلية والبدنية ثم نشات 
عنه حاجة الجتمعون الى سلطة لقوم بتوطيد الامن والراحة يينهم بقانون على 
قدر حوانم ازمون باتباعه فالاحتياج الى ضبط المعاملات من مماوضة و بيع 
وهبة مثلا دعى الى وضع القانون ا مدني والاحتياج الى الاتصاف من ال جاني 
دی الى وضع قانون العقوبات والاحتباج الى بيان طرق ضبط الجرائم وتحقيقما 
دی الى انون تعقيق المحنايات على هذا بقية القوانين وقالوا انه ارتي المذاهب 
وانفسہا نظ الان المسائل القانونة نورد الأب الاعتاد في حاہا عل المقل . 
حبث لا بق عند حکم 

واقول یا ابا العقلاء تفکروا ولینظ رکل ناب فکره ان الله سعانه وتمای 
جعل العقل للانسان ليلب به النافع و يدفع الضار لكنه محفوف بالقوتون 
الشمو ية والغضبية فها لتنازعانه ابدا فطورا ييل الى هذه وطورا يسلاك سيبل 
الاخرینکف بک ان تستنبط عقول العقلاء اصول القوانين وي ملوثة باقذار 
شېواتها غارفة في جج عاداتپا واضرب لك مثلا واضحاً رجلین احدھا من المرب 
الجاهاة الاولےوالا خرمن مدني اورو با الان فان الاول لستفبح ازا بعقله 

|| ومةنفسه فقدحرد العقل في هذا عن الشهوة والناني يبيحه ذظرا للعادة الحطة 
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كانت اسلی للا تالعة e‏ بعتی انا 
لاتصدق الا اذا حكمالهقل بصدقما 'فلا يكون مسيطر على المقل الذي كثر 


خطاه تارة بالوم الا تری انه خیل للانسان‌ان الل حیة وانه اذامشی على جدار 


عر تفع عن سطع الارض بار بعین مترا يستشمر بسقوطه ول وكانعرضه ثلاثةامتار 
ا ر ی ار ر کی چ ار ر ون 
عرضه مترا احا واخری بالتناقض فان الماقلون يتناقض فکرها مع تساوي 
حجتيها بل الماقل الواحد يتناقض فكره ايضا و خطىء نظره الثاني ا الاول 
وذلك المسيطر هو نور سماوي ووحى المي سقد منه المقول ولا تخرج عن دائرته 
کاا م ف خطما فتضل ولضل فاق ان الموانەن انما تکون من شرع اء 
به رسول مو يد بالعيزات الظاهمة والانوار الباهرة 

و يستغنى امون في حل المسائل الجديدة عن العقل المطلق الذي سد 
عليه الفرنج باستنباط المتهد ين الذين نظروا في الادلة الشرعية بالمقل الكامل مع 
توفر شروط الاجتاد فيم من ذ كء واصول فقه وعلوم عر ية حتى استنار 
عقلي فاس رحو الاحكام من الادلة ( اي النصوص ) وهي تجدد بحسب 
الاحوال والاوقات ولذلاك حصل الاختلاف بين بمض الامة كالامام عمد 
وابي حنيفةنيمسائل كثيرة بمحبث بةولون ان الاختلاف بينم أختلافعصر 
وأوانلا اختلاف ححة و برهان و باستنباط من اتوا بعد وع لوا مذاهب ېم وزادوا 
فا احكامابالتفر بع على قواعدم و بالاخذ ٠ن‏ حدیث « ما راہ المسموں حستا 
ېو عنر الله حسن ٩»‏ 


والظامی ان ان ذلا ك اشع | ا ک باکت في الوجي عند اسلمين 
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| وانه ظن بانه جوز الطمن فیه با ذکره بټتام وغررهفي الرد عليه عند 1ین »ن 
قوله وني الاار يد ان الاك في الرد على الى ا قاجیب بان لوحي 
ل یکن عام ام الناس وانه یازم وجود اصل عام برجع الناس کلہم اليه وني 
اقول ان الوحيتحثاج اوامره ونواهیه الی شرح وایضاح وتخصیص بعضما وان 
اخذها عل ظاهرها جاب انقلاب الدنيا و يذهب بجحاسة الدفاع عن النةس 
والذود عن الصناعة والجارة والاميال المشتركة وتار يخ الكنائس برهان ساطع 
|| على ما لسو الهم في تلاك الاوامم والنواهي الديية من المصائب ف الما 
السيجى | 
واقول ان هذا الرد انا یکون ل شر يعت م فقط کا هو ْض عبارته ولا 
دخل لنا في هذا اما شر يمتنا المطبرة فهى عامة لتاس كافة واصحة سلة فلذلات 
قادت الى القدن سریعا کا شهد هوبذلك ومن نظر التار يخ عرف تناج الوحي 
والشريعة الام الامية ما لا يتكره احد في العال ادن من انفتوحات والاحكام 
والمدل والسيرالمجسنة او كان ءدل #رمستابط) بقل ان ذلك اليعلاج الى 
دهور متطاولة وازه‌ان كثيرة فنى ذلك فليتفكر الماقلون 
و بالجلة فار يمة الاسلامية قواعد عامة ترات على البى صلى الله عله 
وسل واستنبط العلاء منم جميع الاحكام الشرعية وم سبع طتات الاو 
طبقة المجتمدين في الشرع كالائة الاربعة رضى الله عنم ومن سلك مسلكم 
في تأسيس قواعد الاصول وبه يتازون عن غير والثانية طبفة الحمد.ن في 
اذهب كأ بي يودف وعد وسار اصعاب ابي حنيفة القادر ين على استخراج 
الاحكام من الادلة عل مفتضى المواءد اي قررها استاذم في الاحكام وان 
خالفوه في بض احكام الفروع لكن بةلدونه في قواعد الاصول والنالة طبقة 
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المجتهدين في المسائل التي لا نص فمماعن صاحب المذهب كا لصاف وابي 
جعفر ااتحاوي وابي حسرن الكرخي ومس الانمة الملواني وشمس الامة 
الرخسي ونفر الاسام الرازي ونڈرالدین قاصيخان وامثالم فانم لا يقدرون | 
على شيء من ألخالةة لاني الاصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الاحكام 
في المسائل التى لانص فيا عل حسب الاصول والقواعد والرابعة طبعة 
اصعاب اتر من المقلدين كالرازي واضرابه فانم لا يقدرون على الاجتپاد 
اص لک لاحاطم بالاصول وضبطم للا خذ يعدرون على تفصيلل قول 
مل ذڏي وجهڍن وحم مہم حت ل اين منقول عن صاحب المذهب او 
احد من اصحابه برا هم ونظرم في الاصول والمقايسة عل امثاله ونظائره من أا 
الفروع والخامسة طبقات اصعاب الترجرح من المقلد.ن کا بي اسن القدورى 
وصاحب المداية وامثالا وشأ هم تفضيل بض الروايات على يعض كولم 
[| هذا .او وهذا اصح رواية وهذا اوفتق للناس وااسادسة طبقة المقلدين أ 
|| القادر ين عل ايز بين الاقوى والقوي والضہف وظاھر اذهب والرواية | 
| النادرة كأ صعاب المتون المتبرة من المحاخر ين مثل صاحب الكاز وصاعب أا 
امختاروصاحب الوقاية وصاحب الجمع وشانمم ان لا قارا الاقوال الأردودة | 
ولا الاقوال الضعيغة والسابعة طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر 
ولا يةرقون بين اأغث والسمين 

فياقوم انظروا هلة الشرع مرن يوم نزول الوجي وم يدورون حوله 
| يستطون منه و بستخرجون المسائل والاحكام ااشرعية المادلة الى تادس علا | 
|| دول وحکر ہما ملوك وانتخم با ران وتطاول ذلات قروا کشر فا اجب | 
الس کل هذا برھاتا قاطعا ودلا ساطعا على ان الوسي ح كف لا ولو أ 
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قامت طائفة من العقلاء وحاولوا ان ا تلاك الاحکام المادلة روت متطاولة 
اا کر لا وسمهم ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظببرا ا ترالى الدولة | 
ااا كيف حاولتعقلا وها ازمنةمتطاولة عل ان پاتوا بقانون عام عل جمیع 
اکم د الازمنة والامكنة وع ذلك صل سعيم فام ما زالوا حون 
و تون و جعلون ما کان مصلىة في قرن مفسدة في الذي بعده حتى انت 
ارغ ق اراو وا ارما دا آل رن ون ران ال 
ا لحاضرلوجدنا مثلپا ومثله کنورالفجر الکاذب ني جانب نور البدروهذا ما تحققته | 
بعد الدرس والعقق ويشمد ذلك ما قاله بتتام من ا ن الواضع الذي تمد على || 
| استداد قانونه من القانون الروماني لايأتي بناج حسنه فهذا نتيجة عقول 
انعقلاء فلينظر العاقل امامل بالبصيرة هل وصات عقلاء اورو با الى ما تصل 
| اليه عقلاء الرومابين مع قصرمدة اولئك وطول مدة هؤلاء في المدن مع اأ 
| اجماع العقلاء عل ان ادن کا کان انت وادوم کان ادل ع ارقاء العقول 
فهأهنا امران الأول مقارنةعقول الرومانين بعقول ممدنيالعصرالماضروالقضية | 
الطبيعية تفضل عقول الاولن والاني مقارنة القانوندن والمجوادث تشد أ 
بارجحية الثاني )ا قلنا نكف يكون الارجح عقا اقل اصابة والمرجوح عتلا 
اكثر فالذي يظهربل المتعين ان قوانين العصر ال محاضرهستمدبعضم| من الشر ية 

الاسلامية كا قدمنا فوامه لقد وضع الصج الذي عينين 
# النصل الالع € 
« طر ية استنباط قواعءر م القأنون » 
ذهب بعض متشرعي النرځ الى انه ينبغي ان تستنبط قواعد القوانين من 
استقراء الجوادثوالظروف وان منها ما کون استنباطه‌مباشرة کنصو ص القانون 


Ir 

المدنيومنها'ما يكون بواسطة كالقانون المالي فان يوٌخذ من مل الاقتصاد السياسي 
السعد منا وقد راى ذلاك بتتام الا تراه برد اللاحث في الاعال المباحة او 
المحرمة اوفي وسائل اكافاًة اوالىقاب الى ما سماه بعد المشاهدة والاسلةراء 
اصلا للقوانين ترد اليه جميع مسائلها المدنة اوالجمنائِة الا وهومعرفة اللذائذ 
) والا لام بقوله ان دللا في|القوانین لايارج بلذة اوا دلل سفس ي لایتج 
شيا و يضربلذلك مثلا اضطرار الباحث ف المسائل المنائبة الى مقارنة اللذائذ 
.والا لام فيعبر عن نظره في الجرم بالنظر في الال اللاحق بالجني عليه ونظره الى 
سنب الجرم بنظره الى تصور اللذة الذي حمل الحرم على اقترافء ونظره الى نثيحة 
الجرم بنظره في اللذة التي حصل المجرم علا ايضا ونظره في اعقو بة بالنظر فبا 
ينبني ايصاله الى ذلك المجرم من الالام وله كلام طويل س معرفة اللذائذ 
والا لام واقساما ذ كره عنه بغاية التفصيل والايضاح سعادة الفاضل احمد بك 
شض زغلول في کتابه 2 الشرالح فراجعه حظ بنفاس هذه الاحاث التي 
بذل بنتام في ا القناع عن خباتا جهده وذهب البعض الاخر منهم الى 
انها تستنبط من قواعد كله مصدرها المقل وادعوا بانا وفروعما اعني نصوص 
القانون الوضعي عبن القانون الطبيي وها المذهب باطل لان القواننن قواعد 
كلية وهي لاتستنبط الا من جزئبات ولان مثل من بخترع النصوص معقداطى 
قوة المكر لا على مشاهدة المحوادث والظروف واسلقرامها كثل من يعرف 
الانسان بانه یوان یا کل يده مع انه لوتأملى وشاهد الميوانات الاخرى 
اٺ له مشاركا في هذا الوصف مخلاف من يتبصر في الحميقة فانه 

لا یری له فصلا مزه الا الناطتقی ا وکشل احد المحامين وقداضطر الى النقیب 
في کتب القوانین فانه لا پبحث فیا لاقتناص شوارد ال متاق بل لوصول الى 
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معرفة رأي بديه ليكتسب به دعواه ولو خالف الحقيقة بخلاف من تمد في 
استفراج الحقيقة على المشاهدة فانه لا يزال يشك بعد اول النظر في الموادث 
واستنباط رأ يئي انه اصاب المرى فيلجاً الى دراستا غير رة حتىيصيب الحقيقة 
ودعوام بانها هي وفروعما عين القانون الطبيمي باطلة لانه يحث الترافورن 
والفلاسفة فيا وغيرم وجد بمضما غير مطابق للعدالة وللضرب لتسهيل تطبيق 
الطر ية الاولىمثلا فنقول لنفرض ان قد ازم متشرع مل لاحة 3 مظني 
مصطىة او نظارة فكف ينشىء نص تلاك اللانحة على مدة الترقي أ خترعه من 
فكره ام لابد له من اتباع الطر ية التي تكلنا عليما- ال جواب انه لو كآن الاول 
لصار خبط في اختراع ذلك النص فتارة يصيب الحقيعة واخرى لا يصيبا 
مخلاف ما لوحكم دليل ا لمشاهدة بان نظر قبل ثقر بر نصوص اللانحة الى عدد 
اموظفين بالصلحة او الديوان خعل مدة الترتي مناسبة لمذا المدد بان جملها 
طويلة اذا كثر المدد وقصيرة اذا قل عن اللازم لتأدية اعال تلك المصلحة 

فانه يصيب التص المدل قط 

# الفصل الحامس * 
« في علي الاخلاق والقاأنون » 

مط الاخلای هو احد اقسام الفلسفة الإزي به برف تزا ار من الشر 
واصوله ثلاثة _ احترام الانسان نفسه بأستمال قواه المقلية في ردجماح شہواته 
واحترام غيره وهو سبب العدالة وشرط بقاء الجتمع ومأعدة الفعر عند 
الامکان « وهواصل الاحسان وفضائل المعونة > وغايته على راي بقام تنظ 
اعال الانسان للوصول الى الدرجة المكنة في السمادة وعلى ذلك يتمع عل 
الاخلاق والقانون في ان احترام حقوق الفير من اصوها وني اتحاد غايتها 
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بعدذلك الى اتسس الا فيشيء قليل وهو مراقبةمن يتج ر ف ا مسكرات سرا اومن 
يفت يوتا سرية الىغير ذاك وما احسن ما قال ذلك النپلسوف حین اغترف بان 
للعدوي تأ ثيرّا لا يتكر وائه ربا انتشر الضرر النحصربين اخاص فليلين الى 
جور من الاس فم شره وانه ف هزه الالة جب ان يتداخل القانون ٠‏ وقس 
على هذين المثالين ما شا كلها تع الاحوال اي يازم فيا تداخل القانون _ ولان 
للانسان زاجرا بنعه على الدوام من الاضرار بالغير لاسباب متا التعطف الذي 
ميل بالانسان الى التباعد عن ايلام غيره ومنا الحبة ومنها الرغبة في حسن ا"سمعة 
وا وف من سوہ السیرۃ لک لیس کل الناس بصیرا متنورا حازما ذا بات 
وصیر واحساس ادبي سلم حتی يسني له الوقوف على النسبة بن منفعته ومنفعة 
غیره وال کتناه في سره بنزاهته وعفته بل السواد الاعظ بكس ذلك فب 
على واضع القانون ان يساءد على زوال هذا الضعف بالتشويق وايجاد منفعة أا 
يد ركبا العامة حتى يكونوا مبصرين - ولان !لاحسان والمعونة مأ بختص بها أ 
عل الاخلاق ومع ذلك نری ان القانون قصر فيا حب عليه لانه کان ينبي ان 
إعد من المراع امتناع ص عن اداء خدمة المحتاج وهو قادر على ادائما اذا 
تسبب‌عن‌هذا الامتناع ضر رکا اذا مس وجل على طر بقه فر ی جر با ول يساعدہ || 
او لیستدع غوره لساعدته ومن رأی‌غیره قأبضا عل کاس‌فیه سے ولم پشعره وەن 
رای شخصا وتم في وهدة لا يستطع الخروج من بنفسه ول ياخذ بيده فنی مثل 
هذه الاحوال بحب ان يتداخل القانون بان يضع ن 
يضمنه ني ماله بالضرر الذي کان که ازالنه 
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ه٠ النصل السادس‎ # 
» في علي القانون والاقتصاد والسیامی‎ 0 
i سد هذان اهلان من اصل واحد وهو عل اع الانساني‎ 
معنى ان اأ‎ ١ احتعاني بمض المسائل كالنكية المؤيدة مشروعيعا قانونا واقتصاد‎ || 
1 المدل يقتضي مغها ن سى في المحصول علیبا وان ای‎ || 
الاقتصاد السياسي تدعو الى تا يدها لان فيه منفعة عامة حبث أن بعد نشر‎ | 
للدكة وتا يدها تكن امنفعة باعثة طلى السعي اليما والاستكثار منها وهذا‎ | 
ما يقيد الثروة امقصودة من عل الاقتصاد السياسي وكالر با فان المدل والنفعة‎ | 
as أ يقتضيانه من حيث انه مقابلل رمان الماك من استعال‎ 
مفيد للاستكثار من الثر وة بالاسبة لمقترض والمقرض معا واقول ان الشريعة‎ 
المحمدية الالهية لا نقد في نظرها السامى ما يدعونه مطابقة للعدل والاقتصاد‎ 
بل تسر التتائج مسباراتجر بة والحكة فتؤسس حكها على ما ينفع حا افراد‎ 
المجتمع لا عل ما يضرم وا البسوه بلاحق لباس الفائدة العامة يدلك على‎ 
ذلك انها نظرت الى ان المستقرض محتاج لمونة الفير داما فكفاء احتياجه‎ || 
هذا ليلا لمساعدته وحسبه شقلا ما جب عله من الدين وانه اذا طولب باصل‎ 
الدين فضلا عن ار باحه ربأ استغرق امواله فجي تنظر لاضرر المتوقع والا هن‎ | 
يضمن لنأ نحا حكل مستقرض في مشروعه الذي يقترض من اجله حتى يكلف‎ | 
باللاصل والر بح هذا والربا حرام نص الكتاب العز يز«( واحل اله ايع‎ 
وحرم الر ا ) وذ كر الفخر الرازي عند تفسار هده الاية اسباب محر يه ونص‎ 
المقصود من عبارته هكذا‎ 
ال ان لر با قسمان ربا الاسيئة وربا الفضل اما ربا السثة فوالاص‎ 
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الذي کان مشپورا متعارفا في الماهلية وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان 
بأٴخذوا کل شر درا معیتا و یکون راس الال باق م اذا حل الدين طالبوا 
المديون براس الال فان تمذر عليه الاداء زادوا ني احق والاجل غہذا هو ار با 
|| الذي كانوا في ال جاهلية يتماملون به واما ربا النقد فهوان يباع من المحنطة 
ينو ين وما اشبه ذلك وقد کان ابن عباس جال ربا النقد وشېېته انه مندرج في 
الع م رجم عنه وقال حرمته ارضاً واجمع على ريه سائر المحتدين وسند 
الجاع في تحر ربا النسيثة الكتاب وني تعر ربا النقد الحديث ثم تعرض 
لاشباب تحر م الربا فقال وذ کروا في سبب تحر م الر با وجوها احدها الربا 
يقتضى اخذ مال الانساتمن غبرعوض ومال الانسان متعلق حاحته وله حرمة 
|| عظية قال صلى الله عليه وسم حرمة مال الانسان کرمة دمه فوجب ان یکن 
| اخذ ماله من غیر عوض حرم فان قیل م لا تجوز ان یکون ابقاء راس الال في 
يده مده مد يده عوضاً عن الدرم الزائد وذلك لان راس الال وبق ف دده 
هذه المدة ككان يمكن الاك ان :تمر فبه و يستفيد بسبب تلاك التجارة رب فلا 
ترکه في يد المدیون وانتفع به المدیون ل يعد ات يدفع الى رب المال ذلك 
الدرم الرائد عوضاً عن انتفاعه ماله قلنا ان هذا الانتفاع الذي ذ كرتم ام 
موهوم قد يحصل وقد لا حصل واخذ الدرم الزائد امس متيقن فاخذ المتيقن 
لاجل الام الموهوم لا ينفلك عن نوع ضرر وثانیما قال بعضېم الله تمالى انا 
حرم ااربا من حیٹ انه ملع اناس عر الاشتغال بالمكاسب وذلك لان 
صاحب الدرم اذا كن بواسطة عقد الر با من #صيل الدرم الزائد نقدا كان 
او نيئة خف عليه اكمتساب وجه المعيشة فلا يكاد يتحمل مشفة الكسب 
واليجارة والصناعات الشافة وذلك يفضي الى انقطاع منافع ا للق 
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ومن المعلوم ان مصال العا لاتتظ الا باارات والمرف والصناءات 
والمارات وثالثما قبل السب في حر م عقد الر با انه يفضي الى انقطاع المعروف 
بين الاس من القرض لات الربا اذا حرم طابت النفوس بقرض الدرم 
واسترجاع مثاه ولو حل الر با لكانت حاجة الحناج تحمله على اخذ الدرشبدر 
فيفضى ذلك الى انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ورابمما وان الفالب ان 
المقرض يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجو بز عقد الربا تمكين 
لغنی من ان أ خذ من الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غور جائز برحجة الرحم 

« لطيغة في الجواب عن شبهة من حلل ربا » اذا جاز بیع ٹوب ياو 
عشرة باحد عشر نسييئة « اي لاجل » او نقدا« اي من غير اجل » ج 
عشرة درام بأاحد عشردرها نقدا او نسيئة عقلا أذ لا فرق بين المسأ تون 
واجاب القفال عن ذلك با مخصه ان بيع الثوب الذي يساوي عشرة إعشرين 
صير الثوب في مقابلة المشر ين جرد تراضي المتعاقدين فليس فه اخذ مال من 
غور عوض خلاف بيع المشرة درام بعشرين درها ففيه اخذ اللشرة من غزر 
عوض فکان ذلك 4 لحر يه 
واعلقد بعضهم انالمدل اإزيهو موضوع علالقاتونوالفائدة اي عي ساس 
الاقتصاد السياسىشى؛ واحد وعنونمعتقده بنظر ية العدل ا لجال للغى بر يد 
بذدلك مز يد الارتاط لي‌الثروة والعدل غير انهم انکروا عله مذهه فقالوا 
لبس العدل الأروة وليست الثروة المدل لمجواز ان يوجد المدل ببلا 
وان لا یوجد باخری مثریه و یفترق كل منها عن الا خرغرضاً لان القصود 
من عل الاقتصاد الأروة بخلاف القانونحيث بحث فيه عن قواعد المدالة 


| 
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فقیرة 


واستمدادا فان الاول مسد من علالاحصائبات الذي پبحث فيه عن‌عدد سکان 
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بلد ومزروعاتها وصناعاتما بخلاف الثاني فانه "مد من قواعد العدالة الحقة ومن أأأ 
حبث صفة اصوها لاختلاف اصول الاول باختلاف الزمان واكان كاسعداده 
بخلاف الثاني فان اصوله انعامة ابتة لالتغير باختلاف الازمنة والامكنة ومن أأً 
حیث ان تتائج احکام الاول عامة ولا یکن حصر مسائلها بالنص والندو بن اأ 
بخلاف احكام القانون‌فان تتانجها تختلف باختلاف احوال القضايا فلذلك امكن 
حصرها وتدو ینا 
# الفصل السابم * 
| « في الفرض من القأنون » 
قال بتتام ان مطمح انظارالواضع في منح الحقوق ولقر بر !لواجبات هو 
السمادة العامة و بالبحث عن اجزاء تلك السعادة نجدها اربعة الميش والرغد أ 
والمساواة والامن والسمادة التي مصدرها القانون تكون على نسبة كال الفتع 
ذه الامورالار بعة فوظائفه ار بعة حصيل الهش وتوفيره وتسهيل المساواة أ[ 
وشييت الامن وام شي» في الفرنين هوالامن اذ اوفرضنا ان الان + بضع أ 
قانوتا صل العش لا ترب عليه انعدامه فان کل واحد يسمى اليه بالطبيعة 
لكن اذا ل يسن قانون للامن انتنى الباعث على الاول فلا فائدة في قانون يامر 
اناس بالزراعة والحصد اذا م يتخذ من الوسائل ما يؤمن الزارع على ثرات 
اتعابه وصعو بة فن النقنين توجد في معرفة الغرض الام ولقديه على اميم في أ|ً 
حال التضاد لان كل واحد منها يطلب النفضيل وقال ان الحاجة واللذة من 
بواعث تحصیل العیش قبل القانون غیر انها لا تکفبان اذ لابد من قانون بخافظ 
للناس على الامن وقت المل و يكفل فى رات ما يماون فذلك امنان امن ف 
العمل وامن على النمرات فا احسنها من مة ت من القاون في تمصيل 


ي 


NN 
العش وان مساعدة القانريف على عصله مساعدة على الزغد فانه ما دام‎ 
الامن ضار با اطنابه على الناس تجدد فیہم قوۃ یکتسبون بہا ما يزيد كيرا‎ 
عن لوازمېم الضرور ية و يدنا عل ذلك انه اذا مل بالقانون )ا اذا انتشست‎ 
امروب وحصات العوارض المتنوعة حصل تقص في الشمرات والانقن وحضل‎ 
الط ا وکا د کا شوهد عند القبائل المتوحشة التي لاقانون نما وکا شوهد عند‎ 
جع الام قي الازمان القدية الي كانت فقيرة فيا وا لا تال نشاهده اليوم‎ 

في البلاد التي تما كس الحسكومة تجارتها بدل ان تحميما وتجمما 

م قال ان الاعتناء بام الامن من ام اغراض القانورت فالامن نمة 
له O‏ البلاد والمرجع فيه ك الى القانون فان غاب 
القانون تخلف الامن وذهبت وفرة العش وصارانقوت غور جزوم به وفي هذه 
الحالة تنعدم الماواة الافي المصيبة ولاجل ان نقف على هذه المنة الكرى الى 
تأ تينا من القانون تا مل في حلل المنوحشين فارام في حار بة مسقرة مع الط 
والجوع ونري القعط بيد العشائر الكثيرة في قليل من الايام تخاصے القبائل ع 
القوت الضروري فتشب بينها امروب المائلة والرجل يطارد الرجل لبقتات 
ممه كا تفعل الوحوش الكاسرة وانظرالي الام النمدنة عند ما ترجع الى ال ماله 
الوحشية اي عند ما لقع المرب يينها و بطل العمل بالقانون ترى كل حظة من 
لحظاتما تا تي عليما با مصائب‌والرزايا ولا خطت خطوة او تح ركت حركة كانت 
نقصا من مالا وزوالا في ثروتبا تهدم القصورالمشيدة کا تدم الاعشاش 
| و يذهب الغضب العام في لحظة با اسسته الامة في قرون 

فقد فعل القانون ما لا قوی ت فمل الاحساسات الطبعية فهو الذي 
اوجد اليدالثابة الي تنشاً NON‏ 7 اني رس الرجال الي سلطان 


8 
التدبر والحكة فيتثلون متألون ثم لا بلبشون ان يروا في ذلك غرم فيستر جوا 
وهو الذي يبعث ممم الى تمل يفيد في المستقبل واعداء المقتصد بقدرءعدد 
رفن الذين برحون المياة بلا كد ولا تعب والممل شاق على الكسول بطىء اأ 
الانتاج عند دي الملل فالدين لالعرفون المدل وک الى الغدر يتاصون 
على جنى ثرته والوقاحة والجراءة تحملان صاحبها على اغتصابما وهكذا نرى | 
الامن متزعزعا ف کلمکان ددا فی کل‌زمان يعيش بين الاناخ والاضطراب 
فينبغي لقن ان يكون متيتظا على الدوام قويا في جميم الاحوال حتی يتير له 
فم اولك الاعداء وککی قف على انه ينبني إسط الامن بقدر الامكان جب أا 
ان تلاحظ ان الانسان لايقتسر على المحاض ر كالميوان قي اللذة اوفي الال بل 
ب ان يال امستقبل و يستر بج لاجله كذلك فلا یکتنی بتأ مینه حالا على ما اأ 
يلاك بل جب ان يومن عليه في المستقبل بقدرالامكان و بعبارة ثانية جب ان اأ 
یکون بعد امله في الامن بقدار ما يتخيله من الكسب 
وهذا الاحساس له تأ ثيرعظ في حياة الانسان ونسميه املا اي رة 
المستقبل وهوالذي يبمث الانسانعى تنظ سيره وهوالذي بجمع بين لمحظات 
الحياة بعضما مع بمضوالامل سلسلة تجمع بون وجودنا ا جالي ووجودنا المستقبل 
وتصل ڀننا و بين من يا ٽي بعدنا واحساس المرء منبث في جميع حلقات تلك 
السللة والامن لعل الحافظة على جميع هذه الا مال وهو بقتض ان تکون 
الحوادث مطابقة ها على قدر استطاعة القانون وكل امس بخل بهذا الاحساس 
يشا عنه الم خصوض قات بذاته ميه الم فقد الامل 


+ — 
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# الفصلالثامن ٭ ٠.‏ 
» في سلطان القانون على الامل . 

| قال بنتام الواضع ترجمان الاحسان في الانسان ووز یره فلا یکون 

القانون حستا الا اذا وافق الامل العام فينبقي مقن اذن الوقوف على سير هذا 
|| الامل حتى يتسنى له المل بوافقته ذاك هو الفرض المقصود س كل قانون 
| فلنبحث الا ن عن الشروط اللازمة لوصول اليه 
اولما ان يكون القانووت سابقا على الامل وهو اصغب الشروط لانه 
| لا يتصور عدم وجود الامل عند امة من الا الا اذا فرضنا وجودها حديثا 
| وأنامؤلفة من احدات سن ل يباغوا درجة الامل والرجاء فالقان في هذه 
ا لحالة لاجد ممارضاً له ویمکنه ان يوجه الامال حیث شاء كناقش المححر 
| يسرج منه صورة ما يريد لكن الامل موجود عند الام من قدم الزمان 
ومسو ه قانون ساق او عادة دة والقان مضطرالی مسالته وملاطفته حی 
|| لا عا كس احكامه التى يضعما بل ان الامل سابق على كل قانون وجد ني الما 
اذ رأينا فبا سلف ان شبه المنكية وجد مع الانسان وان كان ضعي وعلنا ان 
| هذا عبار عن امل الواحد ف البقاء عل ما حازه من قبل وعليه یکون القأنون 
متاخرا عن الامل تابعا له محدتًا لغبره فهو الذي شق له نېر ا مجري فه واذلك 
كان كل قانون يخل باللكية على مأ هي عليه «وجبا لتعطيل سيره في هذا النهر 

فهو يقاومه ما استطاع فاذا اراد الواضع سن قانون يخالف الامل وخب عليه 
ان ببعد زمن سريان احكامه بقدر الامكارن و بذلك لا يشعر الموجودون 
التغبير ولق الحلتق موهلا لقبوله فلا يعدم المقان في الشباب نصيرا على | 

و ا 


¥  % 
الافكار القدية و يكون قد سال ا افع ال مالية وفسح للناس في الاجل حتى‎ 
يتعدوا اللامم ال مديد 'فتنهد له كل الطرق فيطيعه الامل :وكان قبلا من أ‎ 
اعدائه واقول من تامل فی كافة قوانىن بلادنا الال حد ان واضعہا | يفتهم متم‎ 


|| هذا الشرط وثانا ان یکون القانون معروفا لانه اذا حهل لا یکون له تابر على 


1 


الامل ولا يأ تيبفائدة وضعه قالوا ان هذا الشرط راجم الى نشرالقوانين لا الى 
القوانين نفسما ور ما كانت الطرق التي اتخذت لشرالقانون كافية في الغرض 
المقصود مها كان القانون وهو دليل صوري فقط لان معرفة القوانين متوفغة | 
عى كيفبة وضعا نها ما يعرف ومنما ما تجهل وان نشرالكل بطريقة واحدة 
والارل ي اى حاءت موافقة لا عند ااناس من الامل الطبيیى من دون نظر | 
ای کونه اشنا عن عادة قدية او وم موروت او EO‏ طابق | 
القانون الامل علقت احکامه في الذهن بلا تعب لوجوده قبل نشره فيه اما اذا 
انه تل مه ویصمب على الناکة احرازه اذ اهن مشتقل بقیه ما 
ناقضه كانه به سل وبقاؤه قیه صناعي لا حقيتي واعل بات الامل 
الغر بزي يتوج دان حو القوانين ن التي بم الامة وحودها | کٹرمن غیرها 
لذلك لا يقبل ٠ن‏ الاحنى اذا قتل او سرق او زوران يعتذر ججهله عانون البلاد 
لاستالة ذهوله فمل الوافع ضرره معاقبا عايه اني وقم واا ان 
لا يوجد تناقض بين القوانين بعضما مع إعض وهذا الشرط له ارتباط تام 

بالتقدم وافردناه نوع احدی المقائق الکری ا ينبني فعدم التناقض شرط | 


في وال الغاية المقصودة من القوانين لانبا اذا احتوت على لقر ير قأاعدة مثبوتة 


عند الجيع اذ عن ألكل الما بسولة وباو اکل حک نی علیما موافقته لامافم 
وکل قانون جاء TE‏ ا تتطبق علا 


(o %* 

تز يدها رسوخا في الاذهان اما اذا جاء احد القوانين مناك للك القاعدة فانه 
يصير بعزل في الفكر عن البقية ومخالفته للقاعدة موحبة لعدم بقائه في الذاكرة 
ملا من القواعد المقررة في اذهان الناس تموما رجوع مال المتوفي الى ادنى 
اقار به فان جاءنا قانون جک يوافقه اطعناه وعرفه کل واحد منا وان جانا قانون 
حك بخالفه نفرنا منه وصعب علا همه واحرازه وهذه صفة قانون الانکاز فو 
مشوش في باب الميراث كثرت لسجاتهوتعدد الاستغناء فيه وتنوعت الاحكام 
التي نيت عليه حتي صارمن الستيل معرفة نصوصه بل فا وصارت تناج 
الى تعب في المطالعة كاحد العلوم العقلية العالية ول يقف عليما سوى القليل من 
امتازوا بالفطنة والذ كاء بل ان الشتغلين بها الوا الى تسيا ابوابا وفصولا 
اخت ص کل واحد منہم بشیء منما لاستالة احرازها باجعا عند فرد واحد اقول 
والشر يعة الاسلامية رسخت احكاءما في باب الميراث لوضوحها باذهان العامة 
اما الخاصة فکل واحد منہم تراه في اا ا س شا 
ما شنا اج للاطلاع عليه 
٠ ٠‏ ويزداد النقورمن القانون الجديد اإذي خالف القاعدة المقررة ف‌القوانین 
السابقة عليه بقدر تاصلما في النفس وتكنما من الاذهان وهذا التناقضيوجب 
اختلافا فی الاحساس فبنکس الامل ولقل الثقة بواضع القانون 

من قوانین تركيا ان يستول الاك عل ترك من يتوفى من الموظفين 
و يرك عائلته تبط من درجات الثر وة الى درك الفقر المدقع ولمل هذا القانون 
مأخوذ عن بلاد شرقية اخري توجد فيا تلك الفاعدة لكن ماطفة لان الموظفين 
فما من الاغوات وقال سعادة احمد فى بك زغلول ردا عل ذلك عيبا مذا 
القانون. الذي م نقف له على اثرفي غير هذا ألكتاب على ان الشرع الاسلاي 


Kۀ‎ % 


1 


1 % 


مزه عن مثل ما جاه به ( بتام ) ولا يوجد قانون موضوع ف الدولة تشم منه 
رانحة تلك القاعدة في الزمن السابق ولا في ايامنا ولعله خلط بين ضبط تركات 
المتوفين بعرفة بنت الال ان وجد في الورثة غائب او حاضراو محجور عليه 
صيالة موقم وحفظا لا موالمم من التبديد وبين ما توم ۾ 

ورابعما ان يكون القانون موافقا لاصل المنغعة حتى لا صل التناقض 
المْتقدم ذ ذکره اذ ا لمنفعة هي عط رحال الاما ل کہا وع ذلك جوز ان يکون 
القانون موافتا لمنفعة وعغالفا لاراي العام الا نپا عخالفة عرضية زول .تجرد 
ظور المنفعة للناس فتى امخلى الظلام عا هداً الناس على امام واصطلح 
ارآي المام ولايازم في يبان المنغعة | كثر من وضع اللصوص موافقة ضما ولا 
يساح الواضع سيه ذلك لان الا مازعزع القدم ان دام ۳ زال ي الغد 
کا لا نی له ان شی اتكار حقائقه لان الحتى لابد يملوومن عادة الجديد 
ان تفر الناس منه و بد ذوو الاغراض والغایات في اطفاه نوره و بخبل .م 
انه عل غو صورته الحقيقية ولابد من زمن ثبت فيه النظر و يةرق بين 
ا وما لس منه فلا تلبثالافكار السلية ان تغلب عل السكية وان خابت 
اول مره لا خيب الثاية اد التکرار یعرف کیف تذال المصاعب.هكذا يکون 
البدء وكذلك تكررل الناية حتى تست نس الاقكار بالجديد و يي الناس 
کیف بدې* فيه 

ue‏ ان يکون القانون على جانب من جسن القرتیب اذ لو فسد 
الترتب ا بالامل کا بقع ذلك اذا تناقضتاحکامه وتنافرت قواعده 
ولعذر فمه وقل حفظه لان لکل امریء فا محدود | واذا اشكل القانون 

جز آلکنرعن ادراکه وعدم الل بالقانون ر ی عن الفكر 


Ê YY % 

عند المحأجة اليه اقح من ذلك ان يفتر يه الناس و يبنون عليه اءالا باطلةلذلك 
ينغي ااٺ يون سل العباره والترتيب لتتيسر مءرفتهعند العامة وتسمل علمم 
مراجعته عند الاقتضاء بلا مفسروتسهل عباره القانون و بحسن ترتبه اذا وافق 
اصل النفعة لان المذهب الذي ينى على مبدأً واحد يكون دامًاكذاك في 
الشكل والموضوع قابلا للترتبب الطبيمي والحصر اللازم 

وسادسما ان یکون القانون بحبث يېم منه کل ناظر فيه ان لا مفرمن 
تنفذه علبه فا رى ر ها به وتولدت عنده فکره مخالفة فیکون 
القانون غير نافع ولا يظبر تأ ره الا عند معاقبة الخالف والمقاب في هذه المالة 
یکون غير مشر وهو نقص آ خر نورده عل القانون وما اقبح قانونا بحتقر لضعفه 
و یکره لقسوته سواء اصاب الجرم اوم إصبه 

والقوانين التى من هذا القبيلى كثيره منا القانون الذي وضع في ايام 
( لاو) (وهواحد رجال الانكليزاشتهر جدا بتضامه في العلوم ا اة واد في 
مدينة أيدبنورج سنة ۱ ومات سنة ۱۷۲۹ ) حیث کان يقضن على الافراد 
ان لا پبقوافي مناز من النقود الا زا معینا وظاهی ان کل واحد کان 
يعتقد انه لا معدي اليه ان خالف وتلك ال حالة توج د كغررا في القوانين التي 
تلتق بالجاره واني اشبمما بالنصبب يلعب الناس فيه والمقان خر 

و بواسطة هذا المبدأ يسل حل المسائل التي حارت فيا اقكار المقننين 
مثل حيرتهم؛ في اکر ملكية الشيء ن وجده وجيب پانه اذا کان من السہل 
عل الانسان ان وز الشي“ من غير مدخل للقانون وجب امک به له حى لا 
یکون القانون عالقا للا مل اذ لو كان القانون عخالةا م يعدم الناس سيلا برب 
|| منه فېو غیر افع وان امکن تطبیقه ني بعض الاحوال کان ظلا واليك مثلا 


(A %* 

يوئ ذلك ۔ اول.احساس بقوم بالان ان اذا وجد جوهمة انپاله وني ال جال 
حدٹث عنده الامل في حفظا لا أرغبته فقط ولكن لوجود فكرالملكية عنده 
اولاً .. لان قابض علبما وا ميازة سبب في الككة ان يكن هناك سبب 

ا يدل على غير ذلك | 
وثانيا لان له دخلافي وجود تلك الجوهسه فهو الذي الصا مر 
التراپحیٹ كانت لا يها لهل الناسبوجودها _ وثاڭا - لانەينىنفسه ببقام| 
عتده بدون احلیاج الى القانون ورغا عن القانون اذ یک له ان فما حتی 
یتیسرله اقناع الناس بان ماکہا من طر یق آ خر فاذا قضی القانون ہا لغیره فقد 
عکس امله وقبل فی العاده انه ظل وتمد وفا قلناه كغاية في الک للواجد ما 


وحدهہ ال اوا قام دلبل اقوی عل خااف ذلاك وعلىه فېده القاعده تاف | 


باختلاف حظ الواجد في امكان ملك الشيء الموجود من دون مدخل القانون 
مثلا اذا رای رجل عل الشاطیء فلکا غرقت اوا کتشف معدنا او جز .ره 
لايقوم به في ا لمال فكراللكية اذ يع من نفسه عدم المقدره على اخفاثما فان 
کان القانون لايقضی له بها سل الاهتداء عله فاذا اعرالواضم ذلك فط 
جاز له قطعا ان یقضي' ہما لاواجد او لغیرہ اکن للقضاء ها مرج وهو شیع 


اناس عل الا کتشاف 0ا فيه من ز یاده الثر وه ولو كانت الموجودات كلا منک أا 


لمحكومة لا ناما الا القليل 

وسابمما وهو الاخيران يطبق القانون بنصه و يتعاتق اداء" هذا الشرط 
بالقانون من جهة و بالقضاه من جهة اخرى فينبغي ان يكون القانون بذسبة تور 
الامة والا اذا كان القانون الذي وضع في وقت الأ خر هوالزي بممل به في 
| وقت القدم اضطرالقضاه لاعالة الى استبدال نصوصه بقواعد جديده توافق 


ر 
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افکار لام و ن ډن القانون و بین العاده الحدیده و يتج منه ضع 
EY‏ ) 
وقد اختلف في معني کة ة شرح باختلاف نسبة الكلام المراد شرحەفشرح 
كلام الولف فيد يبان المعنى الذي اراده المؤلف عند كتابته وشرح القانون 
عل راي منشري اا ع ا من صر لفظه 
ای معنی | خر بدعوی انه مراد الراضع حالا وعلیه ینعدم لفقي في فم 
القانون نم ر با كانت نصوصه غامضة المعنى او صعبة الهم او متضار دة اللإان 
العامة لاترال تفم معناه وتشر مراد واضه ولقف على ما يكن ان بنشاً عنه 
من الضرر لكن اذا زع ااقضاه ات فم حا في تفسیره اي في استبدال معناه 
ايام ا بماد ان عة دان ق ي ر ت 
ندحة القضايا.ء رى المخاصمين وخثى الناس عواقب هذا الضرر وقد شبهوا 
الاعتساف القانوني بامبان.يدخل َة جسمه حث اوجد راسه ولوفرضنا ان 
في هذا السير خيرا فنا منه ايضاً لان الاستعلاء على القانون سنىء الماقبة وان 
کان له بعض الا ثارامحموده فی‌مبدا الام عل ان خیره محدود فلا فاصل پینه 
وبين الشر ومنه الي ازعاجالخواطر حدق ا لطر بالناس بلا استغناء 
وسن اخص الصفات في قضاء الانكليزعافظتم الشديدهعلى تطبيق نص 
القانون. ان وجد او الرجوع في احکاجم الى الاحکام السابقة ٠‏ بقدر الاستطاعءة 
وهو تمل شاق کا تری ورما کان له بمض المظورات لكنه غاية ي حرية ‏ 
المير والصداقة في احترام الحقوق ذلك كان ابغض شيء عند الأنكليز قانون 
ری مل الاضي‌واقول قال بض الخافاء « نحن اول بالعدلمن کىری» وتي 
حملة غاية غ ا ث عل اتباع قواعدالعدالة اي ماالشرع اشر يف وذ دکر 


¥ T' % 

فان اذ كرىتنفع الؤمنين _ 
%٤ |‏ او ك ¥ 
« في ان بعض اطا الواقعفي عل القوانين » 

قال بتام مني الخطا في القانون ان ينس اليه من الا ثارالطيبة او الرديئة 
ما لبس منه وان یعللی بقدمه فان جرد القدم وان ساءت الا ثار لا یکرن مر جا 
لهاو بالسلطة:اليينية حردة عن الكة او الطعن فيه با لجدة لان كل موجودكان 
ار اس کان جدیدا ولان من اتسن قانونا لکونه قدما فکانه کان 
بستقبیحه لو کان جديدا وكذلك من الخطاً فیه‌ان جحد بتعر یف فاسد کا وقع من 


موئسکو وروسو حیث عرفه الاول بانه نسب ابدية وهو تهر یف غامض و بانه 
فک المالم الانساني الذي حك على جميع الام وعلة فساد هذا التعر يف اننا+رى 
القوانين بعضما ينافض الا خر وان المكر ليس بقانون اوجود التناقض يبنها غالبا 
وعرفه الثاني بانه مظر الارادة المومية ووجة فساده انتاجه ان لا قانون الا 
ما وضعتة الامة فردا فردا فكل قانون موحود الوم جب الغاه الا قوانين الام 
امود ية وان يملل بام ظېر فساده للميان ثم تجمل اساسا اعث کاوقع روسو 
حین قال ان اساس القانون هزالعقد الاجتاعي وان یعلل في شرح مبادیه کرد 
قوم المقل قضي بکذا لان غاية ما عساه يدنا عليه هذا انقول اعتقاد المتكم 
صحة ما يتحدث به فجب‌اذن عليه ابات ءلة قبول المقل طا يقول وات يملله 
المقنن باصل الميل والنفور لان مبناء الاستقاق لمكافاة او للعقوبة حسب 
الاحوال والاستحقاق امم مبهم فالاولي تمليله بالنظر الى الفعل من جهة خيره 
وسره 


إ٠‏ داعم انالقول فاد العلبل بالل اوالنورافا هوني جانب القان فتطا 
و سے 


کے 
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لان ميل الامة او نفورها زها كان من اعظم الاسباب التی تجب مراعاتیا فلا 
بل بواضع القأنون ان :مد الى تغیر قانون او عادة وان خبشت وساء انرها 
ما دامت القلو عتمعة على استعسانما وسبب تلك المراعاة لا يكون ميل الامة 
او نقورها ب خوف المقنن من ااشرالذي ياتجعن عخالمة تلاكالامسال صح دلك 
ينبني ان. لا یکن عبدا لاغراض الامة وان لایتمالی علا بل عليه ملازمة 
التوسط اقول ومن الخحطاً فيه ايضاً ان لا تكون تمار يغه منطقة اي چامعة 
لشروط ا مذ كورة في باب الثعر يف عل المنطق وان لاترجع قضايا براهينه الي 
اشكال القضايا المطقبه وان لا يكرن موافتًا لقواعد العدالة الصادقة هذا وختم 
نتام قول بان لسان الخطاً مضطرب غیرثابت في مقاله متلمشم في عبارته ومن 
علاماته كثرة الالفاظ المترادفة وزيادة الكمات الغخمة التى يناج الماني 
سترالخطا فںکن الرء الى تغيير اساليب .الكلام حتى لا جه السامع ولا ل 

القاريء اما لسان الحقيقة فسبط لا تلف 
# الفصل الماشر * 


يقم عل القانون الى طبمي ووضي فالاول هو ان الفير المدون 
المدرك بالمقل وقد عده الفرج علا منذ جيل. والثاني هو القانرت الذي 
ادرکه الواضع فط وحعله مشټاو عل نصوص الاوامس والاول يتوصل به الى 
مبادیء الثاني الموافقة للعدالة وهوا مرجع حل حادثة ل ينص علا الثاني 
(مادة ۲۹ من لانحة رتيب جاك الاهلية ) وانضرب ذلك مثلا فنقول 
اصدرت الحكة الختلطة احكاما لقضي بالرام المتعدي على ا ملف اوالصانم في 

1 مولفاته او مصنوعاته بدنم تعويض الية مع عدم نص القانون الختلط على هذة 
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الحادثة اعتادا على المادة الى نصت على ان قواعد العدالة والانصاف ينغي 
نطیقما عند عدم نص القانوت ما هي القواءد التي عذا شأ نبا نقول ا0ا ف 
الاضول التي عي مبادىءلذلك القانون الطبيعي وحينئذ فلا مغايرة يينها في 
الخحققة i‏ الاس ان القانون المدون كافل مبادیء القانون الطبیی 
و ينق ایضا الى اهل وختاط فالاول ا 
بلاد مخصبوصة والثاني ما كاتت احكامه منطتة عليما وغل احوال من بها من 
الاجانب والى عرفي ومدون فالاول ما كان الامر فيه لعرف الاس خاصة 
والثاني ما دوت احكامه على صوص صر خة والى داخلل وخارحی فالاول ما 
|| ختص بالاحوال الدانخلية بين السكان على اختلافيم إعضيم مم إعض و يم 
|| وین E‏ والثاني هو الكافل حقظ العلا بين جلة من امالك البين 

خقوق افراد رعایاها 


a 


م ينقسم الداخلى الى عام وخاص فالعام هو ما يبح عن ا المكومة | 


|| وعلاقات افرادها مغما وهو تقس الى نظامي واداري وجنائي فاما الاول فو 


لون لشكل الحكومة ككونما جمورية او ملوكية او غير ذلك ولانواع | 


. ينيا ومصالها والىين لعلاقاما بعضا مع إعض وهو تاف باختلاف 
حوال السکان وعو دم وقد ادرحوا في مسائله ما لسمى بالحقوق العامة الي 
۴ للافراد التأتيرعلى سير اعال الحكومة كرية الامكار والاجتاع وحق 
الانتخاب وغير ذلك واما الثاني فمو الباحث عن علاقات الافراد مع ا 
ودف اي اكه الغا كو طاق عا ى ا انه هو 
الحاس لما يقع من الخلاف ينها لوازادت الحكومة المصرية مثلا فتم شارع 
مر ا الاهالي خان القانون الاداري بخوهاً ا جى في تزع املا اک مع الزامما 
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الا اني اورےے باني قد بسطت سيرقضة امام المهكه من دون مغالاة 
ولا تیر ومع ذلك ادخل فيالمسائل الفرعيه التي تعرض غالبا فيالدعاوسے 
فتعتق سره كثر ما سبق ول اذ كر الالفاظ الفنية اتی هى سر من الاسرار 
بالنسبة افير المشتغلين بالقانون واعل ايضاً ان الامة ' كبر من المائلة فانا اطلب 
من احزاب هذه الطر يقة ان يتوا اليالسين الذي اوج ان طرق الما كات 
التي تردي الى الناية المقصودة من العدالة ا متعملة فيالمائلة ا لخصوصية لاتصلم 
لاستم اها في‌الامة بټامپا « واني وان ا كن من العبين ية اكات امام 
فضاة الشر يعة الاسلامية اراها اشبه بكيفية عحأاكات الرجل لافرادعائلكه وابعد 
عن الطر يقة التي وضمتما 

) م قال اعد ذ کره ٥‏ حدعشر مالا | ات ما الا بثلاثة اکتفاء 2 
|| وهذه ن ااتي ضربناها تكن لقنن كل امة اذا اراد ان يضع هجا قانون امة 
اخري في تنبيېه الى مایازم اتخاذه من الوسائط وما جب عليه من ملاحظةعوائر 
امة وملاحظة احساساتها حتي جى قانونه موافقا الى الاحوال التي تكتنفنا ما 

لاحص عنه َ‫ 

والقواعد التي جب على ذلك المقنن اتباءپا هي - 

الاولی ان لایغیر قانوتا او عادة:الا لسببمخصوص پبینه قبل احداٹالتغبیر 
« والغانة » ان لایعد من ار تیر عادة محرد منافاتما لعوائده واحساسائه لان 
في ذلك مرضاة له او لمدد قليل وال لجع الناس او للسواد الاعظم منېم عل انه 
لوصح جرد ايل او النفور سب فيالتغيير لما وقف عند چ ذوقي سا 
حملي عل التغیر فذوق غيري ساب مله عل عدمه وهکذا ( ( والثالثة ) اسل 
الاستحداثات امتناعه عرن قر برعادة مقيدة لحر ية الافراد « والرابعه » ان 
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مجعل مز ية القانون الحقبقيةمساو ية مر يتهالمقليه بعد حذف لازز نرعن 
والمحظورات التي تحعدث عن ذلك الامأزاز ( والخامسة ) ان يستحمل القنين 
بالواستطة لانه اولى من التقنين مباشرة في‌ملافاة الاشعازاز وکانت ( كتر ينه 
النانيه ) ماهرة فيفن الاستلا* على الافکارفل تضم قانونا لالزام شرفاء الروس 
بالدخول فيا لندمه المسکر يه التی کانوا يترفعون عنبا الا انما بيذت المناصب 
وحددت الدرجات ورتبت التشريفات حتي ية الملكية على حسب الرتب 
السك ت هلت من ميل الى حب القخفخة وااظور على مغالبة الكسلوالبطالة 
وخشی شرفاء البلاد والاقالے ان يكونوا اقل درجة من رسيم فسارعوا الى 
نوأل شرف الخدمة المسكر ية ( والخامسة ) انه اذا اراد ادخال عدة قوانين 
فعلیه ان پیتدیء باازي یکون مسلا لغیره منېا ( والسادسة ) ان لايمېل فی 
امل الا !ذا اذ ذلك سيلا للافاة الاشثزاز 

تج من هذه القواعد ان المقگان اذا اراد احداث تغيير مهم فيالامة 
یچب علیه ان سیر امو ینا من غورطش‌ولا تطرف وعلبه ان بخشی من ایقاد 
ران الشهوات وتحر يك النفوس على الاشتعصاء الذي رما اغضبه ويد ما 
استطاع فيان لایوجد له اعداء قد شملهم اليا س والاول به ان یلاطف ابيع 
و يوفق بین غرضه ومر ضاتہم ویحترم جمیع )نافع و بعوض‌على من يخسرون و يتحد 
مع اازمان ی ثکانلان اازمان ! کبر مساعد على کل تغییر فهو کالکهاوي یوافق 

ين المتضادات و يذلل جيم الصعاب وتيذب قلوب المتشعبين ومتي كانت ت الوه 
المقتة في قبضة الاسانلاينبغى ¦ له استع ا۵ا لبر ا للناس بل مسن ان یکشف 
عنا نمف الغطاء لان ذلك ادعي الى اجاح 


ل ا 
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# الفصل الثاني عشر ‏ 
( نظریات في اساس الم ) 

ذهبوا في ذلك مذاهب شتي منها مذهب المنفعة ومعناه ان المنفعة الي هي 
اساس عا الاخلاق الام من القانون يسوغ ان تجعل اساسا لملم الفانونالاخص 
بطر یق الاولی غیر انہم آنکروا هذا المذهب لان اراد وضع اساس حاص بعل 
الحقوق لاام منه ومنيا مذهي حاجة التخص لانه لولاها لما وجد الحقى فعي 
اساس له وقد انکروه ايا بدلل ان الحيوانات معحتاجة لكثبر ما س‌حاجتناالبه 
مع ان المتشرعين لايقررون هما شيا من الحقوق وانه ر ما شد حاحة المطلع الى 
کتاب ا فاده لایستغنیع نها ومع ذلك لاوز له سرقتە‌من حرزه ال عدله 
اتكالا على شدة حاجته فبطل كون المحاجة المادية او اأعنو ية اساسا لفق ومنها | 
مذهب حاجة الجتمع يعني ان کل جتحع له ضرور يات مادية ومعنوية برغب 
قضاءها بامتالاك المستمرات مغل رواج المصنوعات والتجارات ونحوها فذه 
ا لحاجة تخول له حق ذلك الامتلاك وقد انكروا ذلك ايضا حتجين بان حاجة 
اعنص والجتمع ايا مأ كانت سواء ومنما مذهب القانون الوضعي مني ان ذلك 
القانون هو وحده أسأس المح وقد اعترضوه بان القانون الوضي انا هو مدون. 
لمت الثابت فيالوافع وشن الا لا اساسەتم انه يعبر بعد ذلك اساسا لحقوق 
المدونة به متي کان الواضع مصداً ومنها مذهب المساواة معني اننا نري بالمشاهدم 
ان التفاوت صفة لا عدا الحقوق اما هي فالمساواة صفتها خت اللكية مثلا | يتقرر 
الا بعد ان تساوي فيه جميع افرادالجتمع وانكروه بان المساواة شرط للعقوق ولا 
یکون شرط الشىئ اساسا له ومنهامذهب الحر ية المقيدة بالواجومعناه أنه قد 
بت بالمشاهدة انه ولا الحر يةا لمقيدة باحترام حقوق الغير وهو الواجب لا كانت | 
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المقوق واتكروه بانه اساس لبعض المقوق التى توان ا مر بة فيالعمل لالحقوق أ 
الاحترام اذ ليس علينا فا مل فلا يال ان الجر ية اساسا ومنها مذه بكون | 
| الانسان جد را معنیانه مادامتا لقوق قاصرةعلى الانسان فاساسما كونه جديرا أ 
| ہا واعترض عليه بان من المحقوق مایكسب الانسان حفظ مايده والخصول عل 
»الس عنده وکون‌الانسان جد را و الا اموق المائدة عليه بالاحتدام || 
وهي بعض تلك الحقوق ومنا مذهب الضمان الضروري لتادية الجب وذلك | 
لات متابل جیع المقوق واجبات والمکیبانمکی فالیاۃ اا کان لنا ان | 
فما لابا هي الضامنة لتادية ماخلقنا لاجلهوا مرت نما كان لكل موظف عامل أا 
الح فيه في آخ ر كل شر مثلا لان انكافلالوحيد لاداء الستندم واجباته في 
هذا الشهر وهكذا وعلى ذلك فالحتق هو نتيحة ما عن اداء الواجب وهذا هو 
ارج المذاهب السالفة والمحقد علبه في بيان اساس التق 
الفصل الثالث عشر ٭* 
(فياقسام الج { 
نق الح الى عینی وخصبي وکامل وناقص وحق یوجب لاحترا 
وآ خرامساعده فالينى هو مايكون على الشيء مباشرة كق المكية والانناع ال | 
غبرذلك والشخصی و می حت الذائن هو مايقع مباشرة عى المدين وعلل المبن أ 
بواسطتة والكامل هو ٠ا‏ كان موضوعه محسوساً كت الملكية فلهالك التصرف في 
ملک کا يشاء غر انه وجد له حد بالقوانبن الوضعية وهو عدم الاضرار بالفير 
وغو اتکامل هوما کان موضوعه غور مخسوس ولا تطمان اليه الف کف || 
الانتفاع الذي للزوج على اموال زوجته عند الفرنساو بين وقد ذ كره حضرة 
المتشرع الفيلسوف قاسم بك امين القاضى بحكة استئناف مصر فقال في كتابه 
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وهو« الرد على و > ان البراهين التى القاها ءإ ˆ استاذي في القانون المدني‎ 
|| بغرنسا على مابنله فبا من حسن التنسيق مازالت لاتفيدني الاعتراف بهذا احق‎ 

الأوجود بالقانون الفراساوى ‏ والموج ب للاحترام هوالقوة التي بها تمل ام ما 
او حفظ مالاینا وسمی کذلك لانه لأيكلف الغبر الا باحترام اعالنا او ماهو اأ 
لديا والموجب للساعدة هو قوةقانونبةنحصل بها على شى" من الغير لساغدتنا عل 
تادية واحباتنافقليل ا لظ له ا لمق فطلب المساعده من القادر ين علا وصاحب أ 
المعروف له المحق فيان يعترف له باجميل والوالدان اذا مسها الضر ها الق في 
كشف الضرعنها من الولد الى غير ذلك وقد نكر هذا الح اناس لاخلاق م أ 
ولکہم غابت عم هذه الحقيقة وهی اناس مدینون لبعضهم لانم لایقون الا 

الاس للناس منبدو وحاضرة إعض لبعض وان يشعروا خدم 

و ينقسع المت ايضا الى مابه العمل والمنم فالاول هو الذي ييح نا مضادة 
افير كت الدائن فانه يخول له مطالبة المدين بالدفع عند حلول الاجل وك 
امالك فانه یکسبه استرداد ملک من اغتصبه منه والتاني هو مابه نع الفيرمن 
کل عمل يضرنا کن اأتكية فانه وز به منع ال جار هن فتح كوة عل فناء الدار 
اوبستانپا واذن غق النكية مشترك بینالقسمون کا رايت 

وال طببمي ومكتسب فالاول‌هوالذي لنا بالطبع كالياةوا ر يةوغير ذلك من 

ا لحفوق‌التيتكتدفنا منذ نشأ تا والثاني هوالذي يستازم حصولنا عليه عملا خارجيا 
کالمنکیةوالی حت الا كرا وحتى الدفاع عن النفس فالاول هوالذي به ترم 
الحقوق‌الجحوده وهومن حقوق المبكومة لانه لالجوزان يعطي لكلفرد ا قفي 
ان یقضی لنفسه بنفسه بل لابد له ل#صول على حقوقه الغیرالمعثرف یا من ترك 


Î # < %‏ 
الام الى المكرمة وهو ايكون ا 
حت الدفاع عن النفس فيقانون المعو بات ) 
# الفصل الرابم عشر € 
( الحقوق والواجبات ) 

۰ لا كانت الحقوق خيزا وجب عل القن “غعها بپولة اما الواجبات فلا بد 
ان غلب نفا على ضررها وتو يجه انه ما من شي“ من هذا العا الا وفيه نفع 
وضررولكن النفع اغلب علبه من الضرر والا )م يكن له بقاء فيه وفرض الراجبات 

نفعه عظع ممن الحافظة على الانفس والاموال والاعراض والشرف واطر ية 
وغير ذلك وفيه ضرر اذ فيه فييد الحر ية وأ لام قل تارة وتكثر اخرى فب 
عى سان القانون ان يلاحظ الامرين بوخلبة الاول والا .كارن مضرا باميثة 
الاجتاعية وبين السبب في وضع ما وضعه من عقو بة او تسلط بعض الافراد 
على خر اوغير ذلك وان نفعه اکثر من ضرره والنتیجة انه متی کان وضع 
القوانين لاسباب ومنافع ارتي من مضارها وكرت مزايا الحقوق ترقت الامة 
الى اوج الکال لجر بايا على السنن الطبييي الذي وضعه النالنى انه وتمالى 
االات الال 
( في الغوانين ) 
# الفصل الاول ‏ 
) في مشا سلطة الشر يع والتنفذ ) 

تدلنا مشاهدة الجتمع عل وجود لاف يڻ افراده عل مقتضاه لعلشون 
متضامین متعاونین فا لعود pee‏ برغد اليش والامن وعلى ان ذلك الائتلاف 


¥ iY % 

هو متشا جيم عقودم الصريحة والضمينة - وانه قد صل الاولى تنازع 
( فيقي احد المتعاقدين على الا خرالمحجة بانه ني شرطًا كان من الواجب ببانه 
او بان‌الفاظ المقد لا تدل‌علی مقصوده او یدعی اجنی بان عقدها اضر بحقوقه ) 
وانه قد مجصل التنازع ايضا الاخذ بالضعينة بدفع احدها له بقوه انه 
لا قتضهالعدالة مثلا _ وان من الناسمن يتعدیعل مال غبره وحباته اوعل 
المكرمة -وانه حينئذ اذا اريد حسم ذلك النزاع ومنع هذا التعدي کان من 
'لضروري ايحاد ساطة في ا ممع تضم القواءد التي بها بحصل ذلك الا وشي سلطة 
النشريع - وان عملم لاجدي فعا اذا تم اخری بالزام اناس به وهي ساطة 
( تبيه ) ومنشأ القانرن الدولي الحاص قواعد العدالة والانصاف 
والاصول الي اقرت٤لہہا‏ نواب + الام ي E‏ ) خلاف الدولى ي العام فان 

استداده المعاهدات کا سلف 

الفصل الناني * 
( في قوى الحكومة ) 

وظائف المكومة نوعان تشریعیه وتنفیذیه فہل چب تسلے زماما لاحد 
الافراد اولجلس من الامة او تسلے کل نوع منھا لشخص او مجلس ( ال جواب ) 
ذهب الاورو باو یون والاعی یکانیون الى وجوب تسلم كل منها لساطة معينة 
وسموا نظر یتہم هذه ( بسئلة فصل قوسےے المحکومه ) وجعلوھا احدی نظر بات 
القانون النظامي الحديث مستندين على ان تمل المكومة في البلاد اللمدنة صار 
غاية في الارتباك حيث وجب علما رعاية حقوق اكثر من التي كانت تراعيما 
اتا فلا تکني اذن سلطة واحدة لتاديته وانه لوسلمت تلك الوظائف لجلس 


| 
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اولاحد الافراد لنغذ جيم رغباته غیر مکترٹ بالالم العام حیث لاا رقب 
عايه خلاف نظر ية فصل القوى فان ضامنة لقوق الافراد لك ل بجعل 
الاورو ون بهن ساط تي التشريع e‏ بل جعلوا بنھ| علاقات 
يحل القانون النظاى ما بحصل بشأنما مرن الازعات وذلت انها يرديان عملا 
واحدا E‏ الالتئام ينها وانه لامجوز حرمان ساطة التنفيذ من‌التداخل 
في وضع القوانین حیث انا مسولة غن تنفیذھا فضلا عر کونہا ادری 
باحلِاجات الامة کا اا معام انظارها وجا مضطرها عخلاف الولايات التحدة 

|| غاا قررت بينها العزلة المطلة 


وجری الخلاف فى القضاء مہم من ذهب ال انه قرع من سلطة انعد 


EEF 


ا ت 


ومننهم من راي انه سلعطة ثالنة مسلقلة عن الحكومة لثلا حابي عحبما او يضرعدوها | 


|| ولذلك قرروا للقامون بهعدم جواز العزل بخلافلطة التنفيذ وجوزوا رفع قضبایا 
أ بين هذه السلطة والافراد فلوقلناان القضاء منها لصار خصا حا واما حمل 
اسم ریس سلطة التنفيذ عنواتا للاحكام فلا يدل على ارتباط القضاء با انا 


يدل عل ان 'الاحکام وطنرة تصدر باس رس الامة واقول تابد اراي الاول 
بان القضاء والقوة التنفيذية كليها ينفذات القانون احدها باوامره واحكامه | 


والاخر بالموة والاکاه واما عدم حواز عزل المضاه فاغا يعتضي ان لاحدھا 
مزایا لیس تللا خر لالقتضي |نفصاطاواسلقلال احدهاعن الا خر ولا تازم صیرورة 


القوة التنفذة خص| حك لمواز ان تخصص تلك القوة بغيرالقضاء الذي هو منها | 


ايضا ولاضير في ذلك فلوحرت منازعةبين المدير واحد الافراد جمل القافى 
فاصللا للغزاع فا فا حص غير السك وان كانا من رجال ساعلة التنغيذ 
, ولعناب الال , الحديوي سلطتا الشريع و التنفد غبران لوص القأنون 


* .4۹ 
/ النظامی اش رکت معه غبره فيالسلاطة الشريعية حيث جاء بدکر یتو ٣‏ نایر 
سنة 1۸۷۹ انه جب على ملس النظار عرض القوانيتف على الجناب المالى 
لامضاما منه وانه على الحكرمة قدي ا الشورسے لا بداء 
را یه فما 
|| اقول والشريمة الاسلامية جعلت القوة التنفيذية وقوة القضاء بل احكام 
الدين والدنا للسلطان الليفة عن رسول الله صلی الله عليه وسل امقيد باشرع 
الشريف نخول ما شاء لمن هو اهل قال الجخ الامام عبد السلام في شرحه على 
الجوهرة ي م الكلام وواجب على الامة وجوبا كفائيا نصب امام 
اي اقامته‌وتوابته فیخاطب بذاك جيع الامة من ابتداءموته عليه الصلاةوالسلام 
الى قيام الساعة فاذا قام به اهل ا لجل والعقد سقط عن غيرم لافرق في ذلك 
بنزمن الفتنة وغبرههذا مذهس اهل السنةوا كثرالمعتزلة ومتى اطلقتالامامة 
انصرفت للخلافة وهي ر ياسة عامة في امورالدين والدنا نبابة عن ابی صل اله 
| عليه وسل ووصف الامام بقوله دل وهو الذي لا ييل به الموى #ورفي 
اک خم قال وألمراد به عدالة الشبادة وهي وصف م مكب معنى من خمسة شروط 
ا والبلوغوالعقل والمر ية وعدم الفسق جارحة او اعلقادنغرج غبرا لكلف 
| كالصى والمعتوه لانه قاصرعن القيام بالامور على ما ينبني والعبد لانه مشغول 
ا قرفي اعین الاس لااب ولا ثل 
ا کے کک فا ی کرای ا کنا 
[| خنى مشكلا لانه اشبه بالساء الناقصات العقل والدين اأمنوعات من الخروج 
والفاسق لا يصع لأر الدين ولا وف ب باواءره ونواهیه والظالم خنل به 
امرالدین والدنا يأ فلا حح لاولاية وقد عل من قوله لصب ان مجع شروط 
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الامامة الصا هما لا يصير اماما يجرد صلاحيته ما واستماعه شروطها کا اتفق 
عليه اة واستحسن محشيه انه لا بد من نصب جماعة اأسلين له وقال صاحب | 
ادر الخلار تقلا عنالاشباه امرالسلطان انا ينفذ اذا وافق الشرع والا فلا قال 
فلوامر قضاته بعلِف الشہود وجب ءلى العلاء ان نصعوه و يقولوا له لا تكلف 
PEO‏ محشيه ان صاحب 

الحر تقل عن امنا ان طاعة الامام ي غير معصية واجبة واما سلطة التشريع 
عندنا فقد عرفت ما نقدم غ الكتاب عند ذكر الو بی وطقات العلاء وام 
لا خرحون ع) ا بزله الله على يبه صلی الله عليه وسلم 

الفصل النالث ٭ 
| مقارنة بين سلطتي التشر يع والقضاء 

ان بين هاتين السلطتين الختصة ت تطببتم امل 
ما صل من اخوادت اختلافات لا بد من بیانما فنقول 

تمل اولاها من تلقاء فسا من غيرآكراه ومتعلتق ماما الحوادث العامة 
امستقبلة وسلطتما اكر من سلطة صاحبتما لات متعلقى لبا المحوادث العامة 
مخلاف الثائية فانها لا حكر من تلقاه تفسما بل لا بد من رفع الامر هما قفي المواد 
المدنبة يطلب منها اك احد ا لمترافعين وي ال منائية تطلبه النيابة اي القامة مقام 
الامة لكا قد تحكر من تلقاء تفسما فان للححكة اللجار ية اعلان تفليس مدين | 
من تلقام نقسپاحسب ماد ۱۹٩‏ من القانون اتجاري الاه ونصا « الک باشہار 
الافلاس موز ان يصدر بناء على طلب نفس المدين المغلس اوطلب مداينه او || 
اوالوكيلعن المحضرة ا لخديو ية او تصدره المحكة من تلقاء نفسما » - وتازم قانونا 

با کر فلا يقبل منها الامتناع عنه لكون النصمبها او لعدم وجوده اذ ها حينثذ 
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تفسيره مطلقا او تطبيتى قواعد العدالة والانصاف في المواد المدنية على الحادثة 
مراد الک فا وتبرئة ساحة ا متهم في ال منائية ولا تشتفل الا بالجوادث الحاصة 
لاما لو اشتغلت بالمامة لصارت سلطة تشريعة وبا حصل من الحوادث ولا 
تصدراحكامما الا بناء على حادثة معينة 

تج ما ذكر انه ينبنى لقليد اعا لساطتين لا لواحدة وخالف ذلك بتتام 
فقال اني ل اجد بين الو لبن الزين اعلبروا هذه الساطة « اي القضائة » قا 
قاع بذاته من عرف الفرق بسنا و بین ما امتازتعنه والذي اراه ان اواءر المقنن 
تصدق على عدد عظى من افراد الامة واوامر الفاضيكذاك لان الاحكام تصدر 
على بلد بتامہا او طائفة با کلہا کا تصدرعلى فرد واحد وكذلك نری في کر 

من أحكام ا مقن اه وانجقيتق ان قول بنتام حبح غير انه ل حط باطرافالموضوع 
خبرا لانه لوارسل اليه اشعة الندقيتق لاستخرج تلك الفروق التي ذکرناها سالا 
ولا خالف الذين جمارا القضاء سلطة مستقلة عن سلطة التشريع 
# الفصلالراع * 
« في شروط واداب القاضي الاهلى والشرعي » 

ذکر بالادة ۳۷ من لانحة ترتبب Sa‏ الاهلبة مانصه يشترط فين 
يتعين قاضيًا بالا ك الإهلية انيكون ذا دراي ةكافبة بالقوانين وان يكون قتعا 
بالحقوق المدنیةوان لایکون حكر عليه جک مخل بالشرف 

ویشترط فين بتوظف قاضیاً الما ې الابتدائیه ان یکون سنه خا 
وغشرين سنة بالاقل وفين يتوظف بجا کم الاستئناف ان يكون سنه اني 
وعشرین سنه بالاقل اما من يتعین ریسا فیکون سنه اون ولان سنة بالاقل 
وبالادة الاولی من د کریتو ۶ نومر سنة ۱۸۹۳ مانصه لامحوز توظيف احد 
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بوظيغة قاض فياحدى الما كر الاهاية-ولا بوظيفة عضو النبابة فيا الا اذا كان || 
بده( دیلوما ) من مدرسة ا لقوق ا لخديو ية صر او باحدې مدارس اورو با 
دالة على اقام الدروس في عا الحقوق ومع ذلك اذا كانت الشمادة صادرة من 
احدی مدارس اورو با رشترط ان یکون‌ طالب النوظف حاصلاعل شہادة الکالور یا | 
مز احدى مدارس. المحسكومة المصرية وسن الاجابة في امان تبر فيه 
باللغة العر يبة فيالقوانين المصرية امام نة يعينما ناظر الحقانبة ذلك فان بحسن 
ظالب.التوظف !لاجابة عند الامتعانني اول دفعة يسوغ له ان يتقدم للامتحان بعد 
ذلك مرة واحدة اوا كار فيظرف ثلاث سنين من تاريخ امتانه في‌الدفعة || 
الارل حت يکون ان کل از واخرى ستة اشر و بعد. انقضاء مدة اثلاث 
سنین لامجو تبوله للامتعان ثانا واذا ظېر من الامتان ان طالي انتوظف الذین 
توفرت فيم الشروظ اللازمة متساوون في المعرفة برجم من بحسن الا جابةفيامنان 
مختبر فيه عن احكام المعاملات ف‌الشريعة الاسلامية وبالوجه:الثالث من المادة 
الثانية منه لايعين احد بوظفية قاض في محككةابتدائية الا اذا ادى مدةسنة أ 
وظبفة وكيل للنائب اموي وبالوجه الثاني منا لايعين احد بوظبفة وكيل || 
للنائب المومي الا اذا ادى مدة سنتين وظبفة مساعد نباب و بالوجه الاول متا | 
لايعين احد ( من استحمعالشروط المتصوص علىابالادة الاولى السالفة ) بوظيغة 
مساعد نيابة الا اذا الحتق قي احد اقلام الكتاب بالحا اک او بالنبابة المومية مدة 
سنه او اشتغل مدة سين مكب احد الافوكاتية المقبولين امام الحكة المصرية 
باعال الحاماة او اقام ني احدى مصال الحكومةمدة تون بوظيفة تستازم معارف 
قانونية و بالوجه الخامس منها لايعين إحد بوظيفة قاض في حنكة الاستناف الا 
اذا ادى وظيغة رئيس نابة او قاض من اول درجة کا سيین فبا بأ تي و بالوجه 
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الابم متها لابين احد بوظيفة رئيس نابه الا ذا مضي عليه في الخدمة مده 
ثلاث سنين من وت تميبنه بوظيغة وكيل للنائب اموي 
وواجباته كثشرة نا الاقامة مركز الحكة المنوط ا الاحكام فیا | 
وم نپا عدم الا نقطاع عن الحضور فيال جلسات الا لعذر شري و بعدالاذن ومنا 
الالتزام با جک والاعوقب لانه اذا ل جز للافراد فصل القضايا ممن تلقاء 
اتفسمم ولم جب على رجال القضاء اجج فكيف تفصلالخصومات ومنها موافقة 
احكامه لقتضى الذمة والا ضاعت. المقوق وزال الامن ومنها كارن سر 
المداولات والا عرضوا انفسيم ناقشات المتخاصمسن فغدش شرفېم ومنپا | 
الامتناع عن کل مامن شانه الاخلال بشرفه فلا بلیق. به ان يقل تنازلا عن 
٠‏ حقی متنازع فيه او ان يعي رأ بالمشافبة او الكتابة فيقضية وان كانت من 

اختصاص محكة غير التي يقضی بها وكل قاض ل يحافظ على هذه الواچات 
يؤدپ با ذ کر في‌القانون | 
و يشترط في‌القاضي اشر ان یکون مسلا عاقلا بالا حرا غود انی ول | 
جد فی‌قذف و يبغ ان یکون مووا به فيعافه وعةله وصلاحه وفېمه وله 
بالسنة والا ثار ووجوه الفقه والاجتأد شرط !لاولية ومثله المغتي ولا يطلب Ù‏ 
القضاء تله ولا بساله بلسانه و ختار الاقدر والاولى به ولا يكون غا فلٍطا 
جبارا عنردا لانه خليغة رسول الله صلی الله عليه وسل وکره ترما اتلد أى 
أخذ القضاء لمن خاف الميف أي الفال او العز ويحرم على غيرالاهل الدخول 


فبه مطلمًا و یکون شدیدا من غير عنف لنامن غير ضع لان القضاء من أ 


6 
مور المسلين فكل من كان اعرف واقدر واوجه واهيب واصير على مايصيبهمن 
اناس کان اولى و ينبني للساطان ان عص في ذللكت ويول من هو اول لقوله 
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عليه الصلاة والسلام من قاد اسان عملا وفي رعبته من هواولى فقد خان الله 
ورسوله وجاعة المسلین وقال رسول الله صلل الله عليه وسل من سال القضاء و کل 
الى تفسه ومن اجبر عليه يازل علبه ملك يسدده واخرج الغاري قال صلى الله 
عليه وسل ياعد ار من ابن مره لاتال الامارة فانك ان اوتبتها عن مسل 
وكلت الها وان اوتبتها من غير مسئلة اعنت عليا اه واذا كان الام كذلك 
وجب ان لا جل له لانه معلوم وقوع الفساد منه لانه مخذول ویاذن عمو) ( اي 
.في الدخول عليه ) و يرد هدية لما فالبخاري عر ابي يد الساعدي قال 
استممل النیصلى اله عليه وسل رجلا من الازد يقال له ابن الاتيه على الصدةة 
فلا قدم قال هذا کک وهذا لى قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس فيییت ابه 
او يبت امه فينظر ادي له ام لا و برد اجابة دعوة خاصة وهي التي لاتخذها 
صاحبہا ولا حضور القاضی و یسوی وجوبا بین ا لخصمین جاوساً واقبالاواشارة 
ونظرا ويتنع من مسارة احدها والاشارة اليه والحك فيوجهه وكذا القبام له 
بالاولی وضیافته ولا زح مطلقاولو لغیرها لذهابه مپابته ولا يلقنه حجة ولا يلقن 
الشاهذ شہادته ولا یک احد الخصمين بلسان لايعرفه الاخر ‏ 

وهذه نبذة من آ داب‌القاضى الشرىذ كرتا ترو عا امقول المطلعن ملخصة 
من شح الرالختار وحاشية ابن عابدين عليه 

# الفصل المحامس ٭ 
في تعريف القانون با لمعنى اللاخص وشروطه 

هو قواعد كلية لقررها سلطة معترف ها با مق في تقر يرها وانا شرط 

الاعتراف لانه لولاه کان مبني تلاك القواءد الظل والجور 
- ومر يفهم اللقانون با سلف يشعر بان مخالفه معاقب وان القوة العامة 
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وكل قانون وضمي سد من القانون الطببمي الباحث عن جمل العاجزعن 
ادراك اماه قلیل الحظ والقادر عل نوا لما سعیدا فالوانجب جم لکل قانوون 
وضمي مواففا لاصله حتی لا شقل على احجاف بحت او ظلم احد فينشاً عنه نع 
الناس بعيش رغد دانا وى ذلك فالقانون الوضعي ان اسل على الاحكامالمادلة 
كان حسنا وان اشقل على احكام ا جور والظل لنافاته لاصله كان بيا وذلك 
المح وهذا ۱ج تابهان للارادة سلطة النشر م وهذا مخلاف الحقى فلس منه 
قیح وحسن وشروط القانون صدوره ءن سلطة التشريع وسر يانه على مستقبلى 
ا لموادث واحترام الحقوق المكتسبة قبله والا عدم الامن على المال والمياة 

اقول ما احسن الشريعة الاسلامية واج لبا واعظما واوفقما بصا اناس 
كافة فان المقابل لذا فا الاواءر التى يصدرها الخليغة وقد شرط فيما ان تكون 
موافعَة للشريعة الطبرة فان كانت بخلاف ذلك ) ينفذ حکه ول تمع اوامره کا 
قدمنا فيا نفلناه ١‏ تفا وانظر الفرق بين قولنا في هذا امام ( وذلك القبح وهذا 
ا لجسن تابعان لارادة سلطة التشريع ) وبين قول صاحب الدر الخنار تقلا عن 
الاشباه امرالسلطان انا ينفذ اذا وافق الشرع والا فلا الح فقد جملا قالوفا تبع 
الإرادة وجمل لاء الشر يعة الاوامرااسلطانية تبعا لما شرعه الله سبحانه وتعالى 
فاي الفر يقين خير مقاما واحسن عدا فتبصروا يا أ ولي الالباب 


E 
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× الفصل السادس 3% 
اقسام لوان 
تنقسم الى تابتة وغير ابتة فالثابتة هي العادلة الي تبقق ما دامت الظروقِ 
الداعية الى سنا لا التي عرفا ( بروتر) انما قوانين عادلة جدا وموافقه لکل‌زمان 
ومکان بحيث لا يتسنى اسلطة تغييرها وابطاها فان القانون المادل في زمان ينی ٠‏ 
اسنبداله بغبره اذا خلت الظروف والوادث الي دعت الى وضعه وغر الناتة 
ي الى ي لا توافقالعدالة ولا تبتی مع تغییر مأ دعی الا من الاحوالوالظروفخلافا 
لي عرفا * بروتز نفسه » انما هي التي ضعا سلطة تشريعية وتنسخها حسب 
الاحة لانه لا وزاساطة استبدال وابطال القانزرن الموافق لظروف سنه 
ما دامت هذا ` 
واقول ان تعر يف ( بروتر ) للثابتة حق فان هناك قواعد كاية ننطبق على 
کل :زمان ومکان کا لاخنی على من تصفح القوانین الا تری ان المقل جک ان . 
المشتري يلك البيع مى تت شروط البرم وان المدين يارمه دفع الدين للداين 
وهکذا ما لایعصر عد! وانکاره مکابرة ولنقم ايضاً عند تتام الى قوانرن 
الموضوع وقوانن الاحراا آت ولا قق هذه الاإخرة الا بعد الاو لاما مثابة 
ا محافظة عليما فقانون المرافعات في المواد المدنبة والجارية لايوجد الا إعد وجود 
القانون المدني وقانون الارة والى قوانمن قاسرة معاقبة كالي نص على البيع بازاد 
جيرا او مكافئة كالتي لتعلق بالنفغة الواجبة على الاصول للغروع او على الفروع 
لاصولٰم والى قوانين وثر مباشرة واخرى توشر بواسطة فالنھيعن المتل لکلا 
يقتل الخالف قانون يور مباشرة فيمنع الاس عن القتل والنجيعن حمل السلاح 
قانون يؤثر بالواسطة والى تمومية للناس فما منفعة واحدة وخصوصية لاينتفع 
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منا مباشرة الاقم من الامة او طبقة معينة وال دامة ووقبه وي الي عدم 
من تفسما بزوال ما اوجب وضعپا | 
# الفصل السابم ٭ 
۲ القانون المكتوب ) 

قال( بنتام )تي وجوب اثبات القوانين بالكتابة ان لمدون منها صلا ثابتا 
وواضما وارادة و بان تلاك الارادة ومېدا وجود مخلاف غبره فلس له شی* ما 
ذ کر حیث لا یعرف له مبدأٌ ولا غاية کنا تقادم عهده زاد الغاء وعظم ججمه 
فېو غور متناه يته دل بغبر شعور احد مقننه قأاضیه وان اعظم فائدة نقانورن في 
القكن من الحصول عليه وذلك غير متوفر في غيرالمدون حثى انه لواراد احد 
افراد اللامة الاستناد به لا نكن من ذلك فيم | راء الجامن ولا بز يده هذا 
الا ارتباا على ارتا كه الاول ولا ينيد قضيته الا مز يد مناقشة فلل الها ان 
نع رجال القضا من تطبيق ما ليس مدونا من القوانين للا يؤدي تطبيةما الى 
الرشوة ومع هذا فانا نشاهد المتشرءبن لعظمون قدرالقانون الغبر المكتوب اني 
وجد و جبون به على غرة منم فجا ان وسبب هذا ميل اللفس الى طرق 
اکتساب السلطة و بعد السععة وكثرة المال فم محبونه للاسباب التي حملت 
کن الصرين على حب اللغة المير وجليفية « اللسان المصري القدى » 

*# الفصل النامن # 
« في عبارة القأنون » 

بغي تخليص عبارة القانون ما يفسد ممناها بان تكون موجزة للبت في 
الذاكة واضة نحدث في الذهن صورة مراد المقان غير «ميبة اما لعدم فهم 
قضاياها واما للاشتا هما على كر من المراد واما لقصورها عن المراد وما بجي البتة 
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له افراد الجل المعترضةعل حدتہاوحذف الایضاوالتکرار بلا فائدة فيالتعار يف 
وغيرها ولقصيرالمواد وتميرها لاراحة فكرالمطالع و يبعي تينما ثانويا بثلائة 
أ أمور قوة الت ر والسجامه ورفعته والَْوة والاعبام تابماث للنة من جيه ونضم 
الالفاظ من جهة اخرى والرفعة ترحع انى الاعئناء تيص العبارة من المعافي 
الثانو ية التي لا زوم لا و جى ان قل على الفاظ متعارفة عند الامة وعلى 
تمار بف الالفاظ الاصطلاحة وان تدل على حنوالمقنن عل الرعية كالوالد 
ويله وان تعرب عن الاحلفاء والعناية التي اوحبت سن ذلك وحبذا لو ظر اأ 
ذلك في مواقع الشدة 
و با خملة فالمدار عل حسن العبارة وتخاص المعني ومن نظر فی شروط 
| البلاغة في العلوم المر بة عر ف كف خاطب الامة و يفېمما مراد بقانونه وانه 
لانة بين هذه الشروط وما ذ كروه 2 علوم اللاغة العرية الاكضسبة 
| القطرة العر 
# الفصلالتاسم € 
کیف رصيرالقانون واجب التنةيد 
متی صارالقانون الاهليٍ هاا بعصديق لجان سلطه التشريع ثم نشرواعان 
اراتا 
والشر هوالاحراأات امخخذة لمعل القانون معلوما إدى الاهالي وهو ضروري 
لانه لا كن الزامم باتباع انون جهاونه وفبه قال بنتام پان یکون شر 
القوانين مناسبا لاتساع دائرتها فالقانوت المام يشر لموم والقوانين الحاصة 
تشر اطبقات الامة المتعلذة ہا فانه مب ع کل حرف بحرفة ان یکون عنده 
قانونہا ولا یکنی سن قانون بدون دكر الاسباب ال ماملة عليه ولو كانت فرية 
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الفهم بل جب د كر الاسباب تقسما یکرت اوقم في تفوس اناس ولا يصح | 
الاقتصار على اباد سبب قوی لاقانون بل لا بد من ذکر سب وضعه وااسبب | 
الذي ينانضه وان سیب الوضشع مرج على مبب المنم وان بر( باون ) ان تنشنر | 
اسباب القوانہن مع انه ساعد کشرا عل اصلاح دوه التفکر والاستتاج عند نوع 
الانسان لانة كان يلاحظ ان في نشر اسباب القوانين مدرجة الى المنازعات 
وسلا الى اضعاف قوتما لانه کان اقدرالناس عى ادراك ضعن احسن 
الاسہاب اتی کان یتیسرالاتیان بها تا بيد القوانين الموجودة في ذلك الوقت 
فکان حینئذ یری من الواجب عدم تعر يض القوانین الى بحث لا نله واقول 
هذا تحایل من بتتام لويد مذهبه من نشراسباب القانون مع ان ما قاله«باکون» 
هو الاقرب الى الصواب وکلام « با کون “ يوي طرف خی الى ان القانوين 
تعامل به الامة في الظاهي فقط بدون وازع نسي ولا شك ان ذلك داع ال 
ا ا محاولات في القصايا لا ام لا دمتقدون ان هناك وازعا غیر الماک وان 
احکام هلا القانون لا يرم الانسان ہا الا ٤‏ الظاهن فقط هذا وما اوفق 
الشر يعة الاسلامبة لمران واكأرها تارا في النغوس واعظما وعظا في الغلوب 
الا ری ان یع الاوامرالي تردعل الامة لا بد ان تکرن موافقة للشرع ولصاح 
الامة فيكون الافراد جيعمم منقادين الا مک الباطن والخوف من اله عز وجل 
ومن لم نجع فيه ذلك ادبه الما ك وقال بعض الخلفاء «ما يزع السلطان اكثر 
ما يزع القرا ن » وهو حق لان الكرام ةليل واصحاب النفوس الكر ية اقل بكثبر 
من المولة واصعاب الشرور مم قال واوظن واضعو القوانين انهم رفع الناس 
طبقة في اعرف والفنون کا م اعظم منهم قوة واشد با لكثرت القوانن ‏ 
المسببة لان من عل من تسه القدرة على بيان اسباب مله لا حجم عنه عله ان . 
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المدارعلى المغدرة على ذلك فقط ولعلوا ان امرأ لا عنح الى الفسك يبل العصية 
من الزلل الا اذا ل يقتدر على الاهتداء بالمقل والحكة من كان. قادرا عل 
قناع الرجال عامليم معاملة الرجال ومن اقتصرعلى اصدا الاوامم والزام الاس 
بالطاءۂ الہ فمو معترف ع ن الاقناع ولیست الاسباب فانون مل به واا 
ي شرح للقانونولست حاء رة للصفة التنفيذية مثله وان صاحبته فلا قو ها ف 
المل مطلقا 
ولنشر اسباب القوانين زايا كثيرة منها انما تكون أ اذ في الدرس والطالمة 
واقرب للغہم واسہل في التعلیق واجاب لیل الناس الا ومنپا أ نه يسہل تحسينها 
اذ اليب الموجود الان ضام ن لمدم تغیرها الا لسبب احسن منه 
وما خذ اسباب الفوانين المدنبة امور ار بعة هي الميشة والرغد والمساواة 
والاأمن واقول وزان هذا الأ خذ ام اغراض القوائين ‏ 
وماخذ اسباب الجنائية ضرر ا لجرا وطبيعة الادو ية الي تناسبها وقانون 
المرافعات الاغراض التي براد نوا ما وهي اعتدال في الاحكام وسرعة في الاعال 
وتوفيرفي الاموا ل والقوانين المالية توفيرفي اللصرف لمنع ضرر الاضطرار واختيار 
الضرائب لنع ا عظورات الثانو ية 
اما الاعلان فمو الام الصادر للاهالي من القابض على زمام سلطة اتنفيذ 
بازامہم باتباع قانون معن والنشر والاعلان متلازمان في الخارج لانه کا شرت 
الحكومة قانونا ارادت ابحاب امل بقتضاه اي أعلانه ( راجع مادة ١‏ ممن 
لانحة ترتيب الحا كر الاهليه ) 
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# الفصل الماشر * 

( متي يون القانون واجب التنفيذ ) 
يكون كذاكفي اثاء الثلائين يوما التالية لنشره بشرط العل باعلاته و يقبل 1 
من الناس في‌هذه المدة الاعذار يله اما بمدها فیعتر معلومايجمیع بلاد القطر : 
اللصري فلا يقبل المذر يله الهم الا اذا اتقطمت اسباب المواصلات ادت أا 
ساوي او عارض قېري کالفوضي لکن ص في مأدة « ۱ » السالفة على أنه جوز ۱ 
تقيص تلك المدة بنص صريجم وذلك انه قد تمس المحاجة الي الاستججال في ١‏ 
ا جاب امل به 
بت ان القوانن الناء اة والاحوال الخصبة تنطبق على مرن اقام ببلاد 
خلافوطنه مع انپا لاتشر و ولا تعلن تلاك البلاد تى تصير واجبة التنفيذ ءلم 
( الجواب ) ذهبواني ذلك مذاهب كثرة احسنها ما قررتهتحكة النقضوالابرام | 
بفرنسا حيثجعلت للقاضي النظر فيا اذا كانت القوانبن اآتى م هذا الفبيل LL‏ 


ET 


صارت معلومة بالفعل بالبلاد الاجنية ولا ) ا ۲ ونه 
سنة ۱۸۹۱ ) ) 

وانظر ارشدك انه في هذا الفصل اق ينه و ن ماقرره غلاء الشرع 
الشر يف ف يكنبرمن الابواب ويعذرفي امهل من کان قر یب عېد بالاسلام 
او ع داء ن العلماءومفاده ان الذين تناسلا ي الاسلام او طالت مدتهم فيه وکانوا 
بن ظپراني العلاء لايعذرون جل الاحکام غر النادرة ومعلوم في الشر عة ان 
طلب‌الهل فريضة على كل مسل ولا بازم ان یکون بالانة‌طاع اله بل یکی سوا 
العلاء للعامي فارٺف عدم عذرالجاهل بالاحكام فا ظاهر الععة موافق للعدل 
بخلاف ما کنا هنا فان الان یوما لا تكن لعرفة علاء الامة واد اما وكرام 
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ماني القانون فضلا عن العامة وضعفاء الناس فابنالدليل القاطع ى ات الامة 
يكقما الثلائون يوما لمعرفة ماني التانون واذا ل يأ توا ببرهان قوي )ا هوالواقع 
فیکولون من النوع الثاني من قول بنتام الذي نقلناه آنا وهو « من کان قادراعل 
اقناع الزجال عاملهم معاملة الرجال ومن اقتصرعل امدارالادام‌واز الان 
بالطاعة الا فو معترف زه عن الاقناع » 
الفصلالمادي عش € 
» ف تقسار لوان « 

ان شر القوانين واعلانما لافراد الامة مر قضاة ومتشرعين وفلاسفة 
وحامون وحرري جرائد يستدعی تین ممناها لاا لذاتپا وان افرغت في‌قالب 
الكال عحتاجة لاتفسير لما في تطب تما عى ا رليات من الحاء 
والتفسير على نوعین خاص وعام فالاول ماصدر عر الافراد من عامین 
ومتشرعين وفلاسفة وار باب جراد وغيرم والثاني اذا صدر عن احا کر کي 
قضائيً واذا صدر عن سلطة التشريع سمي بتفسير المقان وهو نافذ على اناس 
جيعاً جلاف الاول فانه لاب المل به الا على المترافعين بالسبة لموضوع 
خصومتم ونتکم عل کل منها فنقول 

لفسير القضاة هو الذي جب الل به بالنسية للقضية المتراغع فيا لالا 
شا كلما من القضايا الى صل في المستقبل لا اسلفنا من انه أححكة المدول الى 
الصواب ولول تک به قبلا ولذ کر هنا اصلا مدیتا جنا مھا له تماق 
بالتفسير الذي: جن بصدده فنقول 

هذا الاصل هو قوة الاحكام النهائية ومعناه انه لإس لىك سلطان الا 
على اكوم عليهم به بالنسبة لا نازعوا فيه وقد ذ كر بادة ۲۳۲ من القانون 
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المدني الاهلى ونصما ( الاحكام الي صارت انهائية تكون حة بالحقوق 
ولا جوز قبول اثبات على مايخالنما اذا ل يكن اخثلاف فا لقوق ا مدعي م 
ف في الوضوع ولا فیا لسبب ولا في‌الصغة الف ہا الاخصام ) واذن ) 
تلك القوة الا بعد توفر الشروط الا تة وهي 
|| أن تكرن القضية بن نفس المترافعين وان يكون النزاع واحدا وال حقوقق 
| المطالب با واحدة ايض وان يکونا سكة ا حكت حق الاخلصاص با لمك 
فاذا توفرت م جز مطلقا اعادة النظر فيالقضبة ور ما اعترض على هذا الاصل 
باه قد يريد خط القضاة لامكان وقوعه منم لكن نقول ان حاجة الجتمع مأسة 
الى تفلي عدد القضايا ولولا هذا الاصل لاستر المحكوم ملم برفعون القضايا 
اا کم ولنسلسل وھذا یضر کثیرا ب بجت عل ان طرق الطعن فيالاحكام 
| كالعارضة والاستئناف 6ک القضاة ا غالا یامن ارجوع الى الصواب 
ولفسيرالقان هو اول مالسل المقل من المفاسير لان رب اليت ادرى 
با فيه غير انه معيب من جهة ان المعنن معرض إطوارئ الزمان والحدثان بوت 
اواستبدال اوغبره] فر ما جاء من بعده فوکل الیه سره فسن قانوتا من لاء 
نفسه في معرض سير ذلك وهو فی هذه المالة یکون محل ناقض لانه بوجه 
کونه مسرا يري عل مأسبقه من الوادت وو کا فانوت جديدانيا لواقم 
لاسري عل ماسہقی منہا وهذا تناقض 
( وني تطبيتى قواعد القانون انكاية على ا زات ولفسيره ) 
سم السائل بهذا الصمدد الى قسمين الاول ان يكون المطلوب تطبيق 
| القاعدة على حادثة نص علا والص واضع او مهم 
والثاني ات يطالب باتک في حادثة م ينص عليما ولنتك ليها بهذا 
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الترتيب فنقول 

نص قانون على حادثة نصا راا فى هذه ا ةيطاق علا ذلك اص 
| کاھوولو کان مبناہ الظل 

وهذا الرأي مقبول باورو با باسرها ازع متشمرعی) انه او کان اقاي الق 
في ترك القانون واستبدال حك , ريه لصار ممنناً ولان القانون كيا غر 
غر التاروف والاحوال وانه لوحك باون الذي ناء ماساف من الااف 
لادی ذلك الى تمدیلہ بخلاف الک فان ضرره مسر 
وکان بقول متشرعواارومانيين بهذا الصدد ( القانون ا 
کنا احذوم منشرعو وروا فتر موا ذلك حبث قالوا « القاضي عبد 
لقانون » اقول تسل تلك القاعدة اذا كانت الفوائين ثابحة لالنغور ولكن حيث 
كانت فابلة للتنيور فللقاضي ال مق في تاجيل القضبة الواجب عليه اصدار ا( 
فيما ولو الى نة ورفع لقرير لجنة الشريع يذ ر فہاان الاساب ل دعته 
| الى تاجي لما منعصرة في عدم مطابقة القانون للمدالة وي اھ را 
عال يقضي بتطبيق اأنص القدم او بتعد له اذا رأ ته غر عادل حةَيعَة وحعله 
| سا ريا على مأسبقه من ع الحوادث اولا فان قل انما وسيل خير صدور الاحكام 
قلت هذا التأخر لایکون کغبر اجصول رى المقان الصواب غالا فيوضعه 
| 

| 
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وهو شرعي في الاح وال التي تدعو اليه على انه لو خول ا تى سے2 مل التقر بر 
لستشاري الاستئناف ل يخطؤا فبه غالً فلا تطول مدة التاخير 
أ وان نص عليها على وجه الاام وجب على المفسر احد امور «الاول » 
| تفسير النصوص اللمة بالواصعة فيتس الموضوع لا قا متشرعو الرومانيين ٠ن‏ 
1 ۱ | باط ۱ 
ه لاوز الحك قبل الاحاطة انت اا ر ا 
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ب ا ا 
من القارنة يينه وين الزاضح ازالة لاام كتعريف الببع في القائووف 
| الفرنساوي فانه ورد مبها ولذلك جرى فيه الخلاف بين المنشرعين مهم من 
ذهب الى الاخة بالممني اللغوي لافظ التسلي المذ كورفي التعر يف وراى ان 
ابيع یتم ولو بنسلم ما لا بلك ومنہم‌من ‏ براعتبار اللفظ وم الى تعر يف البیع 
|| نصوصا ثلاة في القانون الفرنساوي فسر يا مني التسليم وهو تقل ٠‏ لكية البائع 
۴| الى المشتری بدلیل نص المادة « ٠٠۹۹‏ » على بطلان یحم ملاك الغبر والمادة 
« ۴۸۴ » عل انه یجرد الاتفاق على اليح والمر يکتسب المشترى الملكة 
والأدء ١٣٠١٤2‏ “على ان التسام هو الخلية بين اليح والمشترى وها التفسر 
| لترو بلون لکن استناده بالاد تین الاخبرتن عل تطر اذ وزات عم ذلاف 
الاتناق. وهذه اللية من غير المالك كغاصب او فضولي بفيراذن المالك او 
مودع اتن نفان ( والثاني ) تفسير النص المبهم باالص الصري في القانون 
الذي اخذ ذلك النص الهم منه ونصوص كاب المقود سف القانون المدني 
الاهلى "دة من القانون الفرن اوي السقد من القانون الروماني فاذا فم 
ا الى نصوصها الصر عة استفاد المفسر فائدة تامة ( والثالث ) دراسة 
التقار ير التى اننى عايما وضعه والناقشات اي الاخذ وارد فه قبل ا جاب 
امل به د والرام » الحث عن سبب وضعه وفبٍه قأعدتان «اولاه|» ( عب 
"مل بالقانون ايا وجد سببه ) مادء « ٠۳‏ » من قانون المقوبات الاه | 
تماف من العقوبة الا المعتوه وسببه ان الجرم هوالانسان الماقل الختار "وا توه 
يس كذلك ولم تتص على ممافاة الخرك ناما لكن لما كان سبب وضع النص 
ينظبق عليه من حیث کونه غر عاقل وغیر مختار فېو معافی من النقو بة كالعتوه 
« وثايتها » « لاينبني تطبيتق القانوت اذا ) يوجد سببه » فالغرك ناما چوز 
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فيه عدم التبضروالاهال لانه ( بذ الاحلياطات اللازمة للع اذاه مم عله بانه 
بتجرك ناما فيعاقب فى هذه المالة على عدم الاحلباط وارز ازال سبب ممافاته 
فلا ينبن ی آطبیق نص المافاة عليه اقول ومن الاصول المقررة عندتا ( ان الحكم 
يدور مع الملة وجودا وعدم ) فقولمم «الحكم يدور مع العلة وجودا» هو مناد 
القاعدة الاولى وي ان اتصوض عمل ہیا ما دام سببما موجودا وقو مم ( وعدم ) 
هو مفاد العبارة.الثانة اي انه !ذا عدم السب عدم المسبب 

وان ر ينص على المادثة ففيه تفصيل اما ية المواد الجنائية جب على 
القاضي تبرئة ساحة المتهم لان الاصل المنائي في ذلك هوان لا جرية ولا 
عقو بة الا ما اودع منها بقانون نشر واعلن قبل ارتكابها لان الذي خول احق 
| في وضع ال مرائم والمقوبات' عايما هو المقان لا القاضي اذ وسل اليه صارت 
| القوبات بيد انقاضي وغر قانونبة فكل ما ) ينص عليه وا وكا فيه ضرر 
بالعتمع يتر مباحاً ولاه لاتجوز معاقبة من ل ينذر بقانون اذ شرط الم اخذة على 
| شيء سبق التعذیرمنه فلا بکنی انذارمیره بل لابد من انذار قانوني لانه لاس 
| کل ما برا الععر ق المقاب ماقا عليه قانونا 

وقوم هنا کل ما ل بحرم القانوت واوا ضربالحتمع مباح اڅ داع الى 
ارتكاب ضرر كير بالناس وعدم العقاب عليه ولمري هذا باب فساد واس 
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ان برتکب جرية یعاب على عدم البصر فما اجرح والضرب وان یتحفق 
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توه للام المدنة الي تقدم اشرارها في اميل وا مک ر کنا لقدمت في القرن . 


فاذا حجر غلى القاضى ان بحكم فا ).ينص عليه القانون اتخذوا ذلك ذر يعة الى 
الغايل على الاضرار بغير ما نص عليه وان انواع الضر ركثيرة ولا يكن حصرها 
في قولئين ولوامكن حصرها فرضا لا اتم المر لمفظما هذا و يا "جب امم مع 
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عدم وٹوقېم بالقاضي فیا م ينص علبه النانون فغوا له بابا واسما يکنه به ارتکاب 
ظا ولعلك تقول ما هوالباب الذي توه للقاضي فاقول قد نصوا سك مادة 
٠٠١ (‏ ) من قانون المقو بات الاهل عل انه اذا ظبر من احوال القضية الواقعة 
فيا الها كة ما يوجب حصول رأفة القضاة بالحكوم عليه فالعقوبة يصير تمديما 
على الوجة الا تي اذا كان الفعل يستوجب المقوة بالفتل بجكم بعقو بة الاشغال 
الشاقة مّبدا و بجوز الحكم بالاشغال الشاقة موؤقتا ال وقد جعل هذا عاماً في 
جميع الجراتم من جنايات وجنح وخالفات فعلى هذا قد فوض اراي للقاضي فبا 
نصوا عله وانه قعل ما براه وعولوا عل را يه وونموا بدمته فکانہم هذا جوزوا 
له عخالفة _كثررمن عقو بات المحدود وال جنايات وانيم بهذا قد جعلوا دماء الناس 
وغيرها في قبضة القاضي مع اث ذلك يغري المفسدين باعال الشر والفتك 
بالارواح ومن اطلم عى الشريعة الاسلامية في المقامبن عرف الحى اصع 
والقسطاس المسنقرم فان ءلاءها ذ دروا ان العفو باتعى مين حدود وتعاز ير 
وفرقوا بون الحدود والتعز بر بان المحدمقدر والنعز پر مفوض الى رايا | ک وان 
امد درأ ییات( اي اداع و ترك باشہات ) افع ر یب سپارقد 
عرفوا الحد بان عقو بة مقدرة وحبت حقا لله تمالى الانيا شرعت مصلىة. تعود الى 
كافة الاس من صيانة الانساب والاموال والمقول والاعراض وحككتما انزجار 
الاس عا يتضرر به العباد من انواع الفسادولاتجوزااشماعةفيه بعدالوصول ها 
ولا جوز له رکه بوجه ما وذلك کد القتل مثلا وعرفوا التعز بر بانه تاذیب دون 
ا لحدو یمز رکل انسان با یلیق‌عقامه کانیقول لاما بافنی انك فعلت کذا فپزجر 
ويعزر اوساط الاس بالجر والمبس الى غين ذلك وقد جملوا التعز بر في کل 
معصة او ضرر بالناس وهذه عبارة صاحب الور الختار مع من النو.ير قال 
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۰ وعزر کل مرتکب منکر او مؤذي مسل بغیر حتق بقول :او فمل ولو غاز اا 
المين اواشارة اليد لانهغيبة فرتكه مرتكب عرم وكل »رتك معصة لاحدفما أ 
فما التمز ير فانغار هذا الالقان في القضاء واحكامه حيث | جز لاقاضي العفو أا 
عن المقو بات المقررة بوجه من !لوجوه ووجب عله ان یعزر با براه نيکل ضرد أا 
الناس لمنع التمدي واز زالة شر الاشرار فهذه هي ال مكة البالغة ولعلك تقول ان | 
فيه تخويل الح للقاضي ان يفل على حسب 1 راضه فیا لیس فيه حد اقول أ 
انظر ادب ااقاضي في النبذة اليسيرة التي ذكرناها لتدلك على باقي الأداب أ 
وممل الكلام ان الشر بمة الاسلامة الغراء حسمن باب الشر جيم وجوهه اأ 
بالتعاز ير وحقت عدم العفو في المدود صيانة لحقوق ااناس فقارن رين أ 
الشريعتين والقاضٍين فانك تجد أ داب القاضي في الشرع اعظم واكار هن 
ا دابه في القأنون وحت ف الشرع عدم العفو فا قدر وفوض له فیا م يدر اما 
القاون جوز المدول عا نص عله کا نمدم ومنع ما زص عليه مالا صر 

وفه اضرار كثارة بالناس على حد قول الشاع 
حذرامورا لاتضاروامن مالاس يه من الاقدار 
واما في الواد المدنية فعليه الححكم في الخصومة ولو لإ يذكر للها نص 
في القانون والا عد تنما عن ا لمكم وعوقب حسب ماأدة ( ۱٠۳‏ ) من قانون 
المقوبات الاهلي بالمزل او بغرامة من الف قرش الى الفين لانه لو لم حكم بهن 
الحصمين لادى ذلكة الى استمال الفوة في الجتخع وهذا پنشاً عنه ضرر زائد. 
فلتلافه ازم بحم النزاع وعوقب على الامتناع ثم انه بكم _ اما بالقطبین 
لواد مدال والانصاف کا هو نص مادة( ۲۹ ) من لانحة تر ټیب اھا کہ 
الاهلية ‏ واما بطر بتى المشاببة وائقياس فقد كر مثا باقانون الإهلي انه 


E 
| يمب على البائع ضمان ابيع امشتري وم يذكر ذلك في مادة الاتفاع لگ‎ 
بطرت المشاببة والقباس يقال ان الفمان واجب على المتنازل عن الانتفاع الى‎ 
المنتفع لان المراد في الاين ضمان حق عيني فلاا یکون في احده) دورن‎ 
الاخرمع وجود العلة في كل مھا واما بالاخذ با فوم بان يطبق على الحادنة‎ 
النصوص عليما في القانون اخري ) ينص علبما غيد انها نقضما فيكون ا لمكم‎ 
فما تقيض الحسكم في المنصوص عليما كالنص الذي في المعاوضة فانه يقضي بانه‎ 
و اثىت احد المتعاقدين ارل البدل الذي في يده لبس ملك صاحبه لایازم‎ 
بتسلیحه مابقابله فانه پفهم منه انه لو م ثبت ذلك لازم بتسليم اقاب‎ 
٠ 4 الفصل الاي عثر‎ # 
) (في مبداً عدم سسریان القوانین على ماسبةما من الوادت‎ 

تغللف صفة هنا البداً باختلاف البلاد فنا مايعد فيا نظأميا لذ كر 
قانونا الدظامی له ومنها مایوصف فیا بانه غور نظامي لان قانوم) النظامي ضرب 
صما عن د کره فاذا کان !لاول في بلد لقید مقننما به فل جز له جمل القانون 
فیا سار يا على المحوادث السابقة عله واذا کان الثاني في اخری چاز له الف 
تجعله ساريا عل ما سبق من الموادث ولنتكلم علبه الان فيا بخلص بالقانون 
الصري فنقول فڃڕ 
ليذ كر القانون اللظامي المصري هذا البدأ واا دونه المقتن المصري في | 
مادة « ٣‏ من کر یتو ٩‏ شمبان سنة ٠٠٠١‏ ونصما « لاتري احكام القوانين أ 
والاوامر الا على المحوادث التي لقم من تارج امل مقتضاها ولا یکون ھا تا ڈیر 
على الوقائع !إسابقة. علي ) « مالم يكن منبهاأ عن ذلك بنص مرج فما“ li‏ 


وايدوا ذلك بان كل قانون بنخصر في الامر او النجي او الاباحة وكل 
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امن هذه النلاثة لاینطبقی الاعل قبل المواوث وانه راطا فان السرا 
في التقنين از له مغلا ١‏ الغا تی مکتس او مقاب عل E‏ 
قانون سابق على قانونه لما حصل الامن على الال والحياة 
ومفاد الاستثناء وهو قولنا ( مالم يكن منا عن ذلك بنص صر فيا ) ان 
أمقان حمل بعض نصوص القانون سار ية على ماسبقق من الوادت فاذا اراد 
تحر م المشرو بات الروحية بصرلضررها با لصر بين بقانون سري نصه بهذا الصدد 
ص سابق الوادت واغلقت حوانیت باتعا بعد تصديقی الدول وذلك لانه 
لا جوزان يضاد حق متسب النظام العام واعلاد الشراح على !ن يذ كروا من 
قيل هذا الاستشاء ثلاثة اخری سينا هي واسباا فنقول 
اوم لما كان القانون المغسرلا خر لبس بقانون جديد بل هو القدتم مفسرا 
جازسریانه على سابق المواد ت قالوا ولیس هذا باستشناء حقیقی اقول كاف 
الأولى بهم المدول عن ذكره ضعن الاستننا ات لاعترافمم أنقسهم بانه لس 
باستٹناء حقيتي ونت مینه تنبا فان في عبار م تناقضا ظاهرا قوم ن جهة 
احد الاستٹناات وہر ن اخری انه لس استثناء فی في الواقع ونفس الاعر 
وثانیما سریان قانونالعقو باتعلی سابی الموادث ان تکن i‏ الاک 
او حکم‌فیما لکن ل تفا حک في صورة ما اذا ابام المعاقب لبیل صدوره 
نالي دکرت بالقدي وسبب سریانه هذا أ حد امور ثلاثة 
الاول الانساية لاا تقتضى الخفيف والاني المدل لانه داع الي التسوية 
في صورة ما اذا ا ارتکب احده| حادثة في عهد القانون 
القد والا خر ارتکہا نفسہا ني عهد الجديد ولوكات القدج اقمى عقوبة 
والثالك حیث کان لقنن جنائيا الرأ ي في تحديد العقو بات ورأ ي افيف فلا 


جرم ينفذ ماراه ‏ ) 
وثالنا سر یان‌قوانین الاجراات الجدیدەعل ماقی الحوادث لا باب ما 

ان سر یانپا لا یضر بحتق مکتسب قط ومنما ان ما راه الواضع اشر افا هرا 
ينبني اتباعه بالاولی لاه قوم طر یق يوصل للاکتساب الحقوق غور الف 
الاحراات القدمة لا تزال تنطبق على القضايا المرفوعة امام لهاك القدية ما 
بقيت فاذا فلت تحت ان تكون الرامة فيا امام اجا ك الجديدة حسب 

أ الاحراات الحديدة 


a Ett 1ES HERDE EDED DEER EBES RRR LEDERER HEN aD nan 
, 


# تطيقات هذا الد ل 
هومبداً سهل التطبيق في صورة ما اذا ابتدات المادثة وقت فى عهد 
قانون سابق قد فان لزوم سر یانه علیما لا بختلف فيه الان ککونه ارا بدنیا 
كن قد يصعب تطبه اذا ابتدات الحادثة في عهد قانون وقت في عهد أ خر 
لا حى جديد وذالوا هذه الصو بة بان فصاوا بين ال مق اللكتسب والأمل في 
الأكتساب فتالوا اذا كان الاول ل ينطبق القانون ا لجديد عليه ما سلف واذا 
كان الثاني وجاء القانون مضيعا له انطبق عليه لان م شان الامال الزوال 
فزواطما بقانون للاحق بالاولى ولانه لوالزم المقان باحترامما دعى ذلك الى ايثار 
المنغعة الحاصة عى المامة والمكس هوالمتعين طا فيه من اطلاق حر ية المقنن 
|| فان قلت ما الحتى المكتسب وما الامل اقول اما الاول خو الذي يترتب عليه 
الك بالعل كالغلك بضي المدة عند تام حصول شروطه والاني هو انتظار حق 
| م يوجد للان بناء عى نص في القانون كوضع اليد نلك ضى المدة قبل حصول 
| انلك 
ولاجل تسيل معرفة تطبيتى هذا المبدا نكر الطببقات اللاثة الا تية 


| 


اللاول ) اذا قت شروط الجلك بضى المدة الطو ية في عهد قانون صار 


am‏ ر 


هڌا القلك حة مکتسبا ول سر عله القانوت ادد ولو جعل المد فى ف فى اللاك 


اطول بان حلا سبع عشرة سنة بعد ان كانت خس عشرة سنة اما اذا حعاما 
اني عشرة بعد ان كانت جس عشرة سنة ففيه تمصرل "ما القانررت الدني 
سىرى حث ے کار للالك قي عهد القدى ترك ملكه مدة جس عشرة 


سنة فلواخڌ منه قبل اتقضائها حرمناه من حق مکشسب له وهو قوز جائ وقال 


بسریان ال مدید لانه لا حوزان یکون حق مکتسب في الاهال والراي الاول | 


ولاعتبار راي مقننه حسنا لان عدوله عر طربقة القدى مع عله 8 
لا خلو عن حکه 
(والثاني ) ضدر دیک شوق ۲۹ فپرایرستة ۱۸۹۰ قاضيا بعدم حواز 
المجرعل مرتبات الموظفين ومعاش ار باب العاشات فالذين جروا قبل هذا 
التارج صار مم حق ٠‏ تسب قبل صدوره فل ينطب علمم بخلاف الذين ۾ 
یمجزوا ققد کان لمم امل في اجراه المجز فی علیم الیک یتو ومنمم 
هذا الال 
والثالٹصدراخرفي (۷) دامر سنة ۲ قفی لقص سه رالار باح 
مله خمسة في المالة في الأو اد المدنة بعد ان كانت سبهة وسبعة في المأائة في 
التجار ية بعد ان كانت تسعة فلل يسر عى من اقترضوا قبل صدوره ولو م ينص 
فه على عدم السريان لان الر انا هواجرة المال المعترض يث تعينت من 
المعماقدين صار هما حق مكتسب فيا ولناسبة هذا الموضوع نذكرفي اسباب 


تعر يه ما وقرفي النفس واطانت له من حیٹ باب الربا بعد ما قدمناه ونقدم | 
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قبل الدخول فى هذا الموضوع مقدمة تسمه لنا فنقول ان الحكم على اي شىء 
لا يكن الا بعد ممرفة مضاره ومنافمه فان غلبت المضار حكم بانع وان غلبت 
المنافم جڪ بالجواز ز اماك رؤية بمض المنافع بالجواز او أشاهدة بعض 
الضار باع فہو حکر باطل وقول هذر وحیث ان الربا موضوع کلامنا ن ذکر 
ما امكننا الوقوف عليه بمد طول العث يحض المكر والتدقبق فنقول ١!‏ ' 

لا بني ان الانسان ادا فتح له باب الاستدانة بارع وکارن ذلات للوازم 
المعبشة مغلا اله نخ له الطر بق واقسع له اهال ودعاه ذلك الى الاستقراض كلا 
احلاج الى شيء مرن الأ مور المعاشية والنفس تم الى شمواتها فكلا اعطاها 
امنيتها رغبت في الاذات وترقت الى ما هو اعلى کا قل 

والنفس راغبة اذارغبا واذا ترد الى قليل لقنم 
فکلا اءطاها زادت شراهتها وسهلت الاستدانة علا لاعلبادها وترنا 


وسہولة دیع الارباح عندها صم وفل دهت رونه وأضب ماوٴُ ها ولا مانم 


من قبل الداثن بل ذلك احب اليه واشهی عنده لا یاخذه من الار باح وارٺنل 
كنت في شك من ذلك فاس لالفلاحين المصر بين تر الستدينين بالر با عامتم 
في فقر مدقع وحالة رث اليما بل اسا ل انطبقة العلبا من الامة وتامل في احوالم 
واستقص اخبارم فانك تجدم اسو“ حالا وانقص عيثا فأروتهم ناضبة 
واملا كر ذاهبة ذهبت وال فريسة الشموات واللذات التي لا مرد هما ولا 
رادع ولا موق ف 4ا عندحدها والدائن ١م‏ من على امواله عدم فرح م رة 
الکاسمن اللارباح ذياقوم أنظروا ل کابر امت وقد اموا لا تری 
امسا خالبة من الدرم والدينار و باعث يملل في الغالب انه من الربا 
ومعقول ان مرفالانسان من درام القرض‌سهل عليه لمدمالنصب ني کسبه فهو 
% 1{ 
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اشبه في السہولة ن ورت مالا عن ابه اما الذ.ن خافوا عواقبه فقت ثروتهر‎ 
واصعوا | منين عل أ موا لم مالو عإان الريا ععرم) فلا يستقرض الانسان الا‎ 
بقدر حاجله عله اله لا مکنه اٺ يكثرمن ذلك عدم المساعد واذا كان ما‎ 

ذكرنا حال الطبقة العليا والسملى فمن شرع الر با 

ولا رات المىكومة المصر ية ما دهي رعيتها من المصائب والرزايا وا من 
والبلایا من فتح بابه وضعت له قانتا معدلا لسعره e‏ و ر 
هذا الرواء ادنی اثر بل اخذ الناس فی ضروب الیل وانو اع المكر حتى صار 
اضعافًا مضاعفة وكان ذلك مثابة نہر طض ماوه وفاض و <سوره 
سد موضع العم من مواضع فلا راد له 

وقد عرفت الدولة !لروسة مضاره فطردت الود من بلادها لاا 
اراب الذي عم الاهالي من تماع بهم الربا انيم متى خرجوا من البلاد اقتصد 
اھلوها في امورڅ المعاشية ووقفوا عند حدم 2 المصرف المغزلي بخلاف وجود 
الدائين ذه الطريقة فانم سبيل ازيادة قرم الامة وشوا واني لاء ان 
كغيرا من الناس عند سماع هذا الموضوع قول انك ٣شذذت‏ عا اجع عليه 
المقلاءمن‌اهالي اور باوغ رها وخر قت‌الاجماع فانالشرکات علا مدارحیاة الام 
ونروتها ولقدمما انظرالسكك المديدية وشركات توز يع المياء والترمواي وغيرها 
وما انت في هذا الاكنكرالشمس فى رابة النمار اقول على رسلك ياهذا تمل 
قلا وقف رو يدا فان هذا حروج عن الوضوع وعدول عن الصواب فان هده 
شرکات ولسنا بصدد جوازها وعدمه لال ذلك متوفف عل مقارنة شروط 
الشبكة ف الشر لعة الاسلامة ذه الشركات فان تت جازت والا فلا فان 
منافع ارب بارعا اله انظروا الي الامة المصرية من يوم السات الرب کت 


| 
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حالما فان قلت ان بعض الناس يط البئك قرضا بار باح وهذا ربا محض ومع 
ذلك قد نجم عنه فوائد جه تع اهلوها برغد الميش وصفوه اقول هذا نظر من 
وجه دون وجه وغفلة عن الاقتصاد السيامي فان اعال بجو البنك في الزراعة 
واأتارة والصناعة لا تننج ما باتجه عمل الانسان في ماله لا ان الاول لا ينظر 
الا في اموم والثاني ينظر في الجزئيات فاذا اعطلى امواله للبنك بر بخ استملما 
الاخورفي معاملته ومعلوم ان ناته على ما قدمنا تكون اقل ما لو اشتغل الفرد في 
ماله بنفسه و يضاف الى هذا ان ياخذ البنك من الرع قدرا في مقابلة اتعابه فهذه 
ظلات بعضما فوق بعض اذا امعن الما مل ذظر ه فما وطالع الاقتصاد السياسي عل 
خروج وضع الاموال نفي‌البنكبمذه الارباح عن سان الأروة والاقتصاد واضرب 
لك مثلا رجلین کل منھا یلك ٠١‏ جنیہا مصریا واشتری احدھا ہما فدانا 
واجره بخمس جنيهات ملا فب بعد الضرية المقررة نحو ٠٠١‏ قرشأ ووضع 
الأ خرماله في البنك بسعر ٣‏ في المائه في السنه فتحصل له ٠٠١‏ فرشا فقارن 
بن الناتجین هذا من ل يکنه !ن مل في ماله ادنى تمل من صناعة او تجارة او 
زراعة اما اذا کان من" المتفننین في ذلاك سواء کان بنفسه او بوکیله خدث ع| 
يجه من الفوائد والثمرات فبصبح وقد حمد سراه وني عيش رغد ولحمة واسعة 
وصار الر با سے هذه الصورة ضررا على الافراد والميئة الاجتاعية لضعف 
الكاسب الناجمة عن ذلك من الزراعة واليجارة والصناعة کا قدمنا من ان 
الاقتصاد السياسي يفيد ان عمل الدوائر الكبيرة لا ينتج في المكسب ما ينتجه 
الافراد في اموالمم و بالملة فوضع الاموال في البنك يضر بالافراد و يقعد بهم 
عن السب في مالم ولمل قأئلا يقول أن الثلاثة في الماية محققة واما المكاسب 
فلييست عحققة اقول هذا هو الججز الظاهم والخور الناثىة من الكسل وحب ' 
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الاد ان واا افا ا ارال و ا ب وج 
انكاسب لولا انه ياخذ اكثر ا يعطبه للافراد لما قبل منم وكذاك الانسان 
برك کشیرا مر اللذات ا لجمانبة والراحة ا حاضرة مع كونما عققة لامله 
حصول ماهو اع| ا بل جيع المكاسب والثروة مبنية على 
ذلك فان التاجر يشتري ماله امحقق حصوله فی دده بام من بلاد اخری 
فل ب ب فیا غر قق هذا 
وکشرا ما “معنا وشاهدنا ن وکات افلست وخرب مخرا ما كشبرمن افراد 
الام ولمرك ان الانسان خاتق من اعضاء مخللفة التركيب لطفا منه انه 
وتال بعہادہ حتی لا یتعطل الجسم کله برض عضو منه اذ لو کان مرکا واحدا 
لسري الداء فب هکله بضرر جزء ما فالبنك اذا حصلت منه زل وافلی ضاءت 
به عال وجاعت بسبھ اطمال لاف ما اذا زل الفرد ہے ماله فانه 
لا يوغر عل غڼره ورب قال يول هذا م کا ة ا هو مشاهد في یع الاد 
المدنة فانهر اعلادوا عل هذا اقول ان العادة كشر اما تجعل القبیح ا 
تجعل الحسن قببحا فأ نشدك الله الا نظرت في قولنا هذا نظر المنصف امک 
الفطن اللبيب ان المره متى اعتاد ان لا حمل في ماله حمله ذلك على الاتكال على 
الفير وتسلى القباد اليه و باجملة مضارالر با عت البلاد والعباد اذهب الله عنا 
غوائله انه عل کل شیء قدیر 
# الفصل الثالث عشر ك 
ف تطبیق القوانين على الاشخاص والام اکن 

ا یکانیون الى انه لا يمل بالقانون الا في البلدة الت سن 

وتوابما بالنسبة لن وجد با من وطنيين "و اجانب وايدوا ما ذهبوا اله بان 
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الفان 0 لارادة سلطة الجلمم وانما لا جاوز حدود الملكة ٣‏ فرروا له 
استتناآت كغبرة وكذات ل( ةله علا“ اوروبا ولا الشرق بأسره خصوصا 
ار ازم ابأن بتكلوا مل هذا التطيق النسبة كل نوع من القوانين 
عى حدته جعلوها ار بعة انواع قوانين النظام والامن وقوانين الاحوال الخصية 
وقوانين المعاملات وقوانين العقود ولنتكلم عايما على هذا الترتيب فنقول 
)١(‏ (قوانین النظام والامن ) وي الت يقصد منا استتاب النظام العام 
في الد أي قوانين العقو بات و بعض اللوائح الادار ية كلانحة التنظى وجملها 
لغرب محلية بمعنى انما لا تسرى خارج البلد التي شرعت فما وتنطبق فيا على 
الاهالي والإجانب لان وظيغة الحكومة انا هي ابجاد النظام والامن وهو متوقف 
مل ان يكون هما سلطة على جميع القاطنين بالبلد اما الشرق فيعامل في هذا الصدد 
بتي نص وص المعاهدات الدولة المبرمة بين دول اورو با والدولة العلية الى 
معت الاجانب الامتیازات الا تبه وي ے ممافاتهم من قوانين المقو بات المعلة 
ومن الجا ك الاهلية ا جنائية ومن ااضراثب الحليه الا ما صدةت عليه منهادوم 
وجا کم امام قنصلياتهم ووفق قوانهم - وعدم دخول رجال البوليس الى 
منازفم الا محضورالقنصل او ابه اقول من اطلع عل نصوص تلاك المعاهدات 
فم مما خلاف ما پزمونه في هذا امحل من انما عت المعافاة من تطبيق قوانين 
العقو بات الجلبة ومن الحا كة امام محا ك الدولة العلية اذ جاء فما وجوب اتباع 
العرف وهو يقتي إعدم المعافاة من ذ لاك ونص المطلوب منا لموضوعنا هو 
( المأده ) « ٠١‏ » من المعاهدة الميرمة سنة 1۷٠١‏ بين الدولةالعلة والحكومة 
الفرنساو ية _ اذا حصل قل اواية جناية اخري بين الفرنساو ن فسفراؤم 


وقناصلہم یفصلون فما عل حسب احکامہم وعاداتم بدون ان کون لاحد 
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ضباطاا لمق : في النداخل ف في اجراء شىء من ذلك 
E‏ اص بعنه فى العاهدات اميرمة ينها سنة ٠٠٠١١‏ بالمادة 

ا لجامسة و۹٠١٠‏ 'بالمادة الفا e‏ بالادة السابعة عشرة و۶١١٠‏ 
بالادة الثامنة عشرة 

الارة « ٠١‏ » من المعأهدة البرمة سنة ۱۷٣١‏ بين أو لس الرابع عشر اأ 
ملاك فرنسا والمغفور له حنتمکان السلطان مود خان الاول ‏ اذا ارتکې احد 
رعايا الفرنساو بين اواحد الداخلين في حايتهم جناية القتل اوجرية اخرى 
استدعت ععاكنه فلس لقضاة سلطنتنا العلية اخذ شاد ته الا محضور سفبر دولته 
اواحد قناصاما اومن ينوب عنهم وذلك مراعاة لحطة العدالة وتنفيذا لشروط 
المعاهدات الدولىة 

ويوخذ من المادة > من المعاهدة المبرمة في ۷ مايو سنة ١٠۱۸بينالدولة‏ 
الملبة والولايات الخحدة ان رعاياها لا جوز أرجال الدولة الملة جنم ولکن 
يفصل قناصليم في جرامم مع ملاحظة الاصول المرفبة المقررة بالسبةللاجانب 
و بخص من معاهدة ٣‏ اغسطس سنة ۱٠١١‏ الميرمة بين الدولة العلية وبس 
حكومة البليكا انه لا جوز ارجال تلات الدولة سجن رعايا حكومة البلجيكولكن 
اذا حصلت O NER‏ يفصل 
فما و يعاقبهم على حسب القواعد !إعرفية المقررة بالسببة للاجانب 

المأدة « ٦۳‏ » من معاهدة سنة ٠۷۸۳‏ حصل الاتفاق مع الحكومة العثابة 

شا ن التعاراروسيين انه اذا حصلت مشاحرة او خصومة مع احد التعار ااروسين 
ورفع امره للقاضي فمذا لا بحت له اجراء اقيق الا بحضورالترجان الروسي 
وقي حالة اشتغاله في اعرا خر فت وخر ال جلسة حتى بحضروالرعايا الروسيون مازمون 


| 
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بان بصڪبوامعېم الى امعكة ” ترجمان قنصلېم بدوٺ اقل ا خرو کک E‏ 
الاحتماج بامرغيابه اما اذا كانت المشاجرة حاصلة بين رعايا روسيين فسفراوم 
اوقناصلېم لدي الباب العالي بنظرون في دعوام و يصدرون e‏ 
العادات الروسية يدون اقل «مارضة أو عخالفة 

و لسلتی من ذلك ماذ کر بالماده ۸ من المعاهدة المبرمة بين الدوله المليه 
وحدومة اسوجفي ' ١‏ ينار سنة ٠۷۳۷‏ من تخويل المىك للقنصل إصفة خصوصية 
عى من خالف القوانین من رعایا حکومته بتوجيه سبا اعخص ما وما جاء بالمادة | 
٠‏ مرن الماهدات الانجليز ية المبرمة مع الدولة العلية نة ٠١١١‏ من ان 
لقنصل الك ايض في الشكايا التى تصدر من احد رعايا الدولة الملية في حق 
انکزیے 
غور ان المرف في الدولة الملية يقضي لن بجا كة الاجانب امام محا كما 
بخلاف العرف بالديار المصرية فان الاجني فسا مها كانت المناية او الحنحة 
اتی ارتکما فلا یقبط و د ولا بحا كه الا القنصل وقد تابد ذلك 
المرف بادتي ١د‏ و ٠١‏ من لانحة البوليس السعيدية فل تمكن بعد الحكومة 
من احاد الامن لكثرة وقوع الجرائم من الاجانب ولتساهل القنصليات يغ 
عا کم فطالب ئوبارباشا باغ اا ىا الختلطه واراد ان نحا الاخاصاص 
في ال ماياب وال ج:ح والخالفات التي برتكيما الاجانب بحث يزع الاخلصاص 
الح فيما من التنصليات ويسم زمامه للحا كم الختاطة فل قبل ا 
مشروعه هذا الا اخلصاصما بالنسبة لخالفات الاجانب مطلقا والمنح وال جنايات 
التي برتكونها على موظنى الحا كر الختلطة اثناء تاديتهم وظائفهم حتى لا يفضي 
الامر الى تزاع في الاخنصاص يبنا و بين القنصليات .في تلك المساثل لاف 
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مل حصول هذا النزاع قييح لما فيه من ال ماق الجر بقضاء الها كر المختلطة 
راجع فبا تقدم مواد ٩‏ و۷ و۸ و٩‏ و ٠١‏ من لانحة ترتيب المحا © المختلطة 
وقد تمت الادة العاشرة السالفة بديكر يتو ٠١‏ ينابر سنة ۱۸۸١‏ الذي جعمل 
جلة قوائين نظام وامن لنطبق على الاجانب ك نطب على الاهالي ) 
وتوجد استفنا آت كثرة مذه الامتيازات _ منا ان الامر السلطاني 
الصادر في ٠‏ يوه سنة ۱۸١۷‏ قضى عى من يلك من الاجانب عقارات في 
الدولة العثانة بان يخضم للقواندن ولواح العثانة المتعلقة ا وقبل هدا الاعر 1 
يكن للاجانب ال محقفي امتلاك عقارات في تلك الدوله منحهم الحق في امتلاك 
البیوت والاطیان فی سائر مالکا ماعدا بلاد المجاز وني مصر منح اءراؤها 
التخام هذا التى للاجانب قبل صدورالاعر الاطاني بذلك وبين القانوين 
الثاني والقانون المصري في هذا الصد د فرق فان المسائل العقار ية في مصر ‏ 
فیا الحا ک الختلطه وهي دولبة بخلاف الدولة الملية فان محا كما الاهلية هى 
التي تعکر في ذللك ‏ وم ا آنه صار للسكومة المصرية من ۰ ال ۸71۰ 
باقرار يع الدول الحتى في طرد منشردي الاجانب الذين ليس لى حرفة او 
صناعة والذيرن يضر سيرم بالاداب والامن وصار أرجال الوليس المصريين 
ا حى في الدخول في اي وقت شاا بدون حضور رجال القنصليات في القاوي 
وان امير وغبرها من الحلات العمومة 
(۲) (قوانین الاحوال الحخصية ) وهي اني بحث فا عر حالة 

اشخص فيا يتعلق بعائلته وجنسیته واهلیته اي ال می المعترف له به قانوت ني تمل 
عقد قأنوني وزاد في موضوعها الرومانيون خعلوها باحثة ايضا عن ال مر ية والرق 
وإلعتق وانا جملا الغرب والشرق سخصة تلع ذوہا کا يع المر* ظله لارن 
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المراعي في سنا اما هو عوائد واخلاق ودين امة مخصوصة ٠‏ 
والختص باز فيا لاحوا ل اشنم ةه ونيءصرالقاغي الثمري والتتصل و والإطريق 
ويحة طق مد خصيتپا ان يکون بکل بلدة ١‏ حوال فصية بقدر 
الجنسيات الوجودة بها كن قد ينثا عن تطيتبا لى الاجااب الشمقدين مم 
الاهالي ضر رکا اواشترى مصري من يوناني الف قنطار قطنا فی وقت کان سعر 
القنطار فيه مائتي قرش فصار قبل تسليه اليه ثلاثائة فسخ اليم اليوناني 
مستند ا على عدم اهلیته حسب احواله الشخصية الى تجهلما ا لمصري باككاية ولا 
يازم بتعرفما لتعذر ذلك عليه ) 
وقد ذهبوا في ازالة هذا الضرر الى ثلاثة وجوه (الاول) فى مذهب 
الاحكام المرنساو به انه ل يقبل من اجان اللاستاد باحوا م السخصة اذا 
سعوا في غش الاهالي لان الذي اصر بتدلیس منه یارم بتعو يض الضرربان جل 
العقد صا وها السب نفسه موجود بالقانون المصري ووز حینئد تطبیقی 
مڏهب تلاك الاحکام عل مصر( والثاني ) قضى مشروع وع القانون المدني ا بيت 
باازام کل اجي بالاخبارصرعا بحالته واهلیتە‌فاذا | خر بها تد لسا منه لا جوز 
له الاستناد باحواله الشخصية ( والثالث ) بختارفي سو يسره من القانونين اللي 
وقانون جنسية الاجنبي القانون الذي تجعل التعهد صعيحا و بذلكلا يتأ اهاليها 
من قوانين الاحوال الشخصية الاجانب حينا قضى بلغوالعقد الا اذا كانت 
وفق احوالم الشخصية 


(۴) « قوانون المماملات » وعي الباحثة عر طيعة الاموال ( منغوة 
اوعقارية ) والحقوق ال مائز ان تقّرر علا والطرق في ١‏ کتساب الجقوق س 
وتي حابة في الغرب والشرق ينی انبا تى على جميع الاموال الموجودة بالبلد 
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مها كانت حدسة ملكا كالذانون الختلط وهو مصري: ينطبق على المنازعات 
فيا بن المصر بين والاجانب وسبب محليتما في المقارات ظاهر لاما جزه من 
الاراضي اأتي تیت ساطة ا کومة فاذا سری علا قانون | خر یکن ما سلطان 
| علا واما المنغولات المادية ففرا خلاف فذهب مقننو التلبانييٺ الي جعل 
قوان نما خصة اذا وافةت قانون البلاد !تى فيا ذلك المنقول والا كمل بقانون 
تلك البلاد ( تراجع الاده ۸ مر القانون التلباني ) وذه مكتاب الفرغالاخرون | 
والقانون المصري الى انبا ععلية فى المنقول المتعبن مكانه كاثات المنزل والسند 
لجحامله اذ تزج الدن‌بهو صیران شيأ واحدا اما الدیونالاخری التي‌ هي منقولات 
| معنوية فقد جرى فما الخلا ف فم من ذهب فا الى رفع الدعوي امام محكة 
عل المدين لان الدين لا بد من استيغائه والغالب حصوه فيحلا مدن فوجبت 
مطالبته امام حك ةعله وهوالار ج لقوة سنده ومنهم من ذهب الى رفع الدعوی اا 
فیا امام محكة عل الدائن لان الدین حق له متغلق به کل التعلق‌هکانه مکانه 
وذلك بخلاف الك في مذهب الامام الاعف فانه لم یکن کا قالوه وملخصه 
ان المدعی عله لا لو اما ان يكون حاضرا بولاية المدعی اولا فان کان الاول 
قوت الدعویءليه امام قاضى تلك الولاية وحكر عليه وكتب بحكه الى قاضي 
| ولايته لنفذ عله اكوم به ان كان بين اقامة المتداعيين ثلاثة ايام على الاقل | 
| والا نفذ ءله وان كان الثاني فلا خلواما ان لا یکون دنه و نه مسافة ثلاثة 
ايام او يكون بينها هذ المسافة على الال فان كان الاول فلا بد من حضور 
المدعى ءابه امام قاضيالمدعى وان كان الثاني احضرا مدعي شاهدين على دعواء | 
امام قاضي ولایته وکتب ذلاك التاضي الدعوی وشهاد تھا وارسل مکتو به بعد 
ته وکتابة امه واسے القاضی انکتوب اله یاطه مع شخصین من طرفه 
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« ميان شود المار يى » بعد قرا* ته عله او اطلاعها عله الى قاضي ولاية 
المدعي عليه یک ما براه وان خالف رأ ى القاضى الرسل بعد قراءته بحضور 
مدعي عليه وشاهدي العاریتی « ووظیفتها ان يشدا ان الكتاب الثتل عل 
کیت وکی ت کتاب القافی فلان وما به خقه » الا اذا آقر المد مله بال 
فلا تاج لمضورما لان الک حبنئذ باقراره و شترط ان یکا مسلین ولو کان 
ا جى لذمى على ذمي لشمادتهم على فعل المسل وهوالفاضي الكاتب 
بى الكلام في التركات دكر بالادة ٤ه‏ من القانون المدني الأ هلل الموافقة 
مادة ۷۷ من القانون المدني الخناط والمادة ٠۸‏ من القانون المدني التلياني ان 
اذى يري عليما هو قانون ملة المتوفي ونصما (يكون الك في المواريث عل 
حسب المقرر في الاحوال التخصية امخلصة بالملة التابع ها المتوفي اما حق الارث 
في منضعة الاموال الموقوفة فتنيع فبه احكام الشريمة الملية ) ووجه هذا النص 
ان خلاف ذلك يستدعى ان تسري على تركة واحدة قوانين مخللفة وار 
اللصوص المتملقة بالتركات من الاحوال الشمخصية التي بع مره آنا حل کا 
قدمنا وارضا الارکة واحدة فيازم ان يكون القانون الذي يسري علا واحدا 
وذهب الانجلیز والامر یکانیون الی أ نه یعتبرني کل مال من اموال الترکة قانون 
م رکز وجوده 
(* )( قوانينالعقود ) وهي التي موضوعها الكلام على شكل المقدوشروطه 
ونتانجه واهلية المتماقدين فاذا تماقد مسري مع اجنې فهل ينطبتی قانونالجنسية 
او قانون المكان الذي حصل فيه المقد الجواب ان في ذلك تفصيلا اما في اهلية 
التعافدين فااذي يسري هو قانون جنسية كل مهما بالسبةله لاما من الاحرال 
الجخصية واما في شكل المقد فالقاعدة انه يري عليه قانون الل الذي حصل 
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فيه لاستالة اتباع ما قرره القانون الاحتي فيا يتعلق باجيل مثلا بارض مص || 
ولان متشر ع کل بلد اجاز للا جني ان رر عقودا بشرط اتباع ما نص في‌قانونه || 
لصتا ولانه لا یکن ايثار قانون احد التعاقدين على .الا خر كان في اتباع | 
أ قانون الحل حسم ثل هذا النزاع واما بالنسبة طا بيترتب على العقد من التدات 
فاللاخصام احرار فيه فلم اتباع القانون الاجنبي او قانون محل العقد 

# الفصل الرابع عثر ٭ 
في بطلان الفوانين 
هوا عاب عدم الل ضر ی قانون انون آخ رکا دک عأدة () من 
دیکر یتو ۷ شمبان سنة ٠۳۰۰‏ ونما ( لا بطل نص من القوانين والاٌوامر 
ال اض اة اوا تقر به بطلان الاإول ) ول ذلك فلا بطل 
القانون الا واضعه فلا يسح امرعال بقرار وزاري ولا نشور اداري والبطلان | 
قد کون صر يجا اما بنص الواضع على تمدیل او بطلان کذا واما ان يأ تي پنص 
I E‏ هذا يعد لاغیا) وقد یکون تمنا کان 
نص اللاحق على قيض السابتق وظاهر المادة ( ۽ ) الالفة ان الواضع المصري 
ا قبل الا ابطلان صر مما نکن | نتید بها لان كرا ll‏ الإطلان 
دلا هذا و يفم مئ هذه الاد عدم م الطلان بتر امل به مدة ط ويله او 
قصيرة ن اذا عبن المعان للترك مدة بانقضاما بطل القانون كان ذلك الطلان 
من قبل ا المدة ولا مجوزان يوكل ذلك الى سلطة التنفيد 
لاه لاس من شأنپا ولا الى الافراد للا تخللفوا 
« اتهى الجز. “ العام و يليه تذبيل في انشاء الماك الخالطة » 
f er‏ 
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في تار ج انشاء الاك الخالطة امبر عنه بالاصلاح القضاي 
وفبه مقدمة وفصول 
( مقدمة تار خية ) منذ افلح خلفاء الاسلام مصركانت ار بعةالاسلامة 
الفراء هي التى تضبط علاقات هلما لانطباق احكامما علمم مع إعض اواعر 
سلطانة ولواح خد رو به موافقه للشرع وما زال محري الجال على هذا الوا 
الى ان ازشئت اماك الخللطة بعد عخابرات بين اسماعيل باشا ونو بار باشا والءول 
مکغت نحو ان سنين ثم انشعت في سنة ۱۸۸۴ الما م الاهلية والقانون الاهلي 
# الفصل الاول # 
في حالة مصرقبل الاصلاح القضائي 

E )‏ ري ف مصراحکام المعاهدات الدواة والعرف قبل ازشاء الاک 
| الخثلطة وكان ككل نوع من الاحكام طر يقة مخصوصة فاما الاحكام اإنائية فل 
تسر على الاجانب بل کانوا مسٹولین امام حا کہم حا کین حسب صوص 
قوانینهم ارتكوا جناية او جنحة او مخالفة عل واحد من جنس م كا في ( مادة ١‏ 
من المعاهدة المبرمة من الدولة الملية والمىكومة لرن او ية ) اوعلى مصري 
| كنص المعاهدة البرمة بين سعيد باشا والدول الاجاببة واما الاحكام المدنية 
فاا مل فا على ثلاثة افسام لان الخاصمة المدنية اما ان تكون بين الاهالي فلنظر 
فیہا اکنا واما ان تکون بین اجانب من جنس واحد فا یک فيما لقناصلېم سواه 
تملقت بنقول او عقار مع انه من امقر اابت ان محاكالبلدة هي التي كرفي مواد 
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العتارات تموما للاجانب او للوطنيين حسب قانونها لا تقرر في الباب السالف || 
ومع ان العماهدات الدولبة الي رمت سنة 1۸٠۷‏ بن الدولة العلِة والدول || 
الاحنيبة وخولت للاجانب اكتساب املاك في اراضما ل تخول لهاك 
القتصلة ا حكر في مواد العقارات ككن خول للاجانب من عهد المائلة الممدية 
| امتلاك عقارات صر وصارت 2ک الناصل فيا يرغم بشأنا من المنازمات 
واما ان تکون بین اجانب من اجناس للف فكان لتخا عون حسب نص 
ماده ( ۳١‏ ) من معاهدة سثة ٠١٠١‏ السالفة الذكرا لمق في رفع خصومت م امام 
اما كم الإهلبة او امام سفير دولة المدعى عليه بالقسطنطينية لكن م مل بهذا 
النص ابدا في مصرلان الاجانب لم ترد ني سالف الزمان رفع شکاو بهم الى 
عاكننا القدية ولا الى سفيرالمدى عليه بالق ططينية لبمدها عن مصربلصار 
الاجانب ذوو ا جنسية التتلفة برفعون دعاو بهم المدنيه امام قتصل المدعى ليه 
استناد ا انه يوجد في مواد المرافعات مبدا يقضي عل المتخاصعىن برع الدعوى 
امام عحكدة المدعى عليه وعلى انه لو رفعت الدعوى امام سفورالدولة العلبة لاحتيج 
في تنفيذها الى مخابرة القنصل النابع لذلك السفير صر وعل ان رفعپا اله بادیء 
بده اسرع تتيجة وأبہط علا 
ولقد نشا عا دكرنا الى هنا مضار نذكرها لك فنقول 
(الاولى) كانت الماك في مصرهي المحاڪ الاهلبة والفنصليات 

والبطركانات وكانت مؤلفة من عديى الدر بة والكغاءة عاجرة عن أديةاعاا ا 

الوافرة واتهمت القنصليات بانما تساعد بنى حنسما وار يد اصلاح ذلك فانشثت 
|| سنة ٠۸١١‏ ا معا ك اجار ية المخللطة وتشكات مر اربمة قضاة اثين من 
الاجانب وانين من الوطيين وعينت الدول مع القناصل قضاة من طرفما . 
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« والثانية » وتوجد الأن جزثيا عندنا وهي ان الاجانب انوا يجاكون في 
جيم امواد المنائية امام معاكهم اتقنصلية وکانوا برسلون الى اورو با اكوا بها 
کا عص ل الان ونی ذلا ضررمن وجهین 

« الاول » لاتحكم تلك المحاك بادشديد عند ازومه على الاجانب 

« الثاني » اذا ارسل الاجني الى اورو ا اک ا یکن لعقابه تار 
امشاهدة على بني حنسه المقيمون مصرمع انه من القواعد المقررة ان يكون في 
العفو بة ردع للاشقیاء ) 

( والثالنة ) ما كان يمل قبل رقع الدعوى من ذوي الاجناس الختلفة اي 
محكة قنصلية حك فا حبث كان من اأقواعد المقررة دنع الدعوى امام قنصلىة 
الدعى عليه ومأكان يمل قبل رفمما من المدعي عليه 

« والرابعة » اذا كان ا لمدعي عليه اكثرمن واحد ازم رفم قضايا بقدر عددعغ 
امام محا كر متعددة على حسب ال جنسيات الختلفه وكان ينشأً عن ذلك زيادة 
اللصاريف اأقضادة وجواز حصول تناقض في الاحكام 

« والحامسة » اذا 1 2ک مدعي لم برض با حك لصدوره عن قنصاية ليس 
تاہما ما فلا یڑ شر عله 

( والادسة ) اذا رفع دعي عليه أ ثاء اأرافمة في الدعوي المتوجهة عليه 
من قبل المدعي دغوي فرعية فانه لم يكن يكن رفمما الى الحكة التي فيم الرافعة 
اانه تقرران الدعوى ترفع امام محكة مدعي ءلِه وهو هنا المدعي وهذه 
بست محکنه 

« والسابىة » قروا رفم الاستئناف امام عحكة مستا ف فلواستاً ف 
لای دعری صلی انی واکتسبہاما کان بیکن ان تننذ على الواني لدو 
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الحكم من محككة ليس ها ان تحكم على المستأنف عليه وزد عى ذلك انه اذا 
استا نف کل منھا دعواه على الا خر لجاز وترتب حصول التناقض بون ا کین 
فيتساقلان فنشاً عن هذين الامرين عدم اسنثاف الاعاوي 

« واا نة » كانت عص ل خصومات ان مصر ومته دي ألاجانب ول یکن 
من اخلص اص الحا ك الاهلة اوالقنصلبه النظار فما بل كان القناصل يكتبون 
ادوم شا ا لاجل الزام مصرعلى الدوام ایناء الاجانب المذ كور ين طلبام 
ناذا توقفت مصرعن تنفيذ احكام الدول شكل تجلس محکم ترتشی في اغالب 
اعضاؤه فیكون اصا لم الاجانب 

« والتاسعة » ۸ يكن لقوق الم لمن في موٴلفاتهم والصانمن في مصنوعاع م 

بة قأنونية بل كانت تعبث باو لفات والأصنوعات ايدىالتر جين والمقلدين 

غص من ذلا ان ءصر قبل الاصلاح القضائي كانت في فوضي فدعى 
ذلا الال الى الاصلاح في منفعة سكان القطار من وطدين واجانب وقد قال 
نو بار باشا عند مطالبته للاصلاح يوجد ؛صرالف شق من عشر ت الفامن 
الاجانب وهذا يدل على ان اعقم ضرراصاب »صرف ذلك الوقث انا هو ددم 
عاك الاجانب نائ بجا كنا 

% المصل الاني # 
« مخابرات نوبار باشا فا يتعاقى بانشاء ا لمحا كم الخالطة > 

مشا تلاك الخابرات فر بر قدمه سعادة نوبار ياشاي نباية سنة ١۸١۷‏ الى 
E TT‏ 
الاصلاح بانشاء محاكم ختلطة تركب من وطنيين واجانب وتكون الافلبية 
والسرطرة للاول وتختص بالنظر في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات المر تكة 
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من الاجانب وفي القضايا المدنة التي تحصل ينيم اختلفت اجناسهم او اتعدت 

اوینهم و بون احد الاهالي وتطبق قانو يهط علاقاتېم م الوطنیون و یکون 
مام الارن افر ناري فت ضرم د ال وال الول الا ةو ههه 
دولة اليونان والاتكليزاما الدولة الفرنساو ية فعينت لمنة اجقءت باريس في 
| تلك السنة واقرت على حزء منه ورفضت الا خر فاح مع ذلك في الطلب 
صاحب التقر بر فقيل له انه لاس له شان في الخابرة في ذلات دصل على فرمان 
صرح له با ثم طلب من الدول تشكل لجنة دولية فانمقدت بالقاهرة وقررت 
قبول اخلصاص تلك الها كر في المواد الجنائة مع بعض شروط واسقرت مع 
ذلك الخابرات الى سنة 1۸۷٠١‏ وفيا المقدت لمحنة فرنساوية ثانبة بہار يس تحت 
رياسة ناظر الحقانيةول لقرعلى جميع ما اقرت عايه المنة المنعقدة فيسنة ۷ ككنها 
ترفض النقر ير ثم انقطعت الخابرات لمحصول حرب السبعين بين فرنسا والمانيا 
والبك نتبجة ما اقرت عليه اجان التي نظرت في المشروع من سنة 1۸٦۷‏ الى 
سنه ۱۸۷۰ 
تخلص الحا كم القنصلية بالنظر فبا يحصل من الدعاوي بين الاجانب ذوي ا لجنس 
الواحد لانہا ل( ترد قفل باب القنصلیات التی کانت تأ سست في مصر وان تنظر 
في مسائل الاحوال الشخصية وان يكون انشاء تلك الاک لاعل التأبيد بل 
تصت الجر بة لمدة تتجدد فاذا ) قم بشؤنا حق القبام الغيت ورجمت مصرالى 
ما كانت عليه قبل الاصلاح وذلك لعدم الوثوق با لما المطلوب انشا ها فبعد 
انتهاء حرب السبعين عادت الخابرات الى جراها وقبل صاحب التقر بر لاجل 
الحصول على غرضه الاول ان يكون انشاء ا لمحا كر مؤقتا دة تجدد وان تكون 
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الاغلبية للعنصرالاجنى وان تخنص بالغار في الخالفات المتوقعة من الاجانب 
وفي الخالفات وا لجح وال منايات التي تع رى الاجااب على موظافي المح اك 
الماطة اڌاء تأدیتم وظا ةم وان خلص اإحا القاصلة باخرفي مسالل | 
الاحوال الشخصة كا دكرنا ذلاك | نها في اباب السابق وفي مسال المنقولات 
اذا حصل النزاع فا بن اجان *تحدي الجاس وفي ناية سنة ۱۸۷۴ نهت 
امخابرات وقبلت الدول من صاحب الثةر برهذه الطلبات الاخرة 
# الفصل الثالكث # 
قيا حصل بعد الاقرار على مشرو الاصااج _ 
وإعد الاقرار على المشروع سئل من صاحب انتقر بر عن اماک الختلماة 
هل تختص بالنظر ايشا سے مواد التفليس فا يتعلق بالاجانب فقال ن وذلك 
لان التفليس ل يدون بالقانون الا لالزام تجار الاجانب بوفا* ما عم س 
الديون والتعدات فادحض بذلك حجة من قالو بعدم اختصاصا مستندين على || 
ان التفلس يقتضي عدم اهلية المغلس لادارة اءواله ولات يكون مخضا 
( بالكر) ومنت ( باح ) وان كل ما تعلق بعدم الاهلية يكون من مسال 
الاحوال الشخصية الى تک فا القنصلات‌هذا وحصات الدول عل اختصاص || 
اها كر القتصاية بالنظار ني قضايا وكلاء الدول السيابين والقناصل ورجال 
الطرا ى الدينية اأوحودة E:‏ ارتا 
# الفصل الرابم ٭ 
٤‏ القرانين المختادة 
الف هذه القوانين الأوو( مونوري ) الذي كان احداعضاء علس النواب 
بار یں وکان صدیتی ( و بار باشا ) وجعاماً مشابهة للقانون الفرنساوي لانه کان 
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82ا قبل الاصلاح الةضائي في معاملة مصرمم الدول الاجنيه م صدقت الدول 

عل اتباعما صر ما عدا قانوني العقو بات الجنايات فاا قررت انها 
لا يتبعان الا بالنسبة لاحخالفات المرتكجة من الاجانب وال منايات والجنع 
والخالفات التي لقع على موظني الاک للل اسان 

واعترض على القانون المدفي المختلط من وحمين ( !لاول ) قيل انه ختضر ٠‏ 
جدا لان مواده اقل كيرامن مواد القانون المدني الفرنساوي وهذا الاعتراض 

ال لان القانون المختاط 1 < فيه الاحوال الشخصية من نصوص الزواج 

والطلاقوعخوها لان التبم نيمسا اما مصر لکل جنس قانون ملته کا سلف و د کرت 
في القانون الفرنساوي ( الثاني ) قل ان المادة ١١‏ من القانون المدني امختاط 
اجازت للقاضي الم حسب قواءد العدل والانصاف عند عدم النص الصر ج 
مع انه لاحد لتلك القواعد کا نما اكسبت القاضي الق في ان يمک ا اقتضبه 
اغراضه وقد اجيب بانه لا جوز القاضى في المواد المدنية الامتناع عن الحكم 
فوجب عليه ذلاكبالاجتأد عند عدم النص الصر ج او عندما يكون النص مبها 
وبانه منذ افلتاح ا محا ك الختلطة م طب هذه القاعدة الا عل مقادي مو لفات 
وءصنوعات الم لفين والصانمين فانه لعدم وجود نص بالقوانين الختلطه في ذلك 
مست الماجة الى ان تحكم تلك المحا كم بتمويضات على هؤلاء الغلد سن 
يدفعونما لار باب التأ ليف اوالمصنوعات هذا 

وقد تغبرت تلك القوانین م سنة ۱۸۷١‏ الى سنتنا الحالة (راجم 
دیکر یتو ٥‏ دعر سنة ۱۸۸١‏ الذي بدل الرهن المقاري مح اختصاص 
الدائن‌بکل او بعض اموا لمدینه ودیکر بتو ٠۱‏ ینابر سنة ۹ الذي نص‌عل 
ان جميع اللوانح النظامية التي تصدرمن الحكومة تسرى احكامما على الاجانب 


{r $‏ 
بمد تصديتق ال جمة المومة عليم| وانه ليس هما مراجمما اتصدیتی علیا الا لان 
عرف هل الو بات البينة با لا "زيدعن الي لقررت في مواد المخالفات 
في قانون الو بات اخ اطوهل تسری ءوادھا على موم ا لاجانب والاهال وقد 
قرر ناء عل ذلك بعد تصديق الجعية العمومة لحكة الاستاف ان يري على 
الاجانب لانحة النظى المأدرة في ونه سنة ۱۸۸١‏ ودیکر تو ۱١‏ نوڈبر 
سنة ۱۸١١‏ التعلق بال حفر وديكريتو ا۲ نوفبر سنة ۱۸۹۱ الذي يسوغ ارجال 

|| البوليس الدخول في حال الاجانب الشتصل اومع مندوب من قبل 


3% انتهى تذيل الجزء العام و يليه الإزه الثاني ک4 
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$ الجر الثاني ٭ 
ي اصول القاون الدولي العام 
# الفصلالاول * 
قال في ذلك ( بورلي بك ) ما لفصه ‏ تدفع مصر اللراج للدولة الملية 

ون يكير من الاحوال نكون تعت حايتما وسلطتبا وذلك ان سا کن اجنان 
« عمد على باش » جد المائة الخديوية الحاكة تكن من مما نوع استقلال 
اداري مدولة احكامه فرمانات س ۱۸٤٩‏ دان المرحوم ڊ اساعیل اشا « 
حص سنة ۱۸١۸‏ على ان ترارث النديوية لا زكر فالا كبر من الاخوة وسنة 
AYY‏ على الفرمان الشامل أ مصر الق في عقد مماهدات مع وکلاء الدول 
الاجنية وان ذلك کان لمرحوم « توفیق باشا » وورثه الجناب العالي 
» عباس اشا الغاني « 
وبالملة فان اسةلال مصمرالاداري مقيد بامورى من ان جباية الاموال 
| تکون بانے ( مولا] السلطان ) ٠م‏ ان| لا حرم « خديوي مصر » من اق في 
تعديل الضرائ. الخول له على مقتضی صوص الفرہ انات ے ومن| آنه نص مند 
سنة ۸۷۹ على ان س مر الاسلقراض الا لنسو ية حساب المالية ولذلك 
اضطرت المكومة الخديو ية في سنة ۸۸ الى طلب التصر ج ها من الاب 
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العالي N‏ و جما وما ان لس لخديوي ترك احد أ 
امتيازاته الخولة له من قبل ( ir‏ 5 راضي حکومته الخو 
له لغایة سنة ۱۸۷۹ س ومنها انه حب م مصر ان تدفع E‏ 
۷١۰۰۰۰ (‏ ) لبرہ عثانیة ‏ ومنا ان الک تضرب باس ( مولانا السلطان ) 
ومنها ان اليش المصري لا بز بد في المدد عن )٠۸٠٠١(‏ نفس الااذا ام 
« مولانا السلطان » بال مرب _ ومنها ان تشبه رايات ال ميش المممري الرايات 
المثانية - ومنها ان لس لمصران مل سفنأ حر ببة الا بعد الاستئذان ٠ن‏ الدولة 
الملبة _ ومنها ان لجناب المالي الخديوي ان ينح لغاية رتبة اميرالاي عسكريا 
والرتبة الثانبة ملكا والفاية فيها داخلة 2 المغيا واما الرتب الى هي ارقي من 
ذلك فله ان عنحها بشرط ان تکون براء تيا عخلومة بے ) مولانا الساطان ) 

« تیه » استوقف احد نصوص فرمان « ٩‏ اغسطس » سنة ۱۸۷۹ انظار 
اجا اا وهوانه لجناب الخديوي ا لمق في الادارة المدنية اللصر ية فيعمل 
القوانين واللوائح المادلة الضرورية هما فاستقر رايا بعد ان تشككت 0 
عى ان ليس ( لخديوي )ان لغبرالاحو ال الشخصة الي هي مر متعلقات 
الدين حبث ان ( مولانا السلطان ) تائيب عن المولى عزوجل في نقذ اواصه 
على حه وأن تلاك النيابة تقض بانه لايغيرها فكذلك وكيل 

النصل الثاني € 
في ان فرمانات مصر احدی مسائل القانون 
الدولي العام الاورو بي 

ال ( بول بك ) ایت ان استقلال صر اید اسان قد احدشه انول 

الاورويبة بناء عى صدور أ مر لما من قبل ( مولانا السلطان ) بااتداخل ( راجع 
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تذپیل و ا ٥‏ يوله سنة ۱۸٩۰‏ ) وار ااباب 
مالأ خذ رأےا سنة ۱۸١١‏ في مسئلة وراثة الخد و ية المصرية وانه قد سبق 
تولية المرحوم ( مد توفيتق باشا ) الخديوي الاسبق مخابرات دولية فاستنتج من 
ذلك أن فرمانات مصرمن مسائل القانون الدولي العام الاوربي 
% الفصل النالكث * 
في علاقات مصر والدول الاجنية 

لناب الاخ الحديوي المحقفيعةد معاهدات دولة بشرط عدمالاخلال 
معاهدات الدولة الملة السياسية ( چ فرمانات سنة ۱۸١۷‏ وسنة 
وسنه ۱۸۷۹ ) ولزلك تری ان عد معاهدات تجار ية بعد انتاء ' جل 
امماهدات المثانة لسنة ۱۸۹۷ مع أتكلترا و بلاد الفسا والجر وايطاليا واليونان 
و بلک والبورتغال 

وهناك مسائل مهمة تعد عادة من نظريات القانوف الداخل العام أو 
القانون الحاص صارت في مصر من مواضيع القانون الخارحي العام سقف 
لم 8 

ومن اطلع عل الماهدات الدولِة عرف ان ماشاها ربط الملاقات 
وتبادل المنافع المدة والنعار ية بين المسلين والمسيحبين لهد الوفاق برفع ۵وا لعه 
الناشئة من اخللاف الاديان والاخلاق والموائد 

فة ارات ق دا ل ه1 رة وط اهت 
صلاح الرين المنعقدة سنة e ١١٠١١‏ )وهي مدینه في ارطالة من 
مرا العرالابيض الو سط ومد الاي ع ا هالي ( جين )( وهي u‏ 
سنه ۴ وم اهال البندقة سنة ٠١١٤‏ تاع ا ف افر قايتباي الي 
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|| قدت مع هاي فلوراسه سنة ٠١۸۸‏ وقنصوه الغوري التي عقدها ءم 
انفراساو بهن ٥ن‏ 0°۷4 ا سل ۱2۱۷ وسم الاو الفاغ (دجح 
Xala:‏ اة ۱١۳١‏ اأينعةّدة ٠م‏ جان دلا فور به سیر امهراطرر الرنساو ين 
( فرادو 'الاول) وابراھم رعسك السلطان ( سلھان ) ہے ونیا ماله اهمية 
عصر به ة تة وي ااي دقةدهامن سنة EN‏ 
‌ اسو والدا نار واہرو۔یا واا و بو رغال وا ونااٺ 
1 والفرنساو يهن ويرم ور :اياها اة لان لاثة ( الول ) م اناك 
حرمه منازل الاجانب 1ل عند الضرورة فاله جوز الد خول فا ا نەن ضور 
اومندو ل الاجانب ب امام ا ٠‏ ناین 
ا n e E‏ اب ودده ا e e‏ ي 
ا زء العام وتذ يله م ن طلم مہا £ زم بان اغرض ما قو به اة الاب 
اللي الخديوي ودم الحياة الاججاعبة صر 
الفصل الرابم * 

ي دين مصر | 

ه 

قال ( بورلي بك ) ما معناه ان مسا لة دين الحكومة المصر ية البااح اقرا 

٠۰۰۰۰ ۰۰ )‏ ) چنیا انکایز یا کان يبغ اعتبارها من مسائل القانون 
الداخلى ا لاص . ن ٰ1 3‘ کی استدانعا من الملصررين بل من ترا وفرنسا 
صارت م ا العام وذلك نه صدرفی انارت نة 
\AA°‏ دا یکر یتو تخو ا لعنة دولة مشكلة من مدو بون دولەن النظر في الدسن 
الصرى ونى تمل الميزازة بعد ان جاء في مقدمته ما يويد معاهدة دولة على 
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مقتضى نصوصا تجري اعال المسابات الالية وقانون التصفية ما هو الا ننيجة 
نصوص تلات المعاهدة وبعد ذلك صارالدين المصري موضوع اتفاقات دولية 
تېري احکام! عليه کا م ذلك من الاواعرالسياسية خصوصا دیكر يتو ٠١‏ 
ول4 سنل ۱۸۸۸ 

ولجنة ادير الموبى ومصال السكك الديدية ومينا الاسكندرية 
والتلغرافات والدومين والدائرة السذة م توجد الا بعد عخابرات دولة قضت بان 
تکیلہا واخلصاصاتا واعالما من نظر یات قانون مصر ارح العام وكذلك 
قضت العنة الدولية المنعةدة باريس منة ۱۸۸١‏ والخابرات 

المتبادلة في سني 1 و ۱۸۸۷ بان ل السو يس من مسال 
القانون ا لخارحي العام 

ومن هذا اليل ايغتًماذ كر فى مشر نة لندرة ا۱ المنعقدة في ۲۸ وا۳ . 
٠ e‏ من ان للدول الحق في التداخل اق إعض المسائل 
اأععية صر وحصول دواة انکلترا ہے ( ۽ اغسطس سنة ۱۸۷۷ ) مرن 
المكومة ا لمصرية على إعض تممدات تنص بتجارة الرقيق مجميع انواعة . 

( تبيه ) ل اعقد باب لمسائل الةانون الدولي الخاص اكتفاء ا ذ كرته فيه 
بالمر“ العا مام و پا ذ کرني کناب القانون الدولي ا حاص جال الدين و إسطورس 
بشاره فراجمه ان أ ردت الوقوف على اصوله 
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او المالٹ 
ق القانون الداخلي العام 
ا 
في القانون النظامي 
الفضل الاول ٭ 
في ازوم اماد النظامات وما ینبغی اتباعه فیا م ن البادئ الحقة ٠‏ 
ان بقاء المتمع موقوف على وجود المكومة لا ازيف رة ل ثرڊ من 
فراده الفاغ اجب اتباعها في نظام الحكومة ان لا تفضل فردا من راغا 
عل ا ا لحقوق فينح صر موضوعها اذن في المحافظة على الحقوق وکل 
حكومة ما نظام مکتوب او عرني مام , اتباعه قرا او مقبول لذاته لدی: الافراد 
والنظامات التي على هذا المنوال تكون حسنة بخلاف التي تعداها فانم 
تکون رديئة بةط لم النظر عن شکل المکومات ألا تری أن ( بثتام) ‏ یتعرض 
سے کتابه اسول ارائ الى البحث فا يبعي ان يكون عليه شكل اليكومة 
لاعلقاده ان احسن حكومة هي التى اعتادت الامة ءلما وان السعادة هي غاية 
كل امة فكل حكومة اوصلح| الها كانت هي الراجبة وحيث ار السعادة 
لا تنال الا بقانون عادل مبنى على القواعد اأععيحة المحةة هى توفرت تلك 
السعادة عند الامة بلغت a‏ فت وه e‏ و ہکس داگ 
لو توفرت جميع القوى السياية لامة وساء قانو مما فلا يفيد شكل الک شش 
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ونال سعادة الفاضل ( فقي بك زغلول ) في هذا الصدد واعل ان اقب شي“ في 
اإبحث عن هذا الموضوع هو الابتداء بالطعن عل الجكرمة القَاعة وګر يك 
الشہوات وا مناةسات عليما مع أن النظام ا قبتي وسن القوانين المغيدة الابة 
لایتسنی الاني زمان هدا ت ؤه الا E‏ اران الشوات واابةضاء 
ونتت الحكومة ف م رکرها ) 
# النصل الثاني 6 
في حقوق رعايا العثانبين النظامية ‏ 

هذه المةوقی كقبرة تقتصرعل كرا شپرها 

(الاول ) المساواة امام‌القانون ذكر تلك المساواة 2 ( الكلفانة )الذي 
احلفل بنشرەفي ١‏ نومر سنة ۱٠۳۹‏ الصادر من J‏ مولانا السلطان ءد 
الد خان ) وهذا آعر يه 

لقتنا بعمونة الله الى العغايم واتكالنا على شفاعة نيه صلى الله عليه وسل 
قد تراای نا ان أحث بنظامات جديدة في ان فنع اقام واا اللية الع 
بزايا ادارة حسنة وا شمر مواضيم تلك النظامات هي أ ور( أ وها ) ضمان حياء 
وشرف ومال كل فرد ( وثانما ) جباية الاموال بطر ةة عادلة ( وثاشما ) حشد 
الجنود وتعيرن مدة خدمتهم | ا َة ة عادلة ايض) اه 

فنشاً عن ذلك امور منها تميين الاجانب غ ام الوظائف بماصمة 
الاد العثانية او اتتداہم با مارج - ومنا قبوهم بدارس الكومة الملكة 
E E O O E‏ 
اخللفت دانم _ ومنما دخول الأ جانب فى المسكرية 
( والثاني ) الجر ية الشخصية بث صاركل عثاني مسلا كان دو 
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لامجوز حرمانه من حر ته ولامن امواله الا بقتقی حک مطابق لقوانین هذا 
| العصر وعليه فيعاقب مر تكب الججس مرن غير حق بالمقوبات المدونة في 
القوانين وقد منعت تجارة ارق باميرنامت > اغسطس سنة ۱۸١۲‏ في بلاد 
الترك امافي مصرفقد اتفةت کا اسلفنا دولة انكلترا مع | مة الخديوية على 
ان کل من بتجرفي الرقیقی بجا ك هاس عسكري ( راجع في ذلك دیكر بتومنع 
تجارة الرقيق الصادرنفي ٠١‏ اغبطسسنة ٠٢۷١۷‏ وصدر مأشورفي ٠!‏ يوه 
مر نظارة ال۔اخلية معاقبا مشترى ارق نفس عقوبات بائعه غيران هذا 
امنشور لا يكون في قوة قانون نشروا عن من قبل ا مناب المالي الخديوي 

والغالث الغاء اعقو بات البدنية _ قد ابطل بخط الكلنانه الشر يف والخط 
لمايوني العا التعذيب البدني حفظا لشرف الانسان ( راجم ايض مادتي ٠۷‏ 
و ٠٠٠١‏ من قانون المقوبات الاهلى ) لاقل الجن ولا فيه الا فما نصت عليه 

الوانم الأ دبية لدوفنا الملية . 

والابم ضمان حت اتکی سکره الحط الشريف ما معناه كل له حيازة 
آمادکه من اي نوع کانت وکال التصرف فیا من غير حجر فلا يسوغ لا حد 
ملع ذلك التصرف فورئة الجانين مثلا لا بخرمون من حقوقمم الشرعية ولا جوز 
تصدير اموال ال ماني لممكومة ولا ينظرفي ذلك الى الاخللاف في الاديات 
) راج في هذا مادتي ۸ و ۸٩‏ من القانون المدني الأهلى ) 

والخامس حر ية اقامة شما الا ديان _ أ تي في ذلك الط المایوني هذه 
العبارة ( قد أخذت على فسا الحكومة العثانية ان ' قوم الاجراات الضرور ية 
تأ يد اقامة شعائ رکل دين مها بلغ مدد القسکین به بجیٹ لا بر اد عل 
الردة من دين لا خر 
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والسادس ( حر ية التعلم ) - ذكر بالخط المايوني ان ككل طائفة الجر ية 
فی انشا مدارس عامة للعلوم والفنون والصنالم غبران طر ية التعلم واتخاب 
الأسائذة یکونان برعایة مفتشی جاس سارف حلط یمین اعضاء ‏ ( مولا 
السلطان نفسه ) 
١‏ تبيه ) تأيدت جيم هذه الحقوق النظامرة في القانون النظامي المثاني 
المعلن في ۷ القعدة سنة ۱۲۹۳ اى ۲۳ د!سميرسنة ۱۸۷١‏ 
-# الفصل الثالكث ٭ 
اتقسام السلطة الخديوية بأوامر عالية 
ا اكلام على ان السلطة الخديو ية قاة بالت وکل عن جلالة مولا 
ااسلطات وعلى ایی بالفرمانات اأشاهازة _ وهذه الباطة اة 
الطلقة قد تجزأت بأوامر عالبة ( الاول ) ما دكره الرحوم ( اسماعيل باشا) في 
خطاب له مورخ ۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ ارسله الى رئيس مجلس نظاره 
سعادة ( نوبار باشا) من انه بريد من الان فصاعدا ان یشارکه في اراي 
مجلس نظارء بان شی دار وان و يكن الرأي فيه الى الأغلة 
م يوید هذا اراي ا لجاب المالي الخديوسيے ( والثاني ) امر ٠١‏ نومبرسنة 
١‏ الذي انشا عصر مجلس نواب الامة وقد استبدل هذا الا مر بديكر يتو 
۷ فبراير سنة ۸۸١‏ (والفالث ) القانون النظامى الذي شكل جلة حالس 
سباسية تمل للان وهي الجمية المومة ومجااس المدبر يات 
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) اللات ' ساس 
أ في القانون الاداري ٠‏ 
X٠‏ الفصل الأول که 
القانون ال داري وتعد يله 
لس للقانون .الاداري الدوام الذي للقانون الخاص وذلك ان مشا هذا 
لقانون الباحث عن اخلصاص الادارة المركز ية والمديريات مبادئ سياسية 
محضة نغور تبما لتغير شكل الحكوءة فيتأً شر با يصل اله القدن من التقدم في 
اللوم والاقاصاد _ وآنحصرمباحثة في الكلام عى ساطة التنفيذ والادارة وسلطة 
النشريع والقضاء ا 
* الفصل الناني ٠#‏ 
في سللطة التنفيذ والادارة 
فضت الادة ٠١‏ من القانون النظايي عى اوا ر 
وضع امضاء راس علس الاظار والظار انفسم عليه ومسو يتم اوه 
فبراير سنة ۱۸۸۷١‏ المذكور به تشكيل الجلس الاداري المالي 
جم م نکتاب جيلات الفرنداوي صعيفة ( ٠١١‏ ) من الجزء الأول ) 
) # ,الفصل انثالكت ٭ 
ا رس علس النظار 
ان خطاب تشکیل هذا الجاس قد تعینت به اخلصاصات رئيس مجلس 
النظار والس تسه وذکر بدیکر یتو . | داس مار سنة ٨۸‏ في الصدر 
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ان ذلك الرس هو الذي يعقد و يراس الجلس وبا ار ا 
لخديو ية وعلى الخصوص التي یری ازوم التصدیقی لیما من جناب العخے ( ر اج 
المأدة ه من القانورن النظامي الصادر في غرة مأيو سنة ۱۸۸٩‏ ) وذ کرت 
اخلصاصاته ضا بدیکز تو Ty‏ (راجع فة ۲ من 
الجء E E‏ 
# النصل الام 
في النظارات 

ي سبة ( الاولى ) زظارة الحارجیھ ونظ مہا الداخلی مذکور بدیکر یتو 
۷ ينايز سنة (۱۸۸١‏ والفانية ) ذظارة المالبة ولاس شار المالي فيا اخلصاصات 
تجعله في الدرجة بعد ناظر المالة ما واشہر الاما ةل الحسابات العامة فل 
الاموال المعررة وغيرالمقررة واقلام التفتبش ( والغالغة ) نظارة المعارف المومية 
وهي التي تنح شمادات الدراسة الابتدائية والثانو يه المسماة ( بالبكالور يا ) والعليا 
وي‌القابضة على زمام ادارة المدارس الابتدائة والتيز ية وقسم العلين المربي 
والافرنی وا لممندتخانة وال حقوق والطب والفنون والصنائع لاا لجاع الازھ رکا 
زعم عض اشع فان کل امرجم في ادارته الى شي ال مامع تسه الادارة 
شل من أجل علاتا الالام و الطرائ في مر اطق في ادلم أي 
ا من الفنون وخ المدارس لذلك ( والرابعة ) نظارة الداخلية ( راج 
دیکر تات ) ۲۱ فرایر نة ٩۱۸۸و۲۱‏ مارت سنة ۱۸۸۸ وق ہا ادارة 
البوليس ( والحامسة ) نظارةا اة ( راجع دیكر يتو ٠۴‏ سبتمبرسنة )۱۸۸١‏ 
وهي القابصة على زمام ادارة القضاء الشرعي والاهلى والخلاط ( والسادسة ) 
نظارة الاشغال اأنمومية (راجمدیکر بتات | ديسمر سنة ۱۸۷۸ وا۲ فرایر 
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سنة 1۸۸١‏ واشغالا التنظم وااری والجسور والارع وغبر ذلك ( والسابمة ) 
نظارة المحر ية( را جع دیکر یتو ۰ دلسمېرسنة ۱۸۷۸ ) 


( ملوظة ) ا نایر سن ٤۱۸۸!دارة‏ السودان وم حقاتا 
ذه النظارة 


# الفصل الحامس ٭ 
في القاإضين عل زمام سلطة التنفيذ والادارة 

م النظار والحافظون والمد .ريون ومامورو الماک واظار الاقام والمر 
ومشاية اللاد وذكر بامرعال اث الحافظبن والمدير بين نائبون عن النظار 
وان تيدم وعز ف کون مر عال وقد ثقرر دم ا جى في ا كر في الخالفات 
التي لقم سے 4 ٠‏ مرورم أو في مركز المدير ية و يوجد تحت ود 

مدير موظفون مكافون بأعال ادارية عتانة كأ مور الاية افع امالة 
والميندسين التابعين لنظارة الاشةال المومة وحكداري البولس التابعين 
لداخليه وغيرم اما مأمورو المراكز فهم تابعون مباشرة مدير وم الرؤساء 
الادار يون العاملون في کل مركز وتعيبنهم وع زلم کن او داریا کد 
وشا البلاد فيعينون بعد تصديق ذظارة الداخله ونيد امام في دفاترها 
(راجم د دیک یتو ۲٢‏ نومبرسنة ۹ وم نائيون في القرى عن سلطة الادارة 
وتعرينم اما اف کن بالوراثة أو الانظاب اوالتعين من قل المد يراو افر 


امركز المنحدب لذاك ولم وظائف قضالِة مذكورة بقانوني الرافمات الاهلى 


والخلاط وغیره| ( راجع مواد ٩‏ وا۳٠‏ و۷١٦‏ و١٤٠‏ من انون المرافءات 
اخلط ومادة ٠٠١‏ من قانون اتجارة الخئاط ) . 
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%* الفصل اأسادس ¥ 
في سلطة التشريع 


ان حطاب سنة ۸ تفن وة النظار امام الجضرة الخديو ية ومنذ 
ذاك المهد صار لس اأنظار قا باعال سلطتي التشريم والتنفيذ بالاشتراك 
مع الخحدیو الاخ غوران ال جناب العالي حفظ لنفسه المج في رياسة اليش 
برا وجرا _ والقانون النظامي الصادرفي غرة مأيو سنة ۱۸۸ نص على تشكل 
جالس المديريات وجلس ا وام المومية وجلس البكوهة 
الذي ا لعد _ واخلےاصات اجمعية اله وة هى العث عن الضرائب من 
از ياد؟ والةصورفع اموال ولقر براموال - ومتى صدق ال ناب المالي 
ال یتو تنغذ وان | تلاحظ في ام داره نم وص القانون اانظای _ 
واعال الاظار في التقنين تخللف فتارة تكون بديكر يتات صدق علا ا جناب 
العالي وتارة بقرارات وظورا منشورات 

# الفصل السابم € 
في سلطة القضاء 

ا اداري حقيقی فالحكوءة اذا تماملت مم الاجانب 
رفع خصوماتیا معپم امام الاک القلاطه حسب نص مادتي ٠١‏ و١٠‏ 
من لانحة تريب الاك اخئلطه وهذہ الاجراا ت تما کس لدم البلد فاا 
ا جاک O‏ لصا 
الحكومه وهذا ار غير قانوني يوسف عليه خصوصاً في بلد م تین فيا 
u‏ الادارات المومية تعيينا اء وتشتغل حكومحا بالزراعة والصناعة 
وانةل والتعارة واعال البنوكة وغير ذلك والرأي اعام يقتي تدوين قانون 
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اداري وتشکیل عا ک ادار ية صر مخافة الوقوع في الفوضي كثرمن ذلك اما 
اذا تعاملت الجسكومة مع الاهالي فترفع قضاياها معهم امام الحاكر الاهليه وجاء 
الادة الخامسة عشرة مر لاحة ترتبما ان هما الج في كافة الدعاوي | 
التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن اجراا ت ادار ية لقع بخالفة 
”لاقوانين او الاوامر العالة وهذا النص يلتق إن يكررن اسأس عدالة حقة 
والطلبات المتعلقه بضرائب الاطبان ينظرها المدير يون وناظر المالبة وانطابات 
امتصة بالباني تنظرها جالس خصوصية ومع ذلك قد حفظت الحام الخللطة 
اخلصاصاتما ني مواد ضرائب الاطبان‌غیر انه لا تاثیر له اما نظرا لانبهام النصوص 
او للعر ف ال ماري واما بالنبةلصمو بةعمل قار ير اهل الخبرة وا لمنازعات المتعلقة 
اساس ربط الاموال المير ة لا تغلص الماك الاهلة بالنظر فيا بنص مادء 
)٠١(‏ من لانحة ترتيها وا حكر ني قضايا ارك يكون طبتا موص لان 
الجرك الصادرة في ٠١‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ ومع ذلك فوجوب اتباع اجراا تا 
بالشبه للاجانب صارهشکرکا فيه بەد نشا ء الم اک المخلاطة واما المسائل الواقية 
بشان الح والرخان فتحكم فا المكوءة کا يترا ي هما مم مراعاة صوص المعاهدات 
فا يتعلتى بالاجانب واما الخصومات في الفوائد ورسوم التحيلات ونقل 
املكة بانواعها والرسوم القضائبة في مر اختصاص الحا كم الاهلة تارة 
والخلاطة تارة اخرى مى صدرالامرعن ساطة غبر مخلمة أو خالا للقانون اول 
یطابی الاوضاعالقانوزة ) 
زط قات 
ينتج ما لقدم من القواعد جملة تناج ( الاولى ) اذا نظرت الا كم في امر 
اداري وقم مالفا للقانون جب علا لمكم ف الملسثلة عرفتها ثانيا ءم قطع النظر 
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عنه بالرة ( والفازة ) اذا اسنند احد اأخاصين في دعوى مرفوعة امام اماک 
باءر اداري تخالف للقانون وجب لما أن لا تلفت الى هذا الامر الاداري فلا 
وز ها الحكم ببطلانه ولا بتعدیله ( والالتة ) بس لحا ايقاف تنفيذ اوامر 
الادارة وان كانت غير قانونبة وذلاك لان هذا يعد تعدا منا عل اخلصاصات 
الادارة غير انه هما النظر في تاا بالنبة لن حصل له ضرر منم من الاهالى 
وهذه القاعدة المانمة من حصول الأزاع بين اا والادارة تيمل الاهالي لا ملل 
مم الک من اوامر الادارة الاستبدادية ( والرابمة ) کا ان الماک لا يوز طا 
اف تیا امراداري لا یوز هما الامربتنمے امراداري ایض والا لا حصل 
انقصال السلطتين ( والخامسة ) جهة الادارة خلص بالفصل ف النازعات 
المحاصاة ین رجالا فیا یتما باخلصاصاتېم وعلی الماک ان تیل علیما ما یرفع 
اا من هذا القبيل (والسادسة) لا يعد نظر الها كم في تعقيى صفة رجال الادارة 
تعديامنهاعل سلطتا ( والسابعة ) اذا حصل ازاع بين جهتن من جهات الادار: 
فسلطة التنفيذ هي التي حك بينم لا المحكة ا 
اباب سابع 
في الاصول العامة لقانون الحنابات 
* الفصل الأول 
في الفرق بين القانون المدني والقأنون ال مناي 

قالوا ان القانون المدني مع ما شل عليه من شأّنه ان ينظبق غل الناس 
کافة بحلاف القانون ال جناي فان شانه‌ان لا ینطبی الا على ارباب الجر ا٤‏ 
واقول لیس هذا فرقا فان شا نکل متها ان يطبق على الناس ج 
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الفصل الثاني ك 
في اقسام القانون ال جناي 
م إلاثة ( الاول ) نظر يات تحديد الجراعم وعو بام ها( والتاني ) تشکیل 
الما اک الكلنة تطبيت تلك النظر: ات و بان اخاصاص انپا( والتالث ) الاجراات 
1 ي ما ميب اتباعه من السير لاثات الوقائع الجنا ات 
ا الا تة حملا عامة شس هزه الاحزاء فنقول 
3% القسم الأول للقانون ال جناي ¥ 
(اي ا تعد ید ال مرا وعقوباتما ) 
# الفصل النالك * 
في تعر يف الجرم ٠‏ 
الجرم هو فعل ما نی عنه قانون جناي او ترك امرب نرج ارتکاب 
ما ينه عله كالقتل دفاعا عن النفس او قاما ا بقتل تحكوم 
عليه وقال ( بنتام ) ان معنى ال جرم خللف باخللاف الموضع الواقعم ذه الث 
فا ن کان العث عملي اي دائرا في قانون وضع ٠‏ من قبل فا جرم فل کل ار نی 
عنه !لواضع سوا كان الم ی خططاً ام صوابا وا ن کان ابعث عملا من ان اراد 
اهاد قان مطابق اة ابرم هوفعل كل سربيب النهى عنه اترتب ضرر 
عليه م قال وتقسم الجرام الى وجودية وعدمية ( فالاوى ) هي اأتي تعدث من 
حصول مل من ن ألأعال رض من الأغرا (والابة) مي اي نشا ٣ن‏ 
E‏ الا الوجودية کان عله ان عله 


عدم فعل باوجب وتمر یغه الا 
عاما شاملا الوجودي ر فەصره عل الوحودية ف التعريف .وجعله 
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م قال وهن وقف على معنى الجرم الحةرتقي سهلى عليه التفريق ينه وبين 
الفملى الذسيے يعده الاس جرما مع انه لبس كذلك لفساد اعلقادم فيه 
او لنفورهم منه اولسوه فهم المكومة اولتوم خروجه عن مقتضيات الزهد 

والتنسك کا بظن اناس في بلا كذا ان بمعض المجثائش ساءة او قذرة مع اا 
| من الذ ا کول وا مه بالكىة فا ڪر والاخْترا اوالابداع جرام من هذا النوع 
اقول ان لحر امكانا بأ دلة عقلية دكرها الرازي في تفسيره قوله سبحانه. وتمالى 
( واتبعوا ما تتلوالشياطين على ملك سلیان الا ية ) ونقل كلام الفلاسفة والمعتزلة 
وهل الاطلاع EY‏ ادلة الننی والاات ثم قال فاذا اتی الساحر 
شىء من ذلك فان اعامد ان اتانه به م e‏ عل الى ور بکونه 
ماح وان أعلقد حرمته وعزل الشافمي رصي الله عنه ان حکه حک الحنادة ان 
فال آني سحرته ومحري قتل غالبا يچب عليه القود وان ال سر وجري قد 
لايقتل فېو شبه مد وان قال ڪرت عاره فوافی اسه فو خطا 

ب الدية عخففة في ماله لانه ثىت باقراره الا ان تصدقه الماقلة يذ تج 

Pg‏ فت هذا فكف لامعل 
( بنتام ) لحر من عداد الجراتم ولعله م بطلع على شىء من اده وذلك مذموم 
فان العام الفیلسوف لا یننی الشيء حتی بثبت بالبرهان عدمه فکان ذش لهابعث 
في ذلك او عدم التعرض له بالكاية 
3% الفصل الرام و 
في ان جرم ءرضاعامة وخاصة 
| مخلار عاقل _ مستعق المقاب عليما بنص القانون ان ل يكن دفاعا عن النفس ولا 


# ۱1۰ % 


قياما بالواجب ( والخاصة ) كالا مورالخلصة بكل نوع هرن انواع ال مراع الي 
تذ كرفي تعاريغما و بجوزان نمبر عن عرض ال جرية العامة بأركانما الاربعة 
اتی سنذ کرها 
۰ ا الا 
في الركن القانوني 
الاصل العام ھا اک هو ( لا جر ية ولا عقو بة الا مادؤن منها 
بقانون اءلن ونشرقبل ارتكاب الفعلة ولا کان للواضع ا تی دون سواه لانه 
نائب الجتمم في ان بين الافعال التي لا جوز لضررها بالميئة الاحتاعءة 
يكن للقاضي ان يدخل جر ية جديدة في عداد ال جرائم او يطبق جر ية لم تكن 
في القانون على ما فيه والقانون ال جناي هوما تركب مرن اوامم عالية جنائية 
اعلنپا Sk‏ واوجب الممل بنشرها بعد أ خذ راي مجلس شوریى القوانين حسب. 
الاوضاع النظامية وسريانه يكون على مستقبل الحوادث وتفسيره على ثلاثة 
انواع خاص وعام وقضاتي والتفسير هنا خلاف تفسیرالقانورل المدني لانه اذا 
انهم على الدائرة الجنائية نص فلا ان تبحث عن قصد الواضع به 

ما بتراا ی را ونارکه و کات کو 1 
اوبالقانون المسمد هومنه أ وبالتقارير والناقشات التى نشا عنا او باستقراء 
سلب وضعه متبعة فيه قأعدة ) شع ثبع النص گا وجد سلب وضعه ولا تع اذا 
زال واما اذا کان واضعا أو فسر قبل فعلا ان تطبقه على الاحوال انشاملة هما 
الفاظه لا مى سواها بحبٹ يکون طا ان تتری سأحة امتهم عند عدم ان 
عقوبته اذ لس هما ان توجد جرية او عقابا بطر ف الاستنباط والمشامة 
اما الدائرة المدنية فما عند عدم نص القانون المدني الك بالاستنباط وبالقياس 


*% ١ا١١‎ *% 

او حسب قواعد العدل کا تقر مادة ( ۲۹ ) من لاخة ترتیب احا کہ a‏ 
ونصما (ان لم بوجد نص صر بالقانون بک بقتضی قواعد المدل ي 
الماد الغارية بقتضي تلك القواعد ايضا وعوحب العادات الجارية ( بل يتعەن 
علا ا مک کا سافنا في كل قضبة رفت اليا محبث لا يقبل احتاجھا بعدم 
النص والا عوملت بقتضى مادة ( ٠١١‏ ) من قانون العقوبات الا هلى ونصا 
(اذا امتنع احد الةضاة في غير الاحوال المذكورة عن ا لمکم یعاقب بالتفر ب من 
الف قرش دیواني ال ا لنی قرش د: يواني و حوزء زله ایضاً من وظبفته و بعد متنما 
ا ن اکم کل فاض ابي او توقف عن أا A‏ 
الشأن ااشروط اليينة في مادتي ( ٠٠١‏ ) و( ٠٠‏ ) من قانون المرافعات في 
المواد المدنة والعار ية وار احلج إعدم وجود نص ب القانون أو بان اص 

غر صر او بأي وجه | خر 
وسر يانه هوأ والمغسرله کون عل الوادت الي لقع من يوم وجوب ال مل 
بقتضاه لا عل ما سبقه مها الا اذا رأ ى المقانسريانه عل تللك المجوادث الى ابقة | 
لاقتضاء المنفمة العامة ذلك لانه م يذكر بالقانون النظابى المصري الذي منه 
ا ی د ن وم ررس 
یوم الانذار به ظاهر في اغالات لان المدالة اله فضي ان يوا خذ بعد الانذار 
ةة للوعيد فان قلت ما حككته في الجنايات وال جنع والععير يني بضارها 
من غبر انذا رقا وني قلنا لس اساس المعاقة علا المدالة المطلفة الى نى الصير 
عنها بل هوالعدالة المطلفة مم احلياج الهتع ميث انه قد ينذر الغعير ضار 
امر م يكن معاقبا عليه قانونا لمدم احلباج الميئة الاجتاعبة امعاقبة عليه كاشروع 
في الاشتراك في قتل لم يقع بعد وقد سبق هذا الممنى قري وقدمنا ان الشريعة 
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المطبرة خولت لالقاضي النظر فيا م ينص عليه حفظا لاءراض والشرف 
وک يري القانون عل الجوادث المستقلة بتع ایضا فی الوا ادثالساقة الي 
1 جک فما مسلتا او | جک فا نایا E‏ رة اخری امام 
= الاستتناف او حكة اللقض والابرام ولول نم ا اد م 
في نظره او کان عقابه علا اخف من المنموص علبه بالقد اما الت حکر فیا 
اا فلا يري علا ا ري ل داف من الاضرار بالقرق لكيه فى 
حال اشديده وانا جاز ذلك السريارت لااب (الاول )الشفقة والرافة 
( والناني ) ادا اذا ارید ا میک في يوم واحد ع عل اشن اقترف احده| 
بته ايام سريان قانون العقوبات ادع e‏ ارتکہا عینا في عهد 
ا ( والالث ) لس التانون في القرة الاارادة اة الاج ماعه او :ا 
المعة والشورة عا لی حسب الاوضاع النظامية كل باد فلا خفغتالعقاب مع 
امکان تشدیده دلنا ذلك عل امار هاا اد د # اة 
و فاي ف فن ار 
اجک باخف المانونبن عقو بة كا اذا عاق القانونان عقوبة واحدة كالاشغال 
اة اد واخالات E‏ الا بالحد الاکروالاصغر فکارن 
او ول مس عة والناني جس سنن في المد وکان الاکر ارح عشرة 
والاصغر ست سنين في المحديث ففي هذه الصورة ينظر الى الجحد الا كر فان 
کان ا لا الواضع اذا جل اقصى المةوبة اشد ءان 
الحرية تستدعي شيا من العقاب بز يدعن المد الهاي المقرر في لاون الا خر 
فيكون هذا الاخوراخف بالطبع اذ لا عبرة بالحد الاصغر مها كان وقد ذهب 
الإعض الى تطبق الاخف من‌القانولون کلیھا لکن ھا الرآي ما ع القول 
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بان الشنص عاقب بقانون مایر لقدع والحدیث ولا قائل به وکا اذا کان بأحد 
القانونين نصوص في صا المانى ي ولیست في الا خر بان صرح الحذت بول 
الاسباب الخففة للعقوبة ول ينص علما القد وكان المقاب في هذا الأخبر 
غرامة وف ي الأول حبسا فب على القاضي ان يطبق في هذه المالة القانورن 
القدم مع قبوله ما يخفف العفوبة بقتضى ال مديث ولا يقال في هذه الصورة ان 
المقوبة اخذٽ من قانونين کا نها من ثالث ٤‏ تقدم لايا م تخ الا من 

قانون واحد مع اضافة شيء علا غبر المعو بة نفسا من القانون الاخر 
بت النظر في انه هل يسري القانون ! لمديث الخفف للعةاب على من ) تنفذ 


عم الاحكام الهائية أولا e‏ انه حب على ا مقن كر هذا السريان 


في القانون الجحديث وعلل الجا اذا إ يفعل ذلك الواضع ان يفو عن الحكوم 
علہم ناا او خنف نبل اعلان القانون الحديث ونشره لان 
العدالة تقتضي بان ذلك القانون يري عليهم واو لم يوجد نص بذلك,اذ المقلِ 
لاعکم فيد عقوبة رات الميغة الاجتاعية بقانو اا لحديث انما تهاوزت حد 


المدالة والمنفعة العامة واذا لم حصل نص بالحديث على السريان ول يمف المحاكم | 


وجب على النيابة تنفيذ اخُكم النهائي ولو كان عقابه اشد من المذكور بالحديث 
وبق النظرايضا في انه هل ينطبتق الحديث اذا غيرطر ية التنفيذ على المرام 
التي ارتکٿ قبل وجوپ امل به مغ انه لم مک فیما ابتدائیا او نہائیا الا بعد 
وجوده ا جواب انه لا بخلواما ان بغير طر بقة التنفيذ وحذها واما ان بغيرها مع 
المقو بة فان غيرطر يقة التنفيذ وحدها وجب اتياعها واٺ غيرها مع العقو بة 
اعطبت حكما فان اتيعت لكونبا اخف اتبعت طر ية التنفيذ والا فلا 


وما را بالنسة غر تشکل الا کم وترتیبما واخنصاصا وغیر داك ۱ 
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من الاجراآت فالأًصل فيه ان الحديث اذا غيرها يري دون القديم لانه 
لا يقال ان لهم حا مكتسبا يطلب به اتباع الاجراات التي كانت سارية 
وقت ار تكابه الفعلة لان حقه غصرنفي الدقاع عن نفسه باثبات براء ته والقانون 


هوّالزي يمين له المحكة الواجب عليه ان يداع عن تفسه امامبا والاجرا ت 
التي لتبع لذلك جحيث اننا لونازعنا سلطة الميثة الاجتاعية وحرمناها من حتق 
تمدیل تشکیل ا لمحا کم والاجراات كارن ذلك مانم لعأ كم عن التصرف 
فا له من المقوق ويتبع هذا الاصل اذا الغيت المحاكم الةدية 
من غبر خلاف واما اذا بقيت فف تطبقه خلاف منم من ذهب اليه قائلا 
بان الدعاوي التى م تصكم فبها مها م القدية مطلقا او رفمت الما ولم تبت فبها 
حك نهائيا يكون النظر او الاسقرار فما حكر الجديدة کا ذكر باد( ٠۳‏ ) 
من لانحة الاحكام الوقتية فراجعاومنهم من ذهب الى ان الا كم القدية مخلصة 
بالنظر فيا رفع الما لان الةضاةالطبيمبين متهم م الذين يةضونبين الناس وقت 
ارتكاب ال جر ية فلا جوز تخو بل ال حكم لسوا م كا هو غوى الاستنناء المذ كور 
با لمادة الاولى من اللاحة الوقتية ا لوّرخة ۲۷ ينابرسنة ۱۸۸١‏ فراجعما ومهم 
| من ذهب الى سريان القانون الجديد على الةضايا الى حدلت واایستعدث فب 
[| ان تع في الجرائم التي رفمت فما الدعوى امام الجا اک القدمة الأ اذا صدر حک 
|| ابتدائي فيما وهذا الاستتناء لأ بد منهلانه لولا ذلك لحقالضرر با موقا مكتسبة 
مثال ذلك حک عل شخص بالبراءة امام محككة ابتدائبة فأ رجاعه الى غيرها بحرمه 
مقتامن حق دفاعه عن نفسه امام محكة الاستئناف فلوأ ازم بذلك الرجوع 

لترتي عليه اعادة ما انى وهو اضرار بالحقوق المكتسبة ) 
واما سريانه بالنسبة لتغبرمدة سقوط العفو بة مضي المدة او الحتى في 
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اقامة الدعوى الموميةكذلك ففه خلاف شنم من ذهب الى اتباع القانوٹ 
الجديد خاصة في ذلك واوعلى الموادث التي ارتكبت قبله او الاحكام الصادرة 
كذلك ول تنفذ لانه اعلبرالقانون الجديد المعدل لمدة سقوط العقوبة او سقوط 
الح قي اقامة الدعوى الموميه مضى المدة من القوانين اللاصلية أشابية السقوطِ 
المذكور بالمفوالتام وغبرالام تيعة ول يمتبر تدو ين تلك النصوص بقانون حقيق 
ا لجنايات لاسبب السالف وهذا هو الذي عليه المعول لان السقوط اساسه منفعة. 
الميثة الاجتاعية فيعتبر ذلك القانون المعدل للقدمم موافقا اكثر من سواه انلك 
المغمة وهذا الرأي لا يضر بحق مكتسب لان امتهم لاحق مكتسبا له مطلقا 
لان خلاصه لغاية ا جاب المل بالجديد من اقامة الدعوى المومية عليه اومن 
یذ المکم عليه لا یکسبه المحتق في ا حلاص دام ومنہم من ذهب الى تطبیق 
القانون ا معاصرلارتكاب الجر ية او لک عليه لان مرتكب ال جرية او الحكوم 
عليه وقت وجوب العمل بقانون تعلق حته به یجب احترامه ورد عليه بوجهین 
(الاول ) بعدم جواز القول بذلك فا يتعلق بالمواد ال جنائية لان 4 السقوط 
تعلق بالنظام العام فلا تلاحظ فیا حقوقق خص اذ لا جوز لاحد اعادة 
تذكار جرية او حكم ير يد ان يصيرم] الواضع نسيا بقانون جديد ( والثاني ) 
اذا كانت مدة سقوط الى في اقاءة الدعوى بالقدم اطول منہا با مدید فکانت 
في القدي عشرسنين وي الجديد خسافارتكجت جر ية في عهد القد فظير 
الجديد بعد سنتين من ارتكاب الجر ية فلواتبعنا القدي ككان لانيابة ان فيم 
الدعوى على تلك ال جرية حين لا يكنا ذلك في جناية ارتكت بعد الاولى 
بسنتین ونصف اعنی في عهد ال جدید وهذا لا بقول به احد ومنہم من ذهب الى 
تطبيتى القانونين وحساب الزمن الذي مضى في عهد القانون الاول وعهد اثثاني 
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واحراء تملة تاس ب بینیما تکون نتحعاحل المسئلة اما بسقوط الحق في اقامة 
أ الاعوى اا العو بة واما بعدمه فلوفرضنا مشلا ان المدة المبينة بالقانوين 

القدم عشرسنين وبالجديد سبع وارتكت فعلة مضى عليما في عهد القدم مس 
وني عهد الجديد ثلاث ونصف يجب علينا ان مل قاعدة التناسب هذه حتق 
تظير النتحة ٠ : ۷ :: ٠:٠١‏ ر“ فظر لنا من ذلك انه مضى من المدة نصفا 
عل ی القانونين القدے والحدد وع هلا فلانرابة ان قم الدعوى المومة 
حيث ان حقما في اقامتا م يسةط وما تقدم انا هوفي سريانه بالنسبة لازمان 


واما مر بأزه بالنسة ہکن وااخص فود دھہو ۱ فه ای لاه مذاهب ( الاول) 


والمقابعلى ال مرائ لان كلحكومة نائبة عن النوع الانساني فيجوز ها انتتسباءد 


نښغي ان یکون قانون المقو بات محليا بان يسري على القاطنين بالملکه الي جری 
فا امل بقنضاه مها كانت جنسيتهم لا عل الخارجين عنما ( والثاني ) جب 
ان یکرن ذلك القانون صا فینطبق على الاهالي اياما كان حل ارتكابالمرية 
ولا ينطبق لى غيرم ولو في نفس الملكهة (والثالث ) ينبغى ان يكون علي 
وشخصيا بان ينطبق على القاطن بال لكة وطيا كان اواجنيا وعلى من 
ركب جرية من افراد الامة في بلدة اجنية هنا ٠‏ وإ يذهب الى الاني 
قانون اجني حيث لقررت في جمیع القةواننن الا جنية قاعدة ( سلطة 
الحا كم ها معاقبةمرتكب ال مر ةني المملكة وطنيا كان اولا بقأنونما ) لان بعثة 
الحكرمة اماي ل الخلل ومنع تفنى الفشل ولا يتسنی ا أ دية ذلاك ال اذا 
كانت قادرة على معاقبة كل محدث له وطنيا إو اجنيا لكن ذهب ( هوك ) احد 
قضاة العصربفرنسا الى انه اذا م يكن في وسح حكومة القيام بادا* ما وجب علا 
فلا باس من ان GSE‏ ا مساعدعا ف قطع عرق المساد 
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بغبرها من الكومات غبران مذهب القوانين الاجنبية هو المخثار لانه اذا جنى 
اجني ول بحا كم امام المحا كم الاهلية لإ جصل عند الاهالي يقين بعقابه عند 
للحا كم الاخرى لهلهم بقواننا فيسون و ب#بعون في اضطراب ولا نصير هم 
ولا معين فيصبح الوطني جنا عليه بر يد الاخذ بناصره ولا یقدم على الثبکری 
عله بالنحة قل حصوهما هذا من جهة ومن اخرى قد عحصل بعض. التشاهل 
ف عقاره وهو داع الى عدم زج ر الاجانب ومضیع لاحساسات e‏ واسجاعة 
عندالاهالي 
واا( ۱ )من الارن الدئی ااخطلیل ان قرانين الط ولان 

المومي الندرجة فا قوانين العقو بات واللواح الادار ية كلانحة التدظي وغيرها 
تسري عل الغيين عصرمن وطين واجانب وجاء تبه في سر یانما علا لاجااب 
مواد ٩‏ ؤ۷ و۸ و٣‏ و ١٠١‏ من لاح ترتتب تس الا ک م المخلاطة فراجم| .فيظير 

من ذلاك وما تدون بالفقةرة الاولى م ن مادة )٠٠١(‏ من لاحة ترتيب المحاكم 
الإهاة ان قانون العةوبأت الاهلي لا تىري احكامه الا على الاهالي فقط وان 
قانون العةّو بات الخلاط تسري احكامه عل الاجانب بالسبة لحنالفات ولا 
تسري عليهم فبا يتماق بالجنح والمنايات الا في احوال مخصوصة روعي فيا 
اتباع هذا القانون کر ال اإختاطة الاستقلال بعقاب من يتعدي 
على موظفما اثاء تا ديتهم وظائفم من قضاة واعضاء نيابة وكتبة وحضر ين 
اقول و تلص من المعاهدات الدولية ان اعرف فيا حكم فان قضى باختصاص 
الحأ كم الاهلبة فيا اختصت ہا كا هو حاصل بالدولة الملية والا فتنظر فيا 
القنصلات ومنشاً e‏ ۲ و ٥٥‏ من لانحة البوابس 
السعدية 
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- و يطل المل بقانون المقوبات بانقضاء اجله او نه بقانون | خرلابالترك 
لا اسافناني جز ء العام ولانه لا کان القانون لا بوضع بالعرف فل بز سنه به 
ولنتکلم على شيء يسير مرن مسئلة تيم ا لمذنب الى حكومته فنقول 
الاصل انعدا م سالطة المحكومة عند حدود املك کک ثا عن مساعدة ۳ 
لعضما امران عخالفان مذا الاصل وها انتداب محكة لاخری وتسلے المذنب 
لمكومته ومنشاً هذا الاخبرالمعاهدات الدولبة والمادات العرفية وسبه انه لو 
يتقرر وكانت حماية اجنين حقا لالا لاأصبعت جميع الاد ميا مم وني هذا 
من الفساد ما لا تخنى وان الاحكام ا لجنائية الصادرة في مصر مثلا لا جوز ان 
تنفذ على مصری ذهب الى فرنسا ما دام فیا بل لا بد لعاقبته من طلب 
تسليہه الى مصراذا كانت هناك a‏ عضي بالتسلے والا نظر الى درجة 
القضباء باللدة الطالة ن یسل الها فاذا كانت بالغة اوج التقدم جاز التسلم 
والا فلا. وذلك مخلاف الاخكام المدنية وألجار ية الصادرة من مصر فانه قبع 
فنا ما تقررفی مادة ( ٠۰۷‏ ) من قانون المرافعات الاه اعنى جواز تنفٍذها 
بالبلاد الاجنيبة لو كانت مصر تمہدت بتنفيذ احكاما ادها و بالمكس 
وتراعي‌في‌التسلم الشروط امقر رة في المعاهدات الدولية كنص مادة )١(‏ 
و (فينيسيه ) عام أف وربمائة اربعة وخسين انه ( لاوز 
لاان نقبل في اراضي ملكتنا رى أمأرة ( فينسيه ) واذا أ ثانا منم ,اح 
فنبنی تسلیه الیپا وكذاك ي تعمد بالامر ذاته ) ويؤخذ من المعاهدات 
الدولة ثلاثة استنناات لقاعدة التسلم (الاول ) اذا هرب العبدمن بلاة 
سيده رغبة منه في رجوعه الى الحرية اوالخلاص من المسؤلية ال منائية فلا 
يكن تسليه اليا لان الانسانية توجب علينا حمايته ( والتاني ) من کان تابا 
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لبلدة الى“ هوالما لاوز تسليه اللي ارتكب فيا الجر ة وذلك لعدم اقة 
بمدالة الاجانب تكن اذا كان هناك معاهدات بين الدولتين تقض بالتسلم 
وجب السر على متتضاها لان في ابرامها احترام محا كر البلاد المتعاهدة وليس 
اساس هذا الاستنناء المدل لان القاضي ایی ام م هو قاي محل ارتکاب 
الجر ية لا قاضي البلدة التي الا الها لات الاول يسمل عليه جع الادلة 
المحسوسة وغير المحسوسة لانه في عل الناية فضلا عن سو الاج اذا غیز 
ا لجاني جنسيته لانها لقضي ججمايته ولو كان تدبيرها بقصد المروب من التسلم 
خصوصا قد اعتبر القانون الال ماني ا لجنسية الحديثة هذا وقد دكر بالمعاهدات 
اإرولِة لا سما الاتفاق الذي حصل بين فرنساوانكاترا في ٠١‏ اقرط 
۹ بامادة الثانية منه انه يسل ال جاني ٻدون اهام بار جنسيته وهذا هو 
ا لافيه من عدم الاهتام با لجنسية التي يكتسبما ال ماني بعد ارتكابهالفعلة 
بقصد المروب من تاج تسليه الى اللرة التي ارتكبت فيا الجر ية ( والثالث ) 
لا وزان تسل الحكومة المسولین امام قوانینپا ومحا کا لانه ما دام ي امکانپا 
معاقبة من تطالب بسلمه فلا عب علا ذلك حیث کان الفرض من مبداً 
التسل انا هو منععدم عقابه و بخص من المماهدات الدولية أن التسليم محصل 
فى الجنايات وال جنح الميمة فقط وانه لا صل غ ال جراعم السباسية وبعض 
الجرائم المسكر ية كعدم الانقياد والمروب وانه لا يماقب المسل الاعلى ما سل 
لاجله اتف م تصرح المعاهدة بعاقبته على غير ذلك من المرام وانه اذا غبرت 
المرافعة صفة ةالحرء ية المطلوب لاجا كانت‌الدعوى المقامة عليه Ê‏ ذلك كعحة 

لان الذي يعتبرفما انا هو الاتمام ' 
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# الفصل البادس ه٠‏ 
.(الركن المادي ) 


اعل انه يوجد قبل كل جربة القكرمم التصعم وها باطيات مم الشروع 


| الموقف بالارادة او بالقهر ثم الشروع الذي خاب صاحبه فيه لم الارتكاب الام 
| لجربة فاما الفكرفمو قوة تفسية لبس في امكاننا مقاومتها واما التصعي فمو التنکر 
| ي الجرية مع شدة الرغبةفي اقترافما وھا ما داماجهولین لدی الجتمع ( و لمتبران 
كذلك ث اذالم بقع يغ الحارج بعدها مأ يعد جر ية من شروع او اقتراف تام) 
| لا عاقب عليه) وان اعرف او صرح بها لاغبر مشافبة او کتابة لان موضوع 
القانون علاقات الناس إمعصمم م فن ولا یتکدر صفوها الا بالاع|ل الخارجية 
| ولكن لا خنى ان اتم على ارتكاب الجرية يوجب بض الاضطراب في 
الجلمع ومعلوم ان رجال البولس الادار پين مم امکلفون بنع وقوع الجرام ش 
عل صمي احد على الجناية عليه ان يبرم فيفعلون المصلحة بدفع ذلك عنه 
وقال ( بنتام ) ني هذا الصدد ما ممخصه عناية قبل وقوعها ادوار تغلب فا 
الى ان .يخم وقوعها رکبرا ما یکون من السهل منعپا قبل أن يتما الضرد او يم 
وهو تمل من اعال الشرطة يكن ل القيا به نويل السلطة الكنية فيه بیع 
الافراد إو لبعض إصعاب الوظائف في الدولة للتعرض بالقوة وة لوقوع حناية ظہرت 
مبأدا وضبط من فع علبه‌الشة واأخفظ عليه واحضاره امام القضاةوالاستعانة 
| بالقوة امومية وکن ممن ان ازم جمیع افراد الامة بأداء هذه الخدمة وجعلا 
من ام فالات ية الاجتاعبة ومن المسعسن أن تقرر مکافاء لکل م من منع 
| وقوع حتأية او ساعد علي احضار اتم امام القضاء 
هذا بالسبة للافراد وهناك وسائ ل أ خرى لا ينغي تخو يلما لير الحاكين 
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وهي تساعد شرا على منع وقوع ا مراع ( فأولا) الايقاظ وهو تنه يصدر 
من الماک امشتبه في | د أن العرون تاظرة اله فرغب في واجبه احتراما 
| لسلطة الي تنه اله « ازا » » اأخذير وهو الايمَاظ ەشدد ا باستلقات الذهن 


| الى المقاب .فالا اظ کان یصدر من والد شفوق بولده والحذير E‏ 


ا ٤‏ اليب ( الا ) اخذ التعمد من المشآبه فه ان لايوجد مكان كذا وكذا 


|| «رابا » القيد ا حاص وهو منع المظنون به عن ال محضور هم حصمه اوفي جهة 


| مازاه او في مكان | خر بظن وقوع ال جناية فيه ( خامسا ) الضان وهو احضار 
کفیل وم بدفع «باغم مخصوص ان خالف المحعون ما تعهد به من حيث 
| البعد عن مكان كذا ومكان كنا ( ساد) ) ترتيب المرس لفظ الاشخاص 
اوالاشياء التي خش علا ( سابا ) 2 الاس او ماشا لبا ما له دخل في 
ارتکاب الجر ية التي يراد منع وقوعما 

وهذه عي الوسائل المومرة التي تصدق على جم الجراع وهناك وسائل 
اخری تخلص مضا دون البعض E‏ الاوراق قبل نشرها نع 
حر يه القذف أه 

وعدم المقاب على التصمے مبداً قانونی عام لا استنناه فيه ومنہم من‌قأل 
يسنشني منه | عران التهديد ( وهو عند هذا القائل مء الت مم وا“ صمي المصرحي 
به بالمادة ( ۸٠‏ ) من قانون العو بات الاهلى ) واقول هذان ليسا من الت 
فالمقاب عليها هومن جهة انها تحدثان اض طرابا بالجلمع يكون في الفالب اثر 
من الذي يحصل من التصمي المخاطب به مشافمة او بالكتابة على سيبل الحكاية 
لا على سيل التديد وقع في الخارج ما امل علبه اولا 

وقال علاء الشريعة في هذا الموضوع ان المراتب جمس ( هاجس ) وهو 
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فكر لا كث في النفس ( وخاطر ) وهو ما زاد عنه ( وحديث النفس ) وهو 
ما تردد فيا ( وم ) وهو مأتهم به ( وعزم ) وهو العم على الفعل البتة وهذا 
الاخور معاقب علبه في الا خرة بخلاف البةية فلا تكليف فيا فقد قال النى 
صلی الله عليه وسل (ان الله تپاوز عن امتي ما حدتا به a‏ مارا او 
تتکلوا به ) وقال الشاءر ) 
مراتب القصدخس ( ھاجس ) دکروا ‏ (وخاطر ) ( وحدیٹالنفس ) فاسقعا 
يله (*) (فعزم ) كلها رفعت ٠‏ سى الأ خيرففيه الأخذ قد وقعا 

ول بين القانون الفرق بين التأهب والبدأ في المل المذكور بالادة 
السالفة وبانه أن الاول لا يدل بالغقيى على مقصد ال ماني بخلاف الثاني 
لارتباطهه كل الارتباط با جر ية وسبب عدم المعاقبة على الأول انه لا يمين 
قصد الجاني ولا يضر بالمجتمم وبعض التاهب يعاقب عليه القانون لاضراره 
بالجتمع وعده من الجرائم اسما كل الاسلمة الممنوع جلا قاونا کا نصت 
مأدة ( ۲١‏ ) من لاحةالمتشردين الصادرةني ٠١‏ يوليهسنة ٠۸۹ ١‏ وكمل ا ناتم 
المصطنعة ا صوص علمأبادة ( ۲۹۸ ) من‌قانون العةوبات الاهلي وكالتا هب من 
امز بين لانه لواتظر شروعهم وکان. قصدم اسقاط المحكومة لما مكن المقاب 
على هذا الشىروع ولشرح المادة الثامنة من قانون العقو بات الاهلى فنةول 

( قوله اليد في الممل ) ينةسم البدء في امل الى ”مون مأ يتعلتق با جر ية 
تسا وما برتبط إظروفا و قق قصد ا لجاني في الق الاول دون الثاني فينبغي 


ا ا ی ی ت ت 
ج ن ا ی ا ا ا 


اذن تقر به من قصد الجاني الواجب على القضاة العث عنه اذ البدء في امل 
عبارة عن الشروع فيه بلا مذ له فو أي البدء مرتة بن التاهب وقام 
التنفيذ کا في هذه الامثلة (الاول ) دخل شض بواسطة التسلق | والكسرفي 
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مزل ققش عله قل أن عدت أ ER RS‏ 
السرقة فاذا ثبت ليه ذلك وجب عليه ان يعتبرالتساتق او الكربدا في يذ 
السرقة اعی شروعا ( والناني ) اشتری من احزا حي مواد “مية بقصد اعطاما 
لاخر واستا جر خادما آعهد له باعطام] الا ان یر هذا الاجير مله عل اخبار 
جهة الاخلصاص بذلك فل لهد ما تقدم بدا في تنفیذ جر ية اعطاء الس کلا 
لار کل ما سلف تاهب اما لوالتی الخاد الس في الطعام ووضع بين يدي 
الشحخص كان هذا شروعا ( والثالث ) اراد قتل | خر فتربص له فلا مرامنتظر ئشن 


عله لکن نة اجني من اطلاق العار باخذه سلاحه اا ا فت وما 
لعده سرو في امل (وارع) اشترې مؤاد الهادة واشعاہا او وضعپا. ا 


من تئور وتر کها بحيٹ يشا ریق بالطبع ؛ اسطة من يشعل التنور فأ شنمالما 
پنفسه بدء في امل منه وبغیره بدء منه أرضا 
ولىكة النقض والابرام ان لا تمتبر بدأ في امل ما را كذاك سواها 
الماک اذا( تر له وجها لانه لو لم يصرح هما بذلك لانتهكت حرمة القانون وعوقب 
على التأ هب مم ان القانون لا يماقب الا على البدء في المل قوله ( بقصد ) فان ۸ 
| قق الةصد في المناية او الجنة )ا اذا ارتكي بالشروع فیہما با کراه الفراة 
CS‏ فمل‌مباج کر ن ارادصیدا فأ طلقعیارا 
فوقع الضرب بعدا عنه وقر با من انسان تاعده عنه لا صابه فلا یمد 
ذلك شروعا قوله ( فعل الجناية او الجنحة ) ايلافعل الخالفة فلاشروع فيا قوله 
(اذا ا وقف ) کا لوا عطی سما لا خروحضر الاجزاحی الذي بأعه وەنعه عن 
شربه فان رج بنفسه غوف او شفقة او غورم) فلا یمد شارعا ولا يعاقب لان 


۱ ا العةأاب منفءة ا“ و المدالة والاً نفع الأول وا لموافق للثانية انبا لاتعاقب 


manan 
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وذلك لانما ان عاقبت عل ذلك رعا دعت معاقبت| الشارع الى عدم الرجوع أ 
بارادته ولا مخنى ما في ذلك من الضرر العام وعنالفة المدالة وهذا اذأ كان الرجوع أ 
قبل البدء في المحنحة اوالجنأية المشروع فما اما اذ! کان بعد البده وقبلى اتام 
احداها فلا عاقب بصفة انه شارع في احداها ولكن بمقاب ما حصل قبل | 
رجوعه کا اذا امتنع عن القتل بعد صدوراول ضربة منه فانما ان عءطلت عضوا | 
لا يماقب فاءلما بصفة كونه شارعا في الناية وأكن بصفته جانا جناية مستةلة کا 
دکربادة( ۲۱۸ )من قائون العقوبات الال والا تمطل فماقب بمقاب أ 
arik‏ وکذلاک ث لوشرع في جنحة فرجع بعد ان ا 
جنحة أخرى او جناية فانه يعاقي بعقاب الجنحة الاخرى او الجناية لا بصفته آ[ 
شارعا في ال منحة الاولی قوله ( او خاب ) کا لوشرب مما وتعاطی بعده دواء من ۾ 
a‏ ن امادة ( ۲٠١‏ ) منقانون المقو؛ بات اعتبرت هذه المالةجر ية أ 
امة يمغة اسكناية لأمية حادئة شرب الم وعدم نجاح الدواء فعا في الغالب 
وهناك قم من‌الشروع الذي خاب صاحبه فيه می جر بةمستی اتوي التي يسغيل | 
وقوعھ اکن تماطت دواء لاسقاطبا ظاتة انما حبلى ولم تك ننكذلك وتقم الى أ 

غيلة لأجل الموضوع وستميلة لاجل الوسائل وهي بقسيها اما مطفقة عن 
التقيد بخص أو مقيدة به فا ستل لاجل الموضوع المطلةة. م1 كان موضوعها |[ ٠‏ 

معدوما ول تکن‌فه الصفة الضرور ية أوجود الجرمة کا لوأ ءطيت ت الموادالمسقطة أل 

لمعنل لن ل تكن حاملا وكاطلاق الميار لقتل ميت وسرقة اللص مال تسه لان أ 

الاسقاط لا يكون بلا حمل والقتل اذاقة الى الموت والسرقة اخللاس منقول أ 
الغيروعلى هذا فالاحوال تى يطاب فم| القانون وجود حالة معينة ونتيحة ظاهرة 
| لام ارتكاب الجر ية لا یکون فیا شروع اذاكانت هناك استالة مطلقة عضيل أ 

سے 


X% Ie %‏ 
على تلك الننيجة اي عدم وجزد موصوع الجر ية واستيلة المقيدة ما كارن 
موضوعها في غير الجهة النى كان يظن ا ماني انه فيم ا كن اطاتق عيارا ني اودة عل 
N ON‏ 
وكان بالصدفة فارغا وامستعيلة لاجلى الوسائل المطلقة كا لو قصد القتل فاأخذ 
بندقة مرها من قبل فنشن على من بريد قتله ثم جذب_البه التتك 
(الجز* الاسغل لازناد ) فانطلقت ولکنما فرغت بدون عله وکن اراد اعطاء الم 
| فأعطى مواد کان يظنپا سامة ول تكن كذلك والمقيدة اذا کان من شأ نالوسائل 
| ان اتج الجر ية ولكنما لم لتم باحوال خارجية ك لواراد ان يقتل فعر بندقية 
ونشن واطلتما ولکن ل تخرج منہا ش٠‏ او لم یاتهب الرش او خرج الزصاص وکان 
لدا عن مکان المتل او کان ا لجاني لا عرف ضرب النار اواستعال اللي 

القابض ہو علا 
ول ان کل مسعيلة مطلقة لاعقاب علبها لروحها عن نوعي الشروع وان 
کل مستیلة مقیدة ممافب عایما لکونما شروعا خاب صاحبه فیه 
وهناك جرائم لا یکون فا على مقتضی تعرینما الفانوني شروع خاب 
صاحبه وهي الي یتم ارتکايیا بضلپا ولو م تتحقتق تاجيا الى ينتظر حصوطا 
کتزپیف الدرام فانه جناية واو مم يتحصل الم يف على المزايا اتی کان بنتظرها 
اي ضرف درام کا هو مذ کور اد تي ۹و ۰ من قأنون المقو بات الأهلي 
وکا عطاء اسم فان الجر ية لتم فيه جرد شر به ولول صل اموت المنعظر مخلاف 
الجراتم التي يطلب القاتون فما لام ارتكابما حصول ال ماني على النتيجة الي كان 
بنتظرها کالقتل واسقاط الحوامل کا ذ کر مواد ۲۰۸ و ۲۳۹و ۲٤۰١‏ وا٤۲‏ 
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من انون المغو بات الاهلي فان فا الشروع الموقف واانے خاب صاحبه 
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فه هذا 

فاذا تمت ال مر ية فكل ما إستمله ال جاني قوم ت الضرر اا 
وعو أ E‏ تامة وتوقيع المقاب عليه لكن قد 
یکرن ذلك سا عحخفماً مخلاف رجوعه عن الارتکاب قله باراد ته فانه لاعقاب 
عليه فاذا عم السارق على رد المسروق بارادته لتم السرقة کا د کر مادة )۲۸١(‏ 
من قانون العقو بات الاهلي واذ' شرب الجنى عليه الم تمت اجرية ولو اععى 

ا لجاني له دواء کا ذكر مادة ( ۲٠١‏ ) من قانون المقو بات الاهلي 
( تنببة مهم )كل شروع في جناية جب على المقان ان ينص في قانونه على 
المقابعايه اما الشروع في ال جنحةفنه ما يعاقب عليه ومنه مالايعاقب عليه ولذلك 
اشارط النص الصر يم في العقاب عليه وحكة عدم المقاب على الشروع في الخالفة أا 
ان المقاث على الشروع في ال جرائم يقتضي ان تكون مضرة ضررا عظيا بالجلمم 
ويس تكذلك الخالفات فكي ف الشروع فما وقد حعل واضع قانوتا المقاب || 
على الشروع الموقف والذي خاب صاحبه فيه واحدا مع انا لو نظرنا الما من أ 
جهة المرتكب نرى ينما بونا كيرا فان الذي أوقف عن امل ۵ يصل الى منتهى | 
ا لجرية كالذي خاب لانه اتى ماني وسعه ليق الارتكاب الت ينه وبين 
غايته المقصودة وضالته المنشودة اساب خارجة عن ارادته و لایعاقب عل الشروع 
في اسقاط ال جل بنص مادة ۲۶۲ من قانون‌العقو بات الاهلي ولا في شہادةاازور 
نص ماده ۲۷۲ منه لانه يقبل رجوع من شېد زورافي اول الناقشة حتی رقفل 
باب الرافعات بث لا : م جر ية اازور الا وقتئذ ولا جى على ذوي الا لباب 
ماني ذلك من الحث على الرحوع الى الحةقة ولو بعد صدور سواها فان الراجم 
| اليما كن قالما لاول وهلةلافرق ينها الا ز يادة الفضلن لمن رحع بعد انتسلطت 
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عليه الاهواء وقو يت عليه احكام النفس الامارة بالسوء وجح سلطان هواه الى 
ة 
ما ترضاه الحکة وتہواه ول روا فى شادة الزور شروعا لان الشاهد على رايم 
اما ان یکون اتی فی شہاد ته بزور اول یات وني المالتين يستحيل ادراك الشروع 
اذا قيد العقل بتعر يفه القانوني وهو ( البدء في العمل الح ) فقبل البدء يكون 


القصد الغیر المعاقب عليه و بعده یکون اازور لا البدء فيه فانه متی بدئفي‌اازور 


حققت جريته وهذا هو وجه الاستمالة الباعث على عدم المعاقية عليه 
* الفصل الساع ٭ 
في ال ركن الأ دبي 

اقدم أث من عوارض الجر ية العامة اسنادها بانواعها اللاثة وى 
الجنایات وا لجن والخالفات الى عافل خثار وھذا الاسناد ام غبر متفاوت 
بخلاف ما ينشأً عنه وهو التعدي وا مسولبة فقد تخللف درجاتها والمراد بالماقل 
الميزانمارف بان في ارتكاب ال مر ية انتما كا لحرمة القانون والمراد بالخثار غير 
الكره وتارة يعاقب القانون على عدم التبصر والغرز وومع عدم القصد وذلك فة | 
جرية القتل وال جرح کا ذ كر بادتي ٢‏ و۲۲۱ من قانون المقوبات الاه 
تارة لا يماقب الا مم القصد وهو فيا عدا ذلك واتوقف المسؤلبة ال جنائية عل 
الاقتراف بتمييز واخلار جعلوا للاحوال الي قنع منها اومن احدھا کالسن 
والجنون والاکراه وعدم القصد تأ ثرا على تلاك المسولية وحيث كان الييذ أا 
والاخلبار هتفاوتون كانت المسولية ا على تلكالاحوال 
الاربعة التي تور على المسوؤلة فقول 

(السن ) قسم مقتنا حياة الانسات بالنظر لسزليته ا جنائية الى ثلاثة 
ازم‌ان في الاو ل قال بالادة ( ٠١‏ ) من قانون المقوبات الاهلى ( لاقام 
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دعوی عل متم اذا کان سنه اقل من سبع سنڍن ) وهو حکم يدور مع الغالبٍ 
فانه س هذا العيد یکون غالبا طفلا | يصل حفءة أدرجة القييزوعل الابة 
اتعري في رقع الدعاوي حتى لا تالف هذه المادة برفعپا دعوى على من لم بلغ 
السابمة من عمره اما ني الثاني وهو مرن سبع سنين الى س عشىرة سنه مل 
تییزه مشکرکا فبه وعلى اا ج اثباته فاذا ت عومل ال ماني بةتضی مواد ٠۹‏ 
و 1 وا1 و 1۴ من قانون العمَو بات الا ا لاهله او لن 
يقبل ان تكفل به من ذوي الشرف والاعلباراو مر علات الزراعة او 
الصناعة او التعلي تمومية او خصوصية الى ان باغ سنه عشر ين سنة کا هو نص 
مأدة ( )٩۸‏ من قانون المعو بات الاهلى ووجه اخذه من بين اعضاء عانلته ان 
تحمل ادبه و یکل تذږه فان الوط لہ تائیر عظ عل المر بي ذه( جاروه) 
الى أنه عب على النيابة تيز من هو في هذا الدور الثاني وان المعكة تک 
بعد ذلك با پتراوی ها سواء ! کان ميزه فتعاقبه ام بعدم تییزه فلا تعاقبه 
وک بنسلیمه لن وز " ساي اليم قاو 1 

و بناء على هذه القواعد يكرن القاصر الذي لا يسال مدنا مسولا جنا 
لان السائل المدنية بخلاف ال جتائية بحثاج فيا الانسان الى تجربة وتدرب على 
الدخول في المعاملات مع اناس کا جاء في المادة ( ٩۹ء‏ ) من كتاب الاحوال 
الشخصية لمرحوم % قدري بأشا € من انه لا تزول ولاية الولي او الوصي في 
الال تجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف 

واما في الثالث وهومن خس عشرة سنة الى ما فوق فا بيز محقق وجوده 
ا ت غم اغرال ا 

و پىغ یاک ا لجنايات وا منج عند الک على من | ۾ بلغ جس عشرة نة 
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ان تفصل ني مسلة ایز عل وجه خاص وان لا ترك الک فیا لان اذا ت 
انه جی بغیر نیز ټرئ' سأحله والا دعى ذلك الى بول اض والابرام في 
اک اال عا ا في تطبيق المواد القانونية السالفة هذا _ وان م يوجب | 
ذلك القانون عل اک الخالفنات فالواجب ان تغث ٤‏ مساة الح مز ايضا لان 
المقل يح ان اإمراتم وان قلت اليما تستانم المابة علا قيا 

وع ب الما ك ان عث في وجوه ت الجر مة قل العث في مسئلة از 
لايا او حکت بان القاصر غير جان بر أت ساحله براءة مطلقة بجيث لا تنظر | 
بعد ذلك في تییزه أو عدمه هذا _ واذا GE a,‏ ا 
وهذه البراءة ها شبه بالعفو غبرالنام الذي لا محوا جر ية بحيث لو جنى المعو 
عنه ثانا وثاا وهکذا لا عدت الجر مة الأولى الممفوعنها من سواه من جهة 
ثوت الجر مة ل4 وعدم موا خذته علا وها شبه بالراءة الأطلقة من جهة ان 
حر مته کالعدم فلا تعدمن‌السوابق والاٌقوی هو الشبه الثاني لان فمله كفعل 
ا فو هدر 

والمحكة المخلصة E‏ الجنح اذا م يكن معه 
e‏ بلغ من الس ! كثرء من ا وغاب ول يدر 
مكانه او مات وذلك لاجل معافاة القاصرمن هول المرافعات ال نائ والا بان 
کان معه شر يك غور قاصر ول غب ول عت ول يكن محهولا ايت الدعوى عليه 
عة المنابات ناء عل قأعدة عدم جوازانقسام رفع الدعوى واک فیا . 

واءل ان كبرالسن لا يوجب براءة مطاما كداثة السن وانا وجب تخغيفا 
iE E E,‏ ذکر 
بادة “١‏ من قانون اعقو بات الاهلى و حب على الحكة الالنغات الى ذكرهذا 
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خفيف والاجازلحكة النقض والابرام صرالغاء اك الاستتناني الذي ببين 
التخقيف فيه طا لاد تي ۲٢۰۰‏ و ۲۲۲ من انون المقو بات الا هلي واذا ود 
شك في انال ماني هل باغ أكأرمن خس عشرة سنة اولا فمل النيابة اثيات 
بلوغه لذلك بورقة الولادة او شمادة الشهود او قران الا حوال او غير ذلك لان 
من خصائصما ابات اركان ا لرام الي منها لسن و جوز النظرنفي مسئلة السن 
امام ا معكة الابتدائة وعكة الاستئناف اما بواسطة رفع المتهم او النيابة ماو 
من تلقاء نفس الحكة ولا تجوز رفعما من اول وهلة امام محكدة النقض والابرام 
| لالغاه حكم استتناني أ لتقرر فيه لانه يأخذ من حكم حكة الاستئناف باوغ 
| لمم اكثرمن "الحامسنة عشرمن تمره ولان القانون يفرض على القضاة الاشتغال 
۴| با أو ظهر من المرافعة ادني شك فبا ولكن أذا ۾ يستلفت احد او شي*ء انظار 
|| "القضاة اليما وقت المرافعة ومطوم ان القانون ) يأ مر بتحقيتق مسئلة السن اذا ل يكن 
۴ هناك شك فلا جوز بعدها ان يقال بان حرمته قد انتهكت وكذلك لمکم ف 
| المته والاکراہ الا تی كرما 

(العته ) والمراد به ا لجنون المطبق الذي يذهب المقل كلية يعافي المتصف 
به وقت ارتكاب ال مجرية جناية كانت او حح بنص القانون او مخالفة بالقياس 
| علیھا فلا تحجزہ احا کم بل تخلی سپیله الا اذا کان جنونه مضرا بالجلمع فانه 
ينغي ارساله الى اسبتالبة الجاذيب ولا تحكم علبه باللصار يف بل تضاف لجانب 
ا لحكومة لان الاصل المخبع في ذلك ان المتسبب في المصار يف هو الذي يحكم 
مايه بها والمنسبب فما هو النيابة الغائة مقام الحكومة واذا جر عليه شرعا ذلك 
م اثبتت النيابة انه باشر الجر ية وهو ليس بعتوه عوقب على مااسند اليه ولرض 
اقل مراتب يفوض الحكم فيا بتخفيف المقو بة الى القضاة وك بادة ( ٤‏ ) 
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من قانون المقوبات الأ مل انهاذا طرا عل المتهم با لمناية او المجنحة بعدارتكايا || 
يؤجل المحكم عله الى ان بحصل البره منه وذلك لانه لا محوزاتهام من لاقذرة آلآ 
له على الدفاع عن نفسه لعتهه ولا ينع هذا من سماع شبادة الشهود واعث عن أ 
الادلة فان جميع ذلك لا وجب اتام حخصمعين اما اذا حصل المته بعد ا لمكم || 
الہائي فاما ان يكون قدحكم بالقتل فلا جوز شنق من لا يعقل او بالحن او اأ 
بالننى او الاشةال الشاقة فلا يتنفذ عليه ايضا كل ذلك بل حبس باسداكة أل 
الجاذیب حتى ,زول ما به ولا تسب له الايام التى قضاها بالاسبتالية من ايام اأ 
العقو بة لعدم جواز معاقبة غير ا ميزواما ان يكون المقاب ماليا كالفرامةفيوٌخذ أل 
من مال المعتوه ولو بعد الحجر عله الا اته لا حجن في الغرامة فان السحن غقوبة أل 
والمعتوه لا يدري | عوقب وقد ياشاً مدم ييز عن غير مرض عةلى كال 
والبکم واانوم والسکر وکل هذه ل یتک فانون الو بات علا ا يشني غلة || 
الباحث فوجب علينا ذكراحكامما هنا نبا للفائدة فقول ٠‏ 
( الع واكم ) لا رز يلان القييزين الڄیروالشر فلا يشا عنما عدم 
المسؤلية الجنائبة لكن الغالب على المصابين بذلك نقصان القوة العاقلة فيب على 
القاضى ان يبحث قبل المقاب عن كال عقلېم او عدم کاله فيخفف عليم | 
| المقاب في هذه الال 
( العرك نائًا) يدل على تكدر زأئد في الخ و ينقسم الى مين اختياري ' 
واضطراري فالاول ينشأً عنه عدم مسئولية صاحب ال مرية لعدم تييزه لكن 
قد يعاقب على عدم البصر والتحرز 2 الجراعم التي يعاقب فيا على ذلك 
كال جرح والقتل اذا كان يعرف حالنه والمضارالي تنشأ عنما ول ياخذالاحداطات. 


:اللازمة لعا والثاني ما صل تنوم الغیر وتخدیر احساساته وشا عنه ابا 
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عدم مسؤلية انوم بالفتح عند جنايته بل تكون المسؤلية على المنوم بالكسر لانه 
الفاعل حقيقة والمنوم بالفتح كلا لة في تيفيذ ارادنه وقيل انه شريك لمدم 
مباشرة الجناية بنفسه وهذه حالة يكون ال ماني الا صلي فيا وهو انوم بالفتيم 
غير معاقب والشر يك وهو المنوم بالكر معاقبا 

(السكر) كالعته حك لفقد المییزاذ! سكر بارادته حتى غاب ةله بالرة 
نم وزان يماقب على السکر وحد هكا جاء بالفقرة:الحامسة من المادة )۴٠١(‏ 
هذا كله اذا ل يكن سكره بقصد ال جناب والا عوقب على الجرية وشدد عليه فيه 
ولا SE‏ الباشرةوالا حکنا ببراءة. من سكر نى 
وکان فت لباب الفساد کا لا بخنى على ان مباشرة. السكر ان للمناية تدل عل ان 
عنده بعض اللارادة وقال ( جارو ) ان السكرفي هذه المسثلة وان كان. موجا 
للتشديد يضف المل فعلى انقضاة ان نظروا قبل المكم عل السکرارن 
ف الأشديد والغفف واقول ان. هذا لس صوابا لان قوله بنظر ف الخفيف 
مسل لوكان الضف خاقيا بل الضف اوجبه هو بسكره فلا سق رأفة بل 
غق عفر تن عفو به 3 الجنابة وعھو ر ره عل ذهاب عوله زي ٭ب صونه 
عن ذلك ] 

وام انءلا* الشر ية دكرو! فى مضار الجر وجوها احدهاان عقل الانسان 
اشرف صفاته وان جر عدو المقل وکل ما کان عدو الاشرف فو اخس فازم‌ان 
یکون شرب اجر اخس الامور ونقر بره ان اامقل انا می عقلا لانه جری ری 
عقال الناقة فان الانسان اذادعاه طبعه الى فمل قبيح كأن عقله مالعا لمن الاقدام 
عليه فاذا شرب الجر بقى الطلبع الداعي الى فمل القبائح خاليا عن المقلل المانع منها 
وثانيما'ايقاع المداوة والبةضاء بين الناس بالشتم والفحش وثاللما ان هذه ا لمعصية 
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ن خواصا ان الانسان کلا کان اشغاله اکر وسوا واظبته ملل کان اميل 
و i‏ وقوة انفسن عاما اقوى بخلاف سائرالعاصي فاذا واظب الان ان 
علا صار غر قا فی.الإذات اليدنة وبال فار رز يل العقل فاذا زال اقل 
صلت العا بار ھا اھ ملزے) ہ ن لز لسار ه ن كلام الرازي على الجر 
واعل ان حد شرب الجر انون جلدة سواءاعربد ام م يعر بد وقال سج 
الشعراني لمل ان يكون الحد تانون في حت من يسكر ويعربد و بوذي الناس 
| ومن قال بانه ربمون فف حق من کان بالضد من ذلك اھ بالمنی 
قال ابن عابدين والسكران كالصاحي فبا فيه حقوق العباد عقوبة له لانه ادخل 
| الا فة-على نفسه فاذا اقربالقذف سكران جلس حتى لععوفيحد اقذف م | 
س = حتى مخف ءنه الضرب جحد لاسكر وينبغي ان يقد حده للسک ا اذا | 
شېد عليه به والا محرد ا لا حد لاقراره بااسک و کذا , وا مذ بالاقر اأ 
ي ه بب القصاص وسائر المقوق من الال والطلاق والمتاق وغررهاا هأ | 
صا وقوله عقو بة اع یدل على ا لا ا ةوق 
المباد ايضا 
(الاكراه ) هوالذي بطل حر ية الضطرالبدنة او النفسية فالذي ببطل | 
الرية البدنية سى اكراها ماديا و يقتضى ان ما اقترفه امكره لا يعد جناية ولا 
جنحة بنصمادة.( ٠١‏ ) من قانون المقوبات الاهلي ولا مخالفة بالقياس عليه 
كلدي دفع على تخ ص لیقتاه او يوقعه اوالذي اعترضه فیضان نېر مثلا او حادٹ 
فی السك ا حديدية فنمه من المضبور امام الها ك الجنائية لانه لا غرامة عليه 
a‏ (» نقانون ال جنأياتتحقيتی الاهلىیو فاامتنع تکایفه ا اکره 
عليه لاته معدوم اللاخلبارولا تكليف الا بالاخلار فهو كالا لة الي تح ركها وة 
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الصانم _ والذي ينع من EY E‏ 
كان ا لمضطر لا يقدرعلى المقاومة وارتكي الجرم فلا فلا ءاب عله بنص الادة اأ 
| السالفة كن هرول عخافة سوط جدار فأ وفع افات او جرح وان کان يقدر 
علا وجنی خفف عليه المقاب کن تغږظ لداع قوي وني كاتا الحالتين ينبني 
لتقاضي ان لا حكم الا بعد النظرفي سن ونوع وحالة المضطر ولس من الککراء 
تاثیرالشہوات على النفس لاا وان اوجبت تكدير ضفو اليب في لا توجب | 
ابطال الرية بنوعيما على ان كبح جماحها الضار بااغير موضوع قانون الجنايات 
| وني الشرينة الاسلامية الأكراء الادي ينون عه بالاإاء والخص الني ونع | 
عليه ذلاك مى ملجا وعرفه علاء الاصول بانه الذي لا مندوحة له عا المي اليه 
کن الى من شاه جبل على شخص بقتله والصواب امتناع تكليغه لان غیرقادر | 
| ولا تكليف الا مع القدرة وقال المعازاة بجواز تكليفه بحيث يأثم لانه مكنه 
أ الامتثال بان يضع يده عل صدره ا و 
بطاق وقال انه وتمالی ( لا یکاف الله فا الا وسعپا ) فمو خطاً کج اشر أ 
عبرا بالصواب في القول الاول اما الاکراه الادبي فیسمی اكراها وحكه انه اأ 
اذا أكره عل الكفر بالقتل فانه ري كلة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالاان 
| کا قال اله تمالی ( من کمفر باه من بعد ایانه الا من اکره وقلبه مطمأن 
بالايان ) واذا اكره على ذلك بغير القتل فلا يرخص له في الاجراء الم كور والا 
کان انا و یازم الاستخفار واو بة وان اکره على القتل بالقتل امتنع تکایغه وان 
صر حتی قتل کان اا 6 بالاجماع لايثاره نفسه عى القير 
مخلاف ما اذا كره على القتل بغيره فانه يكاف بالامتناع عن القتل فان قتل 
في هذه المالة فتكون الدية عليه فى ماله وسقط عنه القصاص لشبة الأكراه 
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وان اکر على الزنا بالقتل فان امتنع کان ماجورا لاه من معنى القتل لان الود 
الذي اني مرن الزنا يكون معدوم اللاب ومعدوم الاب مقتول حكا لضياعه 
بعدم الترسة و عدم نسپته للا باء الموجب | اکال اهانته وان انی بازنا فلا اتم عليه 
لفظ النفس وان | کره على اتلاف الاموال فالضامن هو المکره باكر وهذا 
يسير بالسبة لما ذكرفي الشريعة الغراء في باب الأكراه هن اراد الأكثار من | 
ذلك فلراحعه مٽ 
( القصد ) لغة ارادة الفعل مطاما وقي اصطلاح لاء القانون النائي ارادة 
ارتکاب الجرم مع الل اغا ووت ولا يشترط في العقوبة على 
1 القصد بل يعاقب الإاني ولو مم يقصد بالعنى الم كور هناك اذا رمي صيدا أو 
شرا فصادف انساتا فقتل ولا نی ا فکران القصد غير الاسباب الداعة 
الى الجرية كقتلالمقتولخدمة له اوانتقاما اوغيرة منه أوطعاً في مالهوالفالب | 
ان القانون يعلق العقاب على ان تكون اساب الاقتراف غير شرعية نص فيه 
کالذي اودع مأدة (۱۱۹ ) من قانون العقوبات الاهلي او بغیرنص کا ي 
حال ما اذا کان بشترظ ذلك في الجرم لذاته را راجع مادة ( ۰۸ ۰ )منه 
واک الحرم احوال ثلاثة فتارة يعترف باقترافه ایاه و بنك قصده وی 
هذه الحالة تفصیل لانه لاخو اما ان يكون الجرم مشترطًا فيه القصد کتزو بر 
المهررات المذ كور با مادة ( ٠۹۳‏ ) من قانون التقو بات الاهلي فيعاقب ان تحقق | 
الشرط والا فن وصة بغر قصد واما ان لا بشترط فه القصد لکن 
خفف العقاب اذا ارتکب بغیر قصد کا یظپر من مادتي ۸- ۲۰ و٣۲۱‏ من قانون 
المقو بات الاهلي واما ان لا يلتفت فيه الى القصد لان المقاب عليه ناٹىء عن 
| | الاهمال المضربللجتمع سواء أرتكب بقصد اولا والفرق بين هذا وسابقه ان هذا 
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لا تفاوت فيه غي امعاقة بالثدة والتخفيف مخلاف الاول ففيه التفاوت ا 
عت وتارة يعترف بةصد ارتكاب الجرم ويك ما١‏ ل اليه الفا ل کا لو جرح 
فتل فینظر في حالته هل في وسعه معرفة ان اجرح ما يودي الى اتل ام لا 
فاذا کان.الاول عوقب على تة الفعل والا فلا وتارة مترف اقتراف الحرم 
| وتچ با مهل کن اول سا یظنه دواء فلا عقاب عليه اذا اعلبرنا ذلاك من 
| احد عوارض الياة بان كان كل عاقل هل ا ةةة في نفس تلاك الظروف والا 
وق والجهل بقانون العو بات بعد الاعلان والشر وانقضاء الاجل العدود | 
| لعل به لا يكر علصا من التهمة اتقصيرمقترفما عن العلل به بنةسه او بغيره 
ولانه لا يذغى ابقاف تنهيذ القانون الذي هو اراد لاهال احد الافراد 
وکذا ال ا ذه لانعا وان نشا عنها عدم القصد لک 
التتصير حاصل من عدم الوقوف على اة لسبب عدم استمادته من هوم طلم 


# الفصل النامن * 

رک التعدي ) 

و يشرط في الجرم اقترافه عل وجه اآعدي والا رتفت العفو بة کا لو 

کان في مباش, رته للفعل حت کدفاعه عن نفسه او تفرذه وام القانون او سلطة 
القضاء و من هانون الحاكون وحالتى الاکراه والمته دَسابه من حہث ما بارتب 
عل کل من برا٤‏ الم رتکي وه ن حبث انه یپ علي الاي انداء تلك الاحوال 
امام الها ك الإبتدائبة فلا يقبل منه ابداؤها بادئ؟ بده امام سحكة النقض 
والا, برام ا خت e‏ عن نفسه الاوز قفا ل 
في الفعلفلا انا ئا ولا مدنا مخلافالکره والمعتوه انما سالا 


IY *% 

ا لک ينا لان فا لانه لس ۵| حق في الاقآراف وإذا يصمنان في الماى 
وەن حیث ات شر يك الذي یدافعم عن سه کالاً مور بالقتل لا يسال | 
جائ ولامدنا مخلاف شر يك که والعتوه فاه عاقب وا ان کل جر ية 
متی فقد قید من قیود تعر نما لم یکن علا عتقاب کا لواخلاس مال تفسه او 
سرت بارادة امالك او هتك المرض بالرضا 

ابا المقلاء تاه »لوا في قوم ( او هتك العرض بالرضا ) وزنوه زان الحقل 
والمحكة فامم فتعوا باب الزنا وجعلوه مباحا في القانورن وهذا أ حد الاشاء 
الجسة لدهارالام ووقوعها ية مهوا التلف فانه لا قوم دولة ولا يتم هما الاص 
|| الا عفظ الدين والهقل والس والمال والاعراض فاذا اخثل أحد هذه اة 
وقعت الامة في مبواة التلف والموان ولا شك ان الزنا من اش الفواحش 
وأقبح القبائح وأ دى الرزائل واخس الخازي وكيف جمل التق فيه ن انتهك 
عرضه مع ان اعراض الزوج والاخوة والاقارب كلا تصبح ءرضة لوان والذل 
والعار والشنار وحط من قدرم وتضع من شرفم وهو في الغالب هل الاءور 
ولا يعرف قدر الشرف وانا مهفي شوتي البطن والفرج فبصبح اقار به وم يقرعون 
سن الندم حسرۃ واسما وحزءا و اشدوں امام الساببن مم والمعر ين وا مخز ٻين 
قول الشاعر 

غزري جني وانا اعذب فكو فکا تی سبابة التنددم 

فېده الام وو 7 الى حرمته ونه وتنکروا, يا أولى الاباب 
فی رجل زی با مرأة وني عصمة | خر فاتت بولد وهو ا اواس من ذريته 
فیتعېده في حیاته بانواع النم و بکل ٧ا‏ بجع به جسمه څم یمور وارتا له لعد موته 
ور ما صار رس اجار واعظم الاغنباء فمل يرضى احد المنشرعين هذا لنفسه 
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ولا اخاله الا ساخطا عليه وناقا والاعد اخس ۰۰۰۰ وانظروا نی عواقب الزنا 
ونلاجه لامر ين الاول قلة النسل فان اأزني بها ان كانت تخشاه احلالت في 
استقاط الجنين على اي صفة كانت وهذا هو الدأء العضال الذي سرى في جم 
بعض الام قثي في مفاصلما ودب قي عروقما فاصعحت تاخذ في الناقص لملم 
يتفکرون فيرجعون م وغیرم من الام القدنة « والثاني » امرض المنتشرف اوروبا 
وبلاد الشرق الاج منالعدوى المتطا بر شر رها والمیاذ بان تمالی وهذا نزر یسیر 
من مضاد الزن ولذلك جعلت الشر يعة المطهرة ا لحد فيه ردعا عنه و يا قوم انشد © 
انه هل پرضی احد من العقلاء ان نسب لاحد من اقر بائه عار یذکر به هو 
مدی الدهرو یظل وجهه مسودا وه وکظم یتواری من القوم من سوء ما عیر به 
فانتا لا نزال نری الناس يتبرؤن منه ولا یذکرونه الا تور ية وهذا راي العقلا 
فی تحر یه فا الدلیل رعا کر امه على اباحله‌هذا والنه‌دي برضا الجنی عليه لا یکون 
علصا على الموم بل جب العقاب فيا اذا رضي بارتكاب ما هو مخالف لانظام 
العام والا داب کا او رض بان بقتله فان القاتل عاقب 

« الدفاع عن النفس » الاصل ان الحكومة هي التى نصبت نفسما للدفاع 
عنا وعن حقوقنا الذاتة الى ما تى قوانا المفلية والبدنة واننا نلق الها مقاليد 
الجاية لكن اذا تعدى شحخص على احدنا ول يتيسرلحكومة المدافعة فله مقاومته 
بقتله او ضربه او جرحه وکذا القبض عليه وجنه مؤقنااذا راي فما مصلیة 
دفاعا عن نفسه وعن غبره کا دکر نصا على غير الاخرين ماده Yo)‏ ( من 
قانون العقو بات آلاهلي وقیاسا فیها وشرطه ان یکون ا لطر حالیا هائلا مهددا 
يا5 اوا لجس او العرض کالقتل والضرب الج وا مى وهتك العرض واما 
جرد التېدید وثم الشرف بالضرب عل صفعات الخد فليس فيه دفاعا لان لماک 


KIR 
تمو يض الضرد فيها و كذاك اومغی زەن الخطر لان ارکب حیشذ لا یکون‎ 


| دفاعا بليكون انتقاماً _وان لامجتاب الخطر إلا بانواع الدفاع السالفةفان امكن 


الافاع با حبس او الاستيلا“ على سلاحه فليس له الدفاع بالقتل لعدم مناسيته 
لفطر وان لا يكون التعدي مرن زجال الحكومة على اداء وظائفم لوجوب 
الامتثال على الاهالي ( راج المواد ۱۲۰ و٣۱۲‏ و۷١٠‏ من قانون الهو بات 
الاهلى ) الا انه اذا كان التمديمن غير حقيكون الدفاع مباحاايا كان الحعدي 
وز قتل الاب دفاعا اذا خبرابنه بین ان تله او يقتله وقتل احد الزوجین 
الا خر دفاعاً و بجوزقتل الجنون والمعتوه ايض لانه ليس من باب المعاقبة لما حتى 
يتنم لکن اذا راى القاضي انه لم ثتوفر شراط الدفاع فل ترئة الساحة اذا راي 
ن ال جاني مكره ادبيا واذا راي انه افرط في الدفاع فله تخفيف العقاب عليه وني 
حالة ا عدي على الاملاك يكون للالك ال حى في دف المتعدي بالقوة بأ نواعالمدافمة 
واء اکانالتدي للا ام پارا ا كتفر اة ( ۲۲۹ ) من قانونالمقو بات 'لاهلي 
غر انه یعامل مقتض ماده ( ۲۲۹ ) منه اذا فعل ذلا وله ان یطلق عیارا نار یا 
دفاعا عل من سرق من صندوقه سندات لما وقع في شروته واللیل مسل استاره 
على السارق‌فان الضرر هنا لا یکن آمورضه ان ل( حرحه او يقتله وفعله هذا ان | 
نعتبره دفاعاًاعلبرناه | كراها اديا ونی حالة تعدي الوظفين بغير حق على الاهالي 
خلا ف فنهم من ذهب الى عدم جوا ز دفاعهم عن انفسم هذه ا لالة لان الموظفين 
٠س‏ و اوٺ عن سوء معاملتېم وانه جوز الاهالي فع دعاوي عليېم وانه لوقيل 
خلاف هذا لمدم الامن والنظام ومنہم من ذهب الى جواز ذلك حیث ان 
تعد م من غير حق کا هو الفرض 

ويف من مادة ( ۱۲۸ ) من قانون اعقو بات الاهلى انه جوز ءاوه ة غير 
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اموخاف دفاعاً او الموظف في غير وةت تأ ديتة وظبفته او عند ابائه اظٻارالاواعر 
الکاف بتنفیذها او تنفیذ ما لا بجوزه نص قانوني اواجرائه تیذا مرن 
غرامر . 
( مسثلة ) اغضب رجل ا اغضابا شدردا او تعدۍی ل جعل المتعدي 
عليه اوالمةضب بفتح الضاد يقاتل المغضب بالكسر او المتعدي فل لمفضب 
| بأككسراو المخعدي الاستناد عى الدفاع حتی لوقتل ترا ساحله الجواب نم 
| بالنسبة لضب اما بالنسبة للمتعدي فان كان تعديه موقعا لحياة المتعدي عليه 
في ا لخطر فلا جوز الاستناد على الدفاع حتی لوقتل لا ترا ساحله وان کارت 
بالمکس فا لک البراءة وان قتل 

وفال صاحب الدرر شر سيق على المسلون وجب قتله لقوله صلى الله عليه 
وسل ( من شر على ا لين سيفا فقد احل دمه اي اهدره) وانا وجب لان 
دفع الةرر واجب ولا شى بقتله وصعن قاتل نون وصبى شاهر ين السلاح ولو 
کان قتلها تمدا الدية في ماله لان فعل الجنون وااصى غير متصف با لخطر فلم 
| بقع بغي فلا تسقط العصمة ومقتضى قتل النفس المعصومة ية الآ دبي وجوب 
الةصاص لکنه امتنع لوجوب المببح وهو دفع الشر يحب الدية فيه وقال في 
البرهان وقيل نفا اي ان ابا يوسف نفى الدية في رواية عنه ووحب قتل شاهر 
ساح ى رجل طلقا اي للا او نپارا في مصر او غیره ووجب فقتل شاهر عءصا 
للا في مصر او ارا في غيره فاذا قتله المشورعليه مدا فلا شي عليه - تبح 
سارقه الغرج سرقته ليلا وقتله جاز ولا جب بقتله شىء اقوله صلی الله عليه وسل 
قاتل دون مالاك ) وانا جوز قتله اذا تمين القتل لاص ماله واذا لم رتعین ۾ 
جز ووز قتله ايض قبل الاخذ !ذا قصد الاخذ ول إمكن من دفعه الا بالقتل 
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وکذا اذا دخل دار رجل بالسلاح فغلب على ظن صاحب الدارانه قاصد قتا 
حل قله ولوشر عصا هارا في مصر قتل مر قتله تمدا لان المصا لس 
گاسلاح = شهر رجل سلاا فضرب | خر ثم انصرف هو ففتله امروب یقاد 
القاتل لانه اذا امرف عادت عصمته الزائلة بالضرب اذا تله | خر قتل معصوء) 
فع له الْقود ) 

« امر القأنون وامر سلطة القضاء» لا جناية ولا حغعة اذا كان اتل او 
الضرب او ال جرح اغنامور ارام قضادِة والا كارن 
امرتكب جرما مماقبا عليه 

واعل ان امروس اذا تلقى اعرا غير قانوني هن ريسه فالعقو بة على ريسه لا 
عابه کا نصت علبه مادة ( ٠۱١‏ ) من‌قانون المقو بات الاهلی اما اذا ل تکن م ستل 
ار وس مندرجة في نص الماد السالفةفء ات المسؤلية ! لجنائية عل اعلقادا روس 
ومعرفة قصدہ لانن لو قلنا ان الرس لا یکون جانیا ابدا کا نا اعلنا بانه یکرن 
U‏ على الدوام وان القانون تحت صرف روساء المكومة وفنا بانا للتضارب 
القوى وكذلك لو حكنا بأن الرس يكرن جانا دالا لمانا ٥‏ عل الدوام قاض 
مک في الاوامر الصادرة له بكونيا موافقة للقانون وبعدمه و بهذا يعدم ارتباط 
الرس برئيسه وا معول عليه في ذلك ان امروس ثلاثة احوال فانه لا تخاو اما 
ان عتقد انه لیس عایه جر ية في تنفیذ الامر فر ساحله واما ان يعرف‌انه ١‏ 
خفف عليه في المقاب واما انه خشی من وقوع جناية عليه من رئسه 
فیبرا ا الاكراه الاد 
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% اقصل التاسم #6 
في اقسام الجرم 

تقح | رام اولا و بالذات الى جنايات وجح وخالفات وعلة حصرهانفي | 
النلاثة ان الشىء اماان یكون عل وأ | وسط اوادني ودا القسے م الجناي 
زالت اشكالات الاخاصاص النوعي في المواد المدنيه 

( تنه ) حملوا ي اكناب الثاني من قاو الهقوبات الأ هلي الجرام 
ولال ل القوبات ومكراف ى الكثاب الا ول غملوا العقوبات دلائل عل 
ا1 رام( راجع SESS‏ لال نظروا انہا 
لا تكرن موصوفة بالمناية اوا جنحة او الخالفة الا بالنظر لما يترتب عليما من 
العقو بات القررة في القانون لا بانظر لعقوبة التي يقررها القاضى بالك «ثال | 
ذلك صان E‏ للا فاخذا ما له ومملوم ان القانون يقضي بعاقبتماعقوبة | 
ا لجنایة نص ماد تی ۲۸۸ وا ۲۹ من قانون العةوبات الأهلى فاذا خفْفالقاضی 
فعاقن بمقاب جية حسب ما د کر بالفقرة الثالفةمن امادة ) ۲ ) من ميٽ 
جناية نظرا لعو بة القانون ول نظر ية القاضي 4ا جخة فان ذلك طارئ 
لاسباب ولا عبرةبه في اة 

وانا محثنا عن وصف الجر ية وعيناه للاختلاف مدة قوط المحق في اقاءة 
الدعوى الحمومية ومدة سقوط المقوبة في ا لجنايات وا لجنم والخالات راحع ا لواد 
۹ و ۲۰و۲۱ من قانون تحقبتى ا لجنايات الاهلي 

و يشترط غالبا في 'أماقبة على الجنايات وال جنع سوء قصد المقترف | لان 
اساس المةاب عليه| هو المدالة ومنغعة اة الاجتاعية ونا فانا غالبا لانه قد 
يماقب عليه ولومن غر قصد 


س س 
Xur‏ 
ا ا ی و ا 
(راجع مادني ٣‏ وا من قانون العفو بات الاهلي) بخلاف المخالفات فاه 
لعاقب عاہہا داج بدون اشتراط قصد لار ماشا المقاب عليما منفعة الميثة 
الاجتاعية فط ولانه يماقب علا لانتهاك حرمة القانون من غيرنظر الي سوه 
- : 

سے انیا و بالمرض الى ما ثترك اثرا کالسس والقذف كتابة وما لذ 
5 کل والقذف 2 والى وقتيه ومسترة فالاو ق الى تي تم برد 
ارتکہا ٠‏ اطالت مدة التأهب او التنفيذ ام قصرت وسوا كانت المرية 
تامة ام ا كالفتل وار رح والنصب والحريقى والثاية ي ااي قبل بعد 
اما الاسترار بلا اتقطاع زمنا طو یلا او قصیرا کبس بلا حق وحمل سلا او 
يشان منوع هلما وټتاز كل من هاتین اجر يتين عن الاخرى بامار يف 
المذ كورة ها في القانون كتعر يف السرقة با اخللاس منقول الغبر فاه دل 
عل انما وفتيةجخلاف ما لو عرفما القانونباما حبس الڈیء فانما كانت تمر مسةر 
و ينطبق هذا اللقس على الجرام الناشئة عن العمل كالسرقةوعن اللقصير 
ك الشأهد ف الحضور لاداء شاد ته فانه عخالهة او جخحة وقتة (راجع 
مادة ۷۹ من قانون تحقيقى المنايات ) و كذلك امتناعه عن الجاوبة عن الاسئاة 
الوجهة له من قبل قاضى اقيق ( راجع مادة ۸١‏ من قانون تعقيقى الجنايات ) 
وتظبرثرة هذا النةسم في تطبيق المقاب وفي بعض نصوص تعقيق ال جنايات 
وسقوط الى في اقامة الدعوى مضي المدة فاما مرته في الاول فعي ما يترتب 
عى طول المدة التي تستغرتما الجر ية المسقرة من تشديد المقا با في اليس 
بلا حق اليين بادة « ۲۵۷ » من قانون المقو بات الاهلي وکحة مل نشان 
نوع حمل المذ كورة ماده ۱٤١‏ منه واما مُرته في الثاني فهى ی أن اة الوقتة 
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ا ترتکب الا فی حل واحد واما المسقرة قر ” رتکب في اما ک. ن مخللفة فينشااعن 
ذلك نزاع في الاخلصاص بين المهات التي رفعت هما تلاك الدعوى وقضاة 
اقيق الین رفعت لے « راجع‌مادة ۲۶۸ من قانون تحقيتقى امجنايات » وام مُرته 
فی‌النااٹ فان سقوط ال حى في اقامة الدءوى المومية لا ببتدي في الإنمالمسةرة 
الإ من يوم اتفطاع اسجرارها لا من يوم حصو ها د راج ماده ۲٣۲‏ من قاون 
تحقيتى الجنايات» _ والى بسيطة ومركبة ثم تنقسم البسيطة الى قسمون مطلفة 
عن العادة ومقيدة بها فا لمطلقة عن العادة هي ما كانت فعلة واحدة وقيل هي ما 1 
تعزز باسباب تشديد العقاب والثانة ما ركت من فعلاٽ من وع واحد کلم ) 
لا يعاقب عليه مفردا فاذا اجتعت ودلتعلى اعلياد ا رتك او جبت المقاب 
(راجع مادة ۲۶۹ من قانون !عقو بات الاهلي والفقرة الثالثة من مأدة1۸ منه ) 

و ط في المقيدة تعد الجني عليهم بل تي كناك ولو کات على 
فرد واحد وقد یاشاً في بعض الاحیان عن تمد الاما کیا جائزان ترتک فما 
الجرية المقيدة نزاع في الاخنصاص ( راجم مادة ۲۶۸ منه ) بخلاف البسيطة 
المطلقة وجوزان ”رتكب المقيدة بالعادة في ازمنة خللفة فيصعب ذا لعيين 
مدا سقوط ا لحت في أقاءة الدعوي ولا يتاتي ذلك فى المطلقة عن المادة 

والى مرتبطة يضما ومتعدة القصد فالرتبطة ببعضما هي المكونة من جملة 
فعلات کل واحد منها معاقب عليه كسرقة مفروشات المنزل في اربع دفعمات 
متوالات وي تخالف المسعرة والمقيدة بالمادة معاقب فا عل الجموع لا عل 
كل فرد ومتحدة القصد هی ما ت ركت مر جل فعلات معاقب عليما إعقو بة 
واحدة كلفتل بعد قطع الاطراف وتظمر رة التفرفة ينها في سقوط الى في 
اقامة الدعوى المومية فان له في كل واحدة من فعلات الاولى مدة بخلاف 
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الثازة فان مدته فا واحدة 

والی متلس ہا وغیر متلبس با فالتلبس ہاش الکو بادة ۽ 1٣ن‏ 
تحقيتق الجنايات ونصا مشاهدة ال جانى متلسا با لجناية هى رؤ يته حال" 3 
اوعقبه ببرهة يسیرة ( قوله حال ارتکابہا ) هاتان کلتان افادتا معنی الب 
ا حقيق « وقوله او عقب ارتکابا انل » هذا هو التلس ا لمكي « يتير 
ايض) ان الجاني شوهد متلسا بالجناية اذا اتبعه من وقعت علة الجناية عقي 
وقوعها منه N EEA‏ او وجد في ذلك الزمن حاملا 
لالات اواسلية اوامتمة اواوراق او آشیا* اخری پسندل منهاطل انه مرك 
ا لجخاية او مشارك في فع لما » وقوله و يعتبرايا الغ بإن لبقية الل بس المكي 
وغيرالمتلس باهي ما عدا ذلك 

وتنقسم ال جنايات والجنح الا رتكن ل اکر وما ا 
الاهالي وقيل اني حم مسيم كذلك مع انما دام مضرة بالحافظة عل اطلام 
المحكومة واستتہاب ر قلت لانه ان کان ENE‏ کر کاتی آ لصر ‏ 
باستقلا ما مثلا كانت على الحكومة وان كان ضررها بالاهالي ١‏ كبر كانت على 
الاهالي « راجع مادتي ۰ و۲۰۸ من قانون المّوبات الاهلي « ولذا عقد امعان 
اللصري الكتاب الاني من قانون المقوبات للاولى وافالك لناب دلا دل 
امنالات في التةسى لان ترتبما في القانون وفق الغرامات المعاقب ماپا 8 
والى سياسية وغير سياسبة ول يذ كر القانون ما تيز به الفعلات اإسباسية عن 
غورها ولل ك کان للقاغی" الحرية التامة في التغريق بينها فلنذ كز الان ١‏ راء 
الشرعين في ذلك فنقول تكو ال ر ية سياسية محضه اذا كان الفرض من 
ارتکاہا هدم ار کان‌النظام المامو هو مل في الحارج استقلال وحدود وعلاقات 
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الحكومة مع ET‏ وني الداخل شکل المحکومه ونظام دوائرها 
الموميه ودلاقاتما المتبادله يينهأ و بن بعضما وليس في الامكان حصرا لجرا م الي 
من‌هذا القیل کا انه تيل حصرالوسائل التي تخذفي ارتکاہہا وہ إ4 ابره مع 
المدو بقصدالجنابة «راجع مادة ۷۲ من قانون العقو بات الاهلي » وحار بةوطنه ِ 
والنورةعصيانا لتغير هيئة ا لحكومة الى غير ذلك « راحم ماده ( ۲۷ )من قاون 
القوبات الإهلي ومن ال مراع ما يرتكب على احد الاهالي و يكون في الواقع 
سياسيا ولمذا مى يجرام عخللطه او مرتبطه بحادثة سياسية فالاول هي ال 
بادظام السياسى واحد الافرا دكقتل الماك لتدمير حكومته والنانية هي ال مر ية 
العادية المرتكبه اثناء حادثة ساسيه ماما ارتباط كب الائر ين دكان 
اح الاسلىة 

وقد نظر بعض الو لفين الى الةصد من ارتكاب الجر ية فعد هذه الجراعم 


سياسية محضة ومنهم من امد على تعر يف السياسية ا محقدم مل ما سواها غير 
سياسي والةیتی ان كل واحد من القولين ذه ميل عن اقيق والح أن يقال 
ذا دعي الى ارتكاب ال جرية المادية قصد سياس كقتل الماك لا اتقام 

ولا اا ولا لر دنك من الامور المعتادة لتدمېرحکومته فا لول 
في وصفا ذ دا لا القصد منما لان الةصد مطلقا لار اة فتکون جر مه ة عادية 
بخلاف ما اذا حصلت اثناء حادثة سياسية كالثورة والمحرب الاهلل فلا بد من 
التفصيل الا تي _ اذا صرح بارتكابا اثناء المرب فتكونمن ضرورياته ولمذا 
لصف بوضفهالسیان ی کتتل الا کے اثاء ٹورة امالولم یصرحباقترافما اثثاءہ فتکوں 
عادية وعى هذا لا يمكن اعبار الذين ينتهزون فرصة المرب ليسلبوا او يبوا 
جناة سياسيون واعل ان تقس ال جنايات والجنح الى سياسية وغير سباية غور 
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تسیا الى ما ترتكب على المڪومة وما ترتكب على الاهالي بل هناك نوع 
بين أل ترى أن الموظف اذاسرق من الحكومة شيعا لا تمر جنايته سياسية 
ولا خنى ان ضرر الجتمم بال مرائ السياسية اشد منه بغيرها فباليت شعري ( 
ل تشدد القوانين الاجنية الحديثة العقوبة ليها کا شددت القوانين القدية 
الحواب اغا[ تجلا اشد لان السياسية لا توجه في القيةة الى اعدام افراد 
تمع بل الى نظامه ولان أسبابها في الغالب خالبة عن الاغراض الذاتية 
فالةَصد السىء ء في المادية لا يوجد لعينه فہا 
وانقسم ا1 برام ارضا الى خاصة وعاءة فالاو ما تنعك حرهة ة واحبات 

عض افراد الامة والثانية هي ما تنتهك فيما حرمة الموم وام ال مراع الخاصة 
ما رتكبما الجند والاهاليبشرط أن تكون عمو باتما م كورة بالقوانين المسكر ية 
البرية والبحر ية وقد يطل لظ جام خاصة عل التي عاقب عليما قانون غير 
E‏ 

وعرة هذا اللقسے ان الاک المخلے.ة امک غلا باخللاف ضةة ةا مه 
ويانه ان المحا ك المغلصة بالنظر ني الحاصة قد تكون الهالس المسكر ية وااف 
الحا كر التي ها الحكر في العامة هي المحا كم الاهلية 

# الفصل الماشر * 
في مسوغات الجر ية | 

£ رضا ا می عله والخوفمن ضررا كبرمن ضرا جر ية وصناءة الطب 
والدفاع عن النفس والسلطة السياسية والساطة المنزلبة واتتكل على مال شرحه 
سابقا فنقول ‏ 
قال بتتام اذا وقءت الجر ية برضا الجنى عليه كان ذلك قر ينة على عدم 
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وجود ضرر بالره او عل ان خيرها I‏ كرمن ضررها لذلك نحن من مذهب جميع 
المتشرعين الذين يقولرن( ان لاقذف مم اإرضا) وقد بيت هذه القاعدة على 
بین وها !ن کل انسان ادری منفعة نفسه وان اأرء لا يرضى ما بظنه 
مضرا له واقول كف يسل ان رضا الجنى عليه قر ينة على عدم وجود ضررا جرية 
باره مع انها ضررفي ذاتها بالدسبة احجنى عليه ولمع معا ولا :زول هذات 
اأضرران جرد رضا انى عليه الا ترى ان الشر يعة الاسلامية قلت بحرمة الزنا 
ولو ٠م‏ الرضا و بمحرمة القتل ولو معه ايضأً وما ذلك الا لان اباحة مل تلك ا 
ا لمرد رضا المجنى عليه مض ركا سلف احدها ولمذه القأعدة اسنات 
يقبلما المقل احدهاحصول الرضا قهرا او بطر يق الغشوالندليس وثانبما السكوت 
بر رضا او برضا غبرخالص او بعد رضا عدل عنه صاحبه وثالما ا لجنون ورابمما اأ 
السكروخامسما الطفولية ) 

والخوف من ااضرر الا كبر ياتي فى الشداثد عند حلول الامراض المعدية 
وني ازمان الحصار والمجاءات اوالغرق وکلا کان الدواء خطرا مجان يكون 
الاحلياح اليهظاهرا ينا اذالسلامة المومبة كانت سيان يكير من ال جرم عل 
اخللافانراءها ولاجل انيكون‌هذا المذر مقبولا جب ان لتوفرفبه ثلاثة شروط 
هي القت من الضرر المراد ابعاده ‏ وعدم وجود طريقة اخرى للملاج اقل 
ضررا - والجقق من نجاح الدواء اراد استعاله والخوف من ضزرا كبر هو الذي 

اراد لەضېم ان يسوغ به قت| الظا) وعندي انه ل۷ مسو ۶ اذه الجر ية اذ الامر 
الایسٹازمیا وما على الناس الا اعتزال انظام وترکه وني ذلك لدکہ کا حصل 
|| بالسبة الى جاك الناني احد ءلوك الأتكليز حيث خلموه فانحسمت اثورة من 
|| غيرسفك الدماء « ونبرون » لقلصت دولته بقرار من جاس الاعيان فقتل تفسه 


%# ۱6۹ $ 


وكان في ذلك للظلة عبرة اعظم ما لوكانوا قتلوه | 

وصناعة الطب مسوغ يدخل حت السا تق اذهو عبار عن ايلام شفص ] 
في منفعته مثلا اصيب رجل بالنةطة فهل ينبني ان يؤخذ رضاه حتی مجم اا 
لا ت احد في ان الححامة وأحة ة اذ من الحقق ان اماب لا بر يد اموت 
ایی امال کذاك اذا کان الریض قادرا عل العاق و پال فیتع فل 
يكون للطييب والاقارب ال مى في اجراء ملية ل برضما ا ن كان‌هذا تكون البتيجة 
اقامة ضرر عحقق مقام خطر وبي لان الوم والاضطراب يتوليان الر يض فينج 
من هذا انه اذا تمدي الطييب حده وعمل عملا اعتبه الخطر حق عليه العقاب 
| وغاية مافي الامران نټه تکون حاللا مخفا 
٠‏ والساطة السياسيةوالمنزارة مسوغان تامان له رية اذ لولم يكن الماک و والوالد 
واثقین باستمال سلطتہما )ا رصي احد :من الاس ان يكون والدا او وازما 

اقول وجاء قانوتنا الاهلى عحرما وسائل التأ ديب بالضرب وغيره على الواند لمحي 

بذلاك سلطته من العائلة واذا كان هذا حالنا كثرت حوادث المقوق للوالدين 

وترتب على ذلك الشقاق والشحناء والغضاء بين الاصول والفروع فلا اجب 

مدا ل وت ا و مکارم الاخلاق 

#* الفصل المحادي عثر ‏ 
في تعر يف ال جاني وسوء يته 
رتك الجر ية !“مى 7 اوجانیا وهوالانسان الماقل لا غير لاثٺف 

الجرية لا أنعقق الامع وا ا ق ت 

احكام فرنسا القدية عل تكلا من الميوان واماد جرما يلما للانتقام والانسان 
إإ هوالمحوان الناطق والعافل من وجدت فه القوة الي بها يعرف الخييث من 
a aan‏ 
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الطيب و ما علته من تعر يف الجاني تل ات الفعل الذي يعد جرية أن 
درن ع الجاني اعرف ما سبق او صدرمن لاانسان اوانسأان غير عاقل فمو 
ا عن هدرا | 

. وقال بتتام ما اميه ان زا الذي ارنکه الما ار يد او غره 
واحر 2 ن الانزعاج عخللف لان العام المر يد یرتم ف افراد د الجتمع 
شر برا میا بخلاف ال جاهل فلا بخشی الا من اهاله اوعدم تدیره ولا جب فی 
استنباب الامن العام عقب جرم الاخيرلاةك لو لاحظت جيع الاحوال التي 
قدمناها رأ يت ان ال ماني ابلجاهل لم بةصد مخالفة القانون ولو ءل ان هناك ماعا 
لما جني فان وقع هذا ال مرم باجتاع احوال قر ية فهو منفرد لا يدل على حصول 

| غبره مخلاف حر م المالم ار يد فو مصدر ضرر مسر فان اا ا 
ألا تری ان الاس وشي لاتجمع على غير المدل قول في جرم غیر عام ولا مر ید 
انه أ حت بالا سي من التعنيف على ان الجنى عليه يكون له أ مل في التعويض 
ان کان الحرم جاهلا غير مر يد لما نعل اذ حالته لا تدعوه الى الاخلفاء عن عن 
القضاء بل تى ظاهرا وفره استءداد لتقد الموض هذا هو اللاصل العام الا 
ان في‌طر يت تطببقه عقبات جة اذ لاجل الوقوف على سوه النية ولقديرء حق 
قدره چب الأ مل في مع ما »کن ان ير نفس ال جافي مر الا رات 
والانفمالاتحال صدورالفعل سواء كان ذلك بالنسبة لنيته او لله مله واليك 
امثلة للاخللاف في سوه النية ( الاول ) كتب نبال على سمه ( عين فلان 
السری ) ٹم رماهفاصابما فو جان‌طابقالنەل قصده ( والثاني ) فاج رجل زوجته 
تزني فاخذ ته الغبرة وانتقم من من خصمه نصا ات لاشك ان نة الامدام عنده ! 
تكن كاملة « والالك ۰ رأی‌صیاد غزالا ورجلا بالقرب مت ےم ؟ حقق انه ان ری 


Kink 
الفزال ريا اصاب الرجل وفعل فاصاب هذا الاخير فاموت مراد ولكن م يكن‎ 
ا الزات اما من حيث الادراك لمياني ثلاث احوال لا لانه اماان‎ 
ان يکون عا او جاهلا اوعنطتای فمه کشراب بسقيه حخص لا خر لاخو‎ 
حاله اما ان کون علا بان سم او جاهلا به و یظن ان ضرره ضعف وانه‎ 

رستعمل | حان] دواه 


# الفصل الثاني عثر 6ه 
e‏ رال جاني وخلقه وتائیرها في الانز عاج 
ان من ال مرائ ما یکن ارتکابه نکل انسان ومنپا ما لا یکن وقوعه الا اذا 
کان لفاعله م رکز عخصوص یه له اسباب فعله والاصل في ذلك ان هکلا خصص 
مرکا لاني قل الانزعاج من جریته مثا النشل بحدٹ اتزعاجا عاما وککن 
اال و من مال القاصر ربا لا عدث شیامن ذلا اصلا 
و يستننى من هذا الاصل الجر ية التى ع من ذي سلطة عظيمة فان وصل 
ابر فعله الیإعد د کییر من الناس کان الاتزعاج اعظلر مثلا اذا 'انہطف رجل 
الضبط على السرقه وسفك الدماء والاعتساف لا شك انالا تزعاج الذي عد 
مله یکون اع من جراتم السطو الكبرى على ان جردا لطا من ذوي السلياة 
المظيمة ولو م رافق سو النية ر با احدٹ انزعاجا شديدا فاٺ حك قاض 
| ستقم العابع لكنه جاهل على بري بالاعدام جرح الاحساس المام و يوجب 
الاضطراب 0 لكن لحسن الحظ يسل ازالةهذاالاز رفع فم المنسيب 
فه من وظهته 
م قال وينشاً عن سوء ال خلق ديد اتاب في مو ركئوة متا ا مف 
عل الضيف لان الشرف يقضي بمايته ورد المدو عنه ومنْا الزيادة في المصيبة 
کے 


|| كى يشدد الفاقة باشال ما ابقته الموادث عند المصاب ومنهأ اتتاك حرمة 
| الموقر ين كالشيوخ والقضاة والمعلمن وار باب المبارة في الصناعات وغيرم ومنپا | 
|| القسوة اعلباعلا «اسے التمدي على الجنى عليه لا لسبب * وما سبق 
|| الاسر فانه يدل على بات الجاني رة المبث والشر ومنها الففزب ومنها 
الكذب والبانه اما الكذب فانه يدل على سةوط الاخلاق الى درجة لاتسترها 
| الصغات الفاضلة والناس مصيبون في هذا الاعلار اذالصدق من حإجات 
[| الانسان الاولة فو رکن من ارکانوجوده ونسلته للانسان كنسبةالنور للنهار 
ولا كا الرء في كل لحظة من حباته رتب نتانجه الكفر ية و ينظ سوره في 
| الوجودعل مقدمات وقرامد لا يرل الققق الا مرن اليل منها احثاح 
قرا عنه الى الاعتادقي ذلك على غيره فان كذب ذلك الفير في المقال بطل 
الاستنتاج وکان الخطامصاحا لاسر مقتضاة وضاع الامل من امل وصارالرء 
|| لابأمن أخاه وتأخذه الميرةني سيبل امنه وراحته و باطملة فالكذب جرئومة 
|| المضار كبا اذ هو يأدي اذا انتشرالى انحلال الميئة الاجتاعية بتامما 
لذ عظم شأن الممدق حتى صارالاخلال به ولوني المسائل الطفيفة | 
|| ٠لا‏ خلومن خطر فالمغوة الصغيرة بمدعنه والواجب انتزامه نکل حال لان الأ | 
| ان فرظت منه هفوة سقط في الثاة ثم لا يلبثان يصب ر حلا للکذب هذاهو 
|| شان الكذب في الاحوال التي لا امية اني حد ذاتبا فا بالك به وقد صار 
في اقتراف ا لجرا والا ام ثم ان ألكذب تارة يكون ملازماً لجر ية وتارة 
یکون تابعا ما ققط فمو ملازم لشرادة ازور والاستيلاء على مال الغير غشا بانواعه 
| امافي ال جرا الاخرى فانا بتي بالتبع وهو لا يكون حالا مشدد ا في اقاب 
| الا بالسبة لجرا الاخبره اما البانة فلہا عل مخصوص وهو فبا اذا كان لاني 
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ر بازمه بواجات فاخل بها اليا اماان تكون جرية اصلية او تابمة 
ولا ازوم للفوض هنا في ا بات بل نقتصرعلى ملاحظة واحدة نجمع تحتها 
جيم الاحوال المشددة قلناان جيع الاحوال في ال مناية تدل على سوه خلق 
ا لجاني ونةول انه لا يوؤخذ من ذلك وجوب لشديد التقاب بحسبها بل كتفي 
ي الشديد با يحمل النغوس على الاشمازازمن هذا الحلق وقال وينثاً تيف 
اقاب في احوال حسن خلق ال ماني وهي تسمة ( اوطا) لطا الاليعن سوه 
اة ( وتانما ) حاجة e‏ الله س( وثالا) حاجة الدفاع عن الاصدقاه 


والاءز'ء ( ورابعما )ان يكون عرضا ( وخامسا) انجاوز في المدافعة الى غير 
الجد الواجب ( وسادسما ) اارضوخ الى التهديد( وسابما ) الرضوخ الى السلطة 
E)‏ السکران م یکن بقصد فعل ال جناية ( وتاسعما) الطفولية ولنتكام على 
مال نذکر فيه شیا فا سلف من هذه الاحوال فقول شرط اتر يض الذء: 
ينبني عليه خفيف العقاب ان کن قربا في الزمن من الجر ية بان م قض عليه 
للة اذ بب ان النوم يط“ ثورة الشهوات و بخمدالمواس و يهي المقل الى 
قيول أ ساب الصيانة واما السكر الذي يستازم تخفبف المقاب فشرطه ان 
لا يكون بقصد تشجيع النفس على ارتكاب الجر ية وان لا يكون ممتادا عليه اذ 
من عل ان السكر جره الى الاضرار بالناس ورجع اله لا سق رجة ولا شنقة 
واما الطفولية في عى رأي بنتام ما دون الرشد وهوعنده ببلوغ المادية 
والمشرين نالف بذلك مذهب اأروء انين فيه فان الاصل فيه عندم هو 


بباوغ ا لحامسة والمشرين اذا | سن التصرف قبل ذلا والا حلت له امواله 


یتصرف فیا پنفسه ثم قال تام نم ان( بومبیه ) ( وهوقائد روماني شپیر بسالته 
زل کد کان کرد مصر سنة ۸> ق م ) افلتح Lal‏ 


E: 


X# \4 % 


( و بلون ) (ادیب‌روماني شير مات سنة ۱١۸‏ ملاد ية ) المغير كان براقع امام 
المي کم عن مصاے الناس ود الك قبل أن . اها هذا السن ولقد را ينا الاکايززمنا 
طويلا بحكهم وزير بدربة وأصالة راي فاق الرجال في المسائل المالية وكان 
مره لا خول له ف بقية اورو با ان تاع شرا من الارض وسنذ کر لاك ان شاء 
الله تمالى‌هذا اقام لصا من !اشر ية الاسلامية وسترى فه الع الاب 
% الفمل النااث عر * 

OSE SEE E 
من قاون‎ ۲٤٣و‎ ٣۶او‎ ۲٣۰ ذاعةل اولا ولوقل ولادته لان مواد ۲۳۹ و‎ 
العو بات الاهلي تعاقب على اسقاط المل ولان مقتضى المداله والنظام الموى‎ 
عدم التعدي على من يؤول الى الانسانية والا انقطعت سجرة الانسانة بالمرء‎ 
لا بعد موته کا اذا جى فلان التاخر ين من لاء القانون ل يروا المعاقبة عليه‎ 
لانه حيث ان ايت صار نا ستل ان يسرق او بقتل فكذلك لا جوز اعلبار‎ 
شوه جر ية ولان للتار حةرقا منم الحكم على حياة الاموات بكر مناقہم‎ 
ليتسك با من ير يد الاقتداء باهل الفضل منم و تنبا من الاحياء‎ ۰ 
ن بر انپا سودت مائ سړاه وقد استشنوا من ذلاك هو التاجرالميت فما‎ 
بتحارته لا يازم عله م. ياء ورٹته في تارتم وهذا اسنشناء ظاهري‎ 
موجه الى الورة اا وامري وا ا معاقبة‎ e والحةقَة ان هوني‎ 
علي اي مجو للت الذي له اولاء لکان اول لما فيه من ایذاېم الا ترى اتف‎ 
الانسان اندي يمع قذف والده ا متونى رما حملته الفيرة السبية والجية الطبيعية‎ 
ا فين‎ A E عل شتم اأواذف بل ضر به ل‎ 
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بريد القذف واما من یذ کرااسیراقاصد حسنه کاتتداه من يطلعم ٤اا‏ من 
ا لحان واأضي عنما في البائ ا هي عادة المورخين فلا مب :ل عله اوغیرانسان 
حیوانا اوا کاش رکات اا لوقا الممترف با قانو:) وكالدواب الملوكه 
لانسان فان ما حا من حيث حواني تا فالتعدي ی جرية لا کا قاله 
متشرعو اور ٻا ان التعدي علا ليس جر ية وان ما ڀڙدب عليه ا جاني اٳزي هو 
صاحبما هوسوء الل لاتنا لوقلنا بذاك لوقب على کل ٠ا‏ برجم لسوء الاق 
من هدم پته غير متمق المدم او حرق مزروعاته الى غر ذاك 
الفصل ارايم عر * 
نظر یات في ق الاب 
( نظر ية بكار يا) ذهب هذا الحرر الا يطالي الى لاني الى دال کر نوا 
الحتمع عن رضا منم وکل تنازل عن زه ٥ن‏ حر يته. لمكن من النتع بالباقي 
فکون تجموع اجزاء المر ية المتنازل عنها السلعاة الا كة للامة فنتج من مذهبه 
هذا ان اأعقاب حى الساماة الجاكة وان کل عقو بة ا ك يان في تميذها حافظة 
عل حة رق الامة المتنازل عا لاسلطة الجا كة تکون غير عادلة واعترةوا هذا 
بقولم ان کل مذهب مبني على الاتفاق الاجتاعي باطل ومن اجل ذلك قدمنا 
ان مدهت ( رودو اإزے اسه على المد الإجتاعي باطل هذا و ذهب 
( بکاز يا ) للف ءع. ن حب روسوني ان هذا/نید لبر فه الا تنازل عن 
حزء ن لار ية لاف أل نی تازل کل منص من یع اخزاء حر يته 
و بمللان اساسا قد ادما 
« را را ى پنتام » ڏه هذا املس وف الى أن E ١‏ حق عقاب الانسان 
هز المنفعة وخالفوه فقالوا بل هوالمدالة مم المنفعة لاننا از اقتصرا عاي لاساوي 
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عقاب الانسان وابلاما یوان «ع ان النفر یت ينها واج لان الانسان حبوان 
ناطق فلا يتبتى تعذ به ليرد المنفعة تمذيا متجعاوزا حد العدالة بل لا بد ان 
یکون عقابه مناسبا لدرجة جرمه ذبا لاخلاقه ولا یکون كذلك الا اذا کان 
مناه المنفعة دح العدالة کا قدمنا 

( مذهب روس ) قال هذا الفيلوف ان أ ساس حق العقاب هوالعدالة 


والخمة وهر ذهب ا غبرانه کان چن عله ان يعدم النتحة: على العدالة 
| فانه لاجل معاقبة الانسان يبي اندظراولافي الفائدة المائدةعل الجتحع هن عمّابه 
حتى اذا تحقةت نظرفما اذا كانت العدالةفي تنفيذالمقاب عليه وةدقال ان للحكومة 
شرق على الافراد واخلصاصاً بالدفاع عنهم وقال بعضېم انه باطل لان الحكومة 
ماي الا من الافراد وعي خادمة لحم وليست مخلصة بالدفاع عنهر اذ اعنص 
الدفاع عن نفسه عند حلول ا لطر به 
# الفصل الخامس عشر 6ه 
في المةو بة وشروطما وأقساءبا 
المتو ب هي ايلام من اعلن باكر انه جرم من الجا كر لمدغمة العامة ترج 
عن التمر يف النهو يضات المدنية والعقو بات الأ دبية و بطلان المقود وعدم 
الاهابةه وسوط الحقوقوالضرر اللاحق بالباج حين الدفاع عن النغس وحينئذ 
بجوزضم المعو ب المعزفة الى ما سواها ما ذ كر لاعقاب على جرية واحدة فارنل 
مراد من قول للاعقو بتان عل جرية واحدة المقوبة المعرفة فاذا ارتكب كات 
تزو يرا مغلا جوزا لكر علبه بعقو بة التزو ير والتعويضات المدزة والمقوبات 
اذد ية و إطلان المقد 
وشروط. العقوبة ان تكون قانوة' لا اخلبارية _ وان يکون من شانا | 


ov $‏ # 
الانطباق على جرع الناس بلا استناء واا خرج. من ذلك اشوخ والسسا* بص 
ماد ٤‏ من قانون اممو بات الاهلي امدم قدرتم على لیا وان کن 
حخصة: لا تخطى ا لاني الى وره او عائلته _ وان لاتنفذ. الا بحکم غین قابل 
للطعن فة محسث ان كل طەان ف الک حصل او امکن حضوله بوق تند ذخا 
وان تول ا انی حسا اومعنی وتکون عبرة لفیرہ ۔ وان تصدر وتنفذ علتا۔۔ زان ا 
ضر ال جاني في حر يته وماه وحةوقه وجسمهني عقو بة القتل خاصة اء اهديب أ 
فلس رت شروطہا بل قد معصل اذا کان قابلا لانہذیب ہا وقد لاجەل | 
والاصل ان الممّو بة تاغأ عر المرية غبر "تا ترى المقتن اللصري قد ا 
عرف ال مرائ بمقوباتما فدعی ذلك الی ان قق کا تھے ال مراع فکن ا | 
ما خلض بالمحنایات وما ٠ا‏ حلص بانج وهنا ما خلص باخالفات (راجم 
مواد ٣‏ و٤‏ و ٥‏ هن قانون امو بأت الاهلي ) لکن قد عص الخلھ ے بالاو 
شفقة او لوجود أعذار قانونية الى عقو بات انم وكذاك هذه‌الى عقوبات أ 


الخالفات قدرا ومدة بدون ان ثتغیرطیمتا فیا اذا يكن سا نفص الاعذار 
القانوزة ومنا ما هوه شترك بن المحناياات واجنح والخالقات و الرس مله | 
بادة ۷ من قانون العو بات الاهلي هذا 
وي تنقسع فضلا عن ذلك الى اصله و ال ي يحمل ا تعدب اللاي 
با ا ا ا ا 
لاعلا شاامخ ال الى الجرائم الي کرت « بادة ٣۷‏ من قاتون اأ 
المعو بات الاهلي » وا لى اصلبة تارة وتابعة تارة اخرى 6ا رمان مر الحقوق 
الوطبة ر راجم ماده ۲٭ منه وال *عمه وهي ما بون الاصلة والابمة کون 
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کالاصلية غ انه جس دکرها ي الحکم وتکون کالتابمة في انه لا جک بها 
وحدھا قط ( ر راجع في ذلك مادتي ۱ و ٥۲‏ منه ) والى موبدة وموفتة وهأ 
ظاهرتان والی بد ية وتہذ رة فالبدنة الي تضرالمحکوم عليه في جسمه وحر نه 
والتهذبدة اخص من التى قبلما لان كل تهذية بدزة ولا عكس الا ترى ان 
عقو بة القتل لبس فيا تهذيب لهاني وهي بدنبة والى بدنية جالبة عارا والى جالبة 
عارا غير بدنة فلاو كمقوبتى الاشةال الشاقة مؤبدا وموقتا والثانية كالنى 
وقیل لا وجه هذا التقسى الاد لان انف یکدر صفو اني فلحق ا 
بدنه وتنضسم دقوبات الجنايات وال جنع الى سياسية وعادية ومن يطلع عل 
نصوص قانون المتوبات يري فما هذا القسي 
الفصل السادس عشر 
في اغراض العقوبة 
لمو بة اة اغراض (الاول ) انذار من ثبشت عليه المة وتمديده 
لاجل ان لا مود الى اقتراف ا مرائ غيران هذا الغرض لا يوجد في ةو بة 
القتل واامةو بات الموبدة أذا 1 هرب النةذة ء لهاو يعنیعنە ) والثاني ) خريه 
واعلبار رباب الثرور ( والنااث) تذيب اخلاقه وحيث كان ذلك التهذيب 
من اغراضہا وکان عصل ايضاً تعلم ال مان وجب على المحكومه ان ت ابواب 
ا رة الصناع والمؤدبين تأ كيدا لذلك الفرض فضلا عن وجوب ذلك 
لانتفاعها باعل اولئك الجانين 
* الفصل السالم غ ¥ 
في عقوبة القتل ٠‏ 
فد حری: i‏ القصاص بالقتل شنم من ذهب ال 
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عدم استبداله ومهم مر راي استبداله بالاشةال الشاقة الوبدة ولا زال 
الخلاف عرا حتی شرءت اغلب بلادها فی حوه من ”بحلات شرا مها ظنا بان 
ادل ووو و ارا ال الاه ا 
(فالا ي ) واطعت على مشروعه في ذلك فاردت اراد فص برام وارد 
| و ت اله یدالامکان مسلندا بححج موجبة ه لمدم ىنى „ ن ال ان 
الحديثة دالة على ان مااتی به الشرع الد ريف من امجاب الان ا 
لاحوال الناس في کل زمان وىکارن وهاك ايراد کلامه عقا کل ححة له 
با يز ينما 
وال ان قراس قتل الامة للقأتل على قل الانسان من هاه ليدفءه عه 
ذلك قياس مم انارق :ا تری ان القاتل يدفع الول عن نفسه ومین عله 
دلاك لاف الامة فقد زال عنما الخحطر وايست مضطرة الى القتل بل ها عرد 
المقاب وفزق بهن الدفاع واامقاب بل الدفاع لا يتصور هنا اضعف قوة الحالي 
في جانب وة الامة وهو لا يكون الا بين متساو بي القوة ةر با واقول اكلام 
مبني على اصل فاسد وهو حصر اسباب اتل فيدفم الماجة فقط واي دليل 
تةي على حص أسباب الفتل فيذلاك بل تقول من جلة الاسباب ايضا انقتل عدا 
مع استيغاء شروطه ولوس نا لما قال من حصرالسبب فبا لقدم قول ان ا تدقع 
القصاص عن تفسما غوائل المعتدين وشرالمفسدين اذ قنل احدم بر أي ومع 
من الاس يدخل في قلوبهم الرءب فلا بترن على مثل ما فمل بخلاف ما او 
حن دمه فانم :حخرون ېا و .زدادون عددا ومددا و يفتكن بالجار ما 
ودعواه ان الدفاع لا یکون الا حطر حاضر صعيح بالنسبة للشخص أما الامة فلا 
مانم من ان یکون الخطر ا لدد هما مستقبلا وید وغ هما به القتل على ان انا ان 
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تقول اہن خطرھا حاضر وعوسریان سے الفتك في توس الاشرار حیائذ | 
| وهو عرض عظجم دب في جما افلا يسوغ لما ان نملع المضوالذي سرى منه 
|| ذلك الداء ولملك قول ان الداء الذي سرى في جسم الامة حالا:وا حطر الميدد 
لا ما لا يذهبان بالنقو بة بدون القتل اقول ما الطر يقة المادلة التي ا 
المقاب بواحدا على جيم القاتلين سوى قتلي فان قلنا هي الاشغال الشاتة ااؤبدة || 
کک هو الرأي عنده فذلك ظاهر اساد اذ لاعدل فما فقد یعذب ہا انسان 
سبحان سنة و خر وما أو سنة او نحو ذلك فلت شعري هل يستوي 
مذاب عر بجي تر بي على الموان والذل والفقرووجد هناك بةرته من أوازم المبيشة 
مک ن سنون ف تلات الاشغال ا ءرد علا وعذاپ مترف ترب على انعم 
ویک في انواع العذاب ار بعین سنة حتى مات فل رساو يا في المذاب مدة 
وكية ومشقة فأ رن المساواة وأ بن المدل والاتكال على المغو في التسوية يقال 
فيه المذر أ فبحمن اذب لا یترتع لبه کا اعترف( بنتام )من جمل حياة الامة 
في قبضة الجا کم على انه CEY‏ البته واما دعواه باٺ الدفاع. 
لا کړن الا هن ملساو يي الهڌو تقر بافنقول هذهدعوی لا دللعلما لواز ان 
يدافع مبعول رجلا مثلا عن انه سيم مباحمة سار رق واحد بطق ء ele‏ 
ار صاص و ية لوه بل قد يدأفع مائتان عن شخص هاجمه | خر وقال (الرازي ) 
عند تفسبره ( ولک في اةصاص حياة يا اولى الالباب ) ال انه ماله 
وتعالى )ا اوحب في الا ية الةدمة القصاص وكان القصاص من باب الایلام 
توجه فه سوال وهو ان يقال كيف بلق بکال رحمته ايلام الذ الضعيف 
فلا جل دفع ما الدؤالذكر عقيبه حكة شرع العم اص فقال ( ولک e‏ 
القصاص اة ) وني الا ية وجوه اقتصرت عل الهم منا ( الاول) انه ليس 
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امراد منها ان نةس القصاص حياة لان الةصاص ازالة لمياة وازالة الشيء يتنم 
ان تكون تفس ذلك الشي“ بل المراد ان شرع الةصاص يفضي الى المياة في حق 
من یرید ان یکون قاتلا وني حق م من :راد جمله مقتولا وفي حق غیرھا ايضاً 
اما في حتی من پر ید ان یکون قاتلا فلانه اذا عل انه لر تل قتل ترك القت فلا 
یقتل فیبتی حیا واما في حت من راد جعله مقتولا فلان من اراد ختله اذا خاف 
من القصاص ترك قتله ف تې یر مةول واما في حق غررھا فلاف ي سرع 
القصاص بقاء من م بالقتل اومن م :ه وفي بمائھا اء من تە صب ) لان 
الفتنة تمظم إسدب القتل فتوٴدي الى امحاربة التي تاتحي تھی الى قتل عال من ااناس 
|| ونی تصو رکون القصاص مشروعا زوا لکل ذلك وني زواله حیاة لکل (وانثاني) 
٠‏ ان الراد منها ان تفس القصاص سيب المياة وذلاك ان سافك الدم اذا اقيد منه 
ارتدع من کان مم بالقتل فر يقتل فكان القصاص نفسه سيا لحياة من هذا 
الوجه اما قوله تمالى ( يا اولى الالباب ) فالراد به العقلاء الذين يعرفون اء واقب 
| ويعلمون جهات الخوف فاذا ارادوا الاقدام على قتل اعدائہموعموا ام طالون 
11 قود صار ذلك رادعا لم لان الماقل لا بر ید اتلاف غبره ,اتلاف نفسه فاذا 
خاف ذلك کان خوفه سببا للكف والامتناع الان هذا الخوف انما يتولد من 
الفکر الذي ذ کرناه مر له عقل ديه الى هذا الفکر هن لاعقل له يديه الى 
هذا اکر لا عصل له هذا ا لوف فلمذا السبب خص الله “انه وتمالى بهذا 
ا خطاب اولى الالاب اه : ارجم الى کلام صاحب المشروع وقال ان اتخادذ ذ اجماع 
الام في في جميع الازمنة والامكنة دللا عا لى القصاص فى الفتل غ اقول وني 
هذا الكلام نظر من وجهين ( الاول ) انه ا نحو مادکرناول 
ss‏ ما قاله هو فلو نا له E‏ هذه الحة ا ضرفي ەشروعة القصاص 
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( انى ) لا سل انه خطأً فان هكيف بجمم العقلا* من الفرس والونان وقدماء 
المصر بين والمسلين والنصارى والهود وغيرم من الامم الخللفة والملل المتغايرة 
وانحل المتشعبة عل ري و ڀقاومېم هذا وحده بفكره بلا حجة معتبرة ومملوم انه 

لا يعدل عن راي قدي الى غيره الا بجحجة ظاهرة ودليل قاطع 
وقال انعقو بة القتل لم لتوفر فما الصفات الواجب ان تكون علا کل 
عقو بة فل تطابتى العدالة اتجاوزها اد الواجب ان يقف عنده الدفاع عن ايثة 
الاجتاعة لجواز حصوله بعقو بة اقل منها درجة وهي الاشغال الشاقة موبدا 
واقول انظر كلامنا فيا تقدم ففيه ادحاض هذه المجة ثم قال ومنظرها ريع 
وحشي فظبح سو منه القلوب و يأباه عل الاخلاق ان في ذلك المنظر 
ااا و د ق ا 
وجعل ببنه ورن جد الخصال حجبابا u‏ والاعلباربالفيربحث عله 
الاخلاق وهذه لا تعد شبة فضلا عن جملا حجة اذ هي سةسطة ظاهرة افيءد 
| هذا المنظر وجشيا وقد وجدنا جيع الام المالية حينا تعتدي دولة واو كانت 
| صغبرة مل اخرى فان تلاك الاخرى تأتي هما بالصواعق المرقة والالات 
الجهنمية والمدافع المظيمة فتسفك الدماء وتخرب الديار وتتسفما نسا فهل هذا 
منظر اقل شناعة من منظر القاتل بل نقول لا نبة يينها في اليشاعة والاتكال 
عل التکے بین الدولتین قد لا بدي نفا لعدم رضاء احداه) او اغترارها 
بقوتها ومنعتها فلذلك ترى الام مضطرة لاستمال ذلك المنظر الذي به بحم 
الشرومناسبة هذا الموضوع نقول ان الافراد كالام فا ان إعض الام لا ينفم 
فا الاما ذكرنا كذلك إعض الافراد من لا توشر فيم الزواجر المقلية لا 
مانم من قتله.ان مد القتل فأ بطاله مخالفة لعل ثم قال ان الواجب ان يكون 


القصد من العقو بة تهذيب اخلاق الجاني وجعل العود الى الجرم متيلا ويي 
وان رتبت غليما هذه الاستالة لكن ليس فيماتهذيب لااخلاق الجرم البتة فضلا أ 
عن توفر نفس الاستعالة في تنفيذ الاشةال الشافة عليه واقول ‏ قوله ( حمل 
الغود الى الجرم مستیاا خطاً ) وکان مجې ان ول بعيدا او قلیلا م ان دغواه 
ان جميع العقوبات لا بد ان تكون لتذيب المعاقب تقول ردا عليها ما الماع 
ان تکون لذیب غیره کا قدمناه واما قوله انه جوزاستبدالما بالاشغال الشافة 
مؤبدا لتق استحالة العود فهو مردود بوجهين الأول جواز المرب من الجن 
او حصول العفو وها يدعوان الى العود الى ال جراثم والثاني و 
التساوي ني الاشغال الشاقة 
وقال انا نشاهد القوانين تماقب بالقتل على احوال كثيرة ولا بد من ان 

يکون منما ما يازم العقآب عليه به ومنها ما لا يزم وعقو بة القتل واحدة لس 
فيا درجات فهى غير نافعة وغير ضرور ية واقول هذا الاعتراض أن توجة على 
القوانيين فبتعديما يزول واما الشريعة الاسلامية فلا يتوجه هذا الاعتزاض | 
علا اصاا قان المطلع على احوال العقاب فما بالقتل اما ق ج 
وامااځذه منه ا غو ةوغر ورا اا ا 
هذه النتبحة لا توّخذ من مقدماته 

وقال انه متيل مع تنفيذ تلك العقوبة على بريٌ تمو يض الضرر الناشي 
عنها واذلك اهنت اغب بلاد اورو با وامر بكا بجوها واقول ان عقو بة لا تتنفذ 
الا بعذ ان تراجم اوراق قضيتا دواثر قضائبة كا محكة الابتدائية والاستنافية 
والقض والابرام ودائرة عالِة عي ال جناب الخديوي لاصدار عفوه اذا تراي 
| له ذلك( ولا يقال ان الاتعاج بمو الخديوي هنا مناقض مما لقدم لانه اح 


به هنا ناء عل انه موجود قي القانون ) و بعد توفر شروط قانونبة كالاعتراف 
او شهادة الشيود يندرالخطأ في توقيمما ولإس للنادر حكم على ان الاعتراف 
الصادرمرن القاتل لاجمل عادة شية في الحكر عليه هذا المحواب بالاسبة 
انون وام اشر يعة الاسلامة فلا يتوجه هذا الاعءتراض علي اصلا اذ عقوبة 
المتل من الحدود والمدود فيا ندرا راي ت E ON‏ 
1 عکم بالقتل هذا 
.وذهب اغلب متشرعي الفرنساو بين الى ان اماس E‏ 
البلاد دون الاخرى مستندين في ذلك عل ءا الاحصائيات الذي دم عى انه 
حون ابطات عقوبة القتل في بض الرلاد ادن ةكات النتيحة قلة”عدد حوادث 
القتل واقول ان بلاک الةلة قد اشا عن امور ما تقدم الل ومكارم الاخلاق 
وقلة عددمواليد الاشرار ومماجرتهم من البلد لضييق الجكومة عله وغير ذلك 
ع لو وجدت تلاك الا۔اب مع درد الاشرار بالةصاض لمل عدد حوادت 
القتل من غر حاجة لابطاله وحیئذ فعلہ ر ان نبوا ءدم حدوت تلات الاسباب 
في السننة الجديدة التي حصل فبما ابطال عقو بة القتل وقلة عدد حوادثه لابطال 
الةم اص < حتی اسل مذھہر ) 
وقال ( فوایر) احد مشاه رکتاب الفرنساو بین انتقادا على التماس ان 
به یکون مصاب الجتمع این بعد ان کان واحدا فقتل الةاتل وفقاأً عبن من فقا 
عېن آحه مصاب فو اخری وذھهب الى استبدال القصاص وقد سلف ان 
الاستبدال غير عدل ومضر بالحتمع وهذا الفيلسوف يأ خذ بالظواهر فلينظر 
للم المتأمل هل هذه شبهة ترد على القصاص بعد الذي قرره الرازي مسن 
منافعه الجة واقول ظاهر الةصاض انه مصيبة فوق اخرى و باطنة زجر الاشقاء 
کے ککaenOuknkeک‏ کے 
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وحقر الدما* وبقاء حياة الابرياء وانما لنعة کارى لا نعصل علا الا به لا 
لف( راجم ف عقو بة القتل مواد ٣۲و٣۲‏ و۲۷ الى ۳۲م ن قانون 
المقو بات ) ولنذكر هنا نذرا يسيرا ما كتب في الشريعة: الغراء في ف وضع 
القتل فنقول 

القتل هو فءل مرفي اذهاق الروح جمسة اقسا ادا 
وماجری مجراه وقتل بالسبب اما امد فېو قتل | دمي قصدا بالسلاح ونوه من 
الال لات ااي تفرق الاجزاء کناروزجاج وحدد من خشب او جر وا جل 
إءضهم به الماقل من المحديد والنحاس وشرطه كون القاتل مكلا اي عاقلا بالغا 
لان الي والنون لسا اهلا لاعمّو بات وهو منم خطاً وكون المقتول معصوم 
ادم ابدا بالنظر الى القاتل والمراد بعصوم الدم ان يكون مسلا او.لذمياً واخائز 
وله ابدا عن امسأ من و بالنظر الى القاتل احتراز عا اذا قتل زيد بكرا عمدا 
حتی وجب مايه القصاص م قتل بشر ز يدا فان زيدا ل يكن معصوم الدم 
بالنظر لاولياء بكر لكن كان معصوم الدم بالنظرالى بشر ابدا ولذا وجب على 
بشرالةصاص ان کان قتلی ز ردا مدا والد يه ان کن اوک الام لقوله 
ا متممدا نزاوه جه خالدا فما ) والقود عا الا ان 
يعفو وليه او يصاڂ يدل لان الحق له وحرمان الارث ولا كفارة فيه 

واما شه المد فو قله قصدا بغبرما كر كالم | والسوط والححر الصغير 
وحكه الام والكفارة ومي تحر ير رقبة مؤمنة اث قدر عليه والافصيام 
شر ين متتابعين ودية مغلظة علن العاقلة وع ٠ة‏ من الابل ها شروط خصوؤصه 
ا فو اما في القضد کرمیه مسلا ولو عبدا یظنه صیدا او حر بنا 
اوفي الفع ل كرميه غرضا فاصاب أ دميا واما ا جاري جري الخطأ فكنام انقاب 
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غل زجل اؤ سقط من السعلع عليه قفتله وحكم الحطاً وما جری عجراه الائ دون 
انم القتل وحرمان الارت والدية م و خر فیا بين الف ديناروعشرة لاف 
درم من الفضه ومائة من الابل باستنناا ت مخصوصه اسل من المظلوبة في 
المدلظة وهذه مبسوطة في كلتب الفقه فراجمما ان شت واما القتل بالسيب 
قكاتلافه جفرالبثراووضع المحجرفي غير ملكه او خشبة على قارعة الطر بق 
ونحوه الا ان بيشي عليه بعد عله بالحفر ونحوه وحكه الدية على العاقلة بد كفارة 
ولا اث القتل ولا ارٹ الا هنا 

) وع انه يقتل الحر بالجر وبالعبد ومسل بالذمي لا ها بستامن وبقتل 
اللستامن يله والعاقل بالجنون والبالغ بالصبي والصفيج بالاعى والزمن وناقص 
الاظراف والرجل بالمرا: والفرع باصله وان علا لاعکسه اي لا قتل الوالد بولده 
لاله کان. بب حباته فلا یکون سېب موته وقال صل الله عليه ودل ( لا قاد 
الوالد بولده ولا یقتل سید بعبده ومدبره ومکاتبه وعبد ولده) 

# الفصل الثامن عشر د 
في العقو بات المانعة من الحر ية 

. رمان اسمن حر بته قد لا یکون عقوبة انه ستل بن مواد ۲۱ 
و٣٣‏ و٣‏ و٤۲‏ من قأنون المقوبات الاهلى بدلا عر تصيل القرامات 
والتعو يضاث والصمار يف وادار يا ماين ععافظة على الامن العام واحلياطيا 
وتهذپيا کالذي دکرمادء ۸ منه والمرمان من المر ية اعظم عقو بهفيالجتممات 
انمدنةواشكالهفي مصر كشررة الاشغالالشافة مدا( راجم ماد تي ۴۳و٤٣‏ منه) 
| والاشغال.الشاقة موقتا والحجن المؤبد والمؤقت وا لبس اكثرمن اسبوع والذي 
لا بتجاوز اسبوعا وجعل المعاقب تحت ملاحظة الضبطبة الكرى وهو کا رى 
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2 عر ين مدة المقوبة وانواعها اما المدة فتتعين .في المقو بات. المقته 
أي القاضى رشرط عدم جاوزا حدها الاکر واعترض علا في المقؤ بات 
المؤبدة فقيل انا لا ذب اخلاق الجاني وانه لا يساوي فما الممكوم علیہم با 
اعدم تساو يهم ني السن فاجيب بان العفو اذا تبصرفيه الحا ك ازال تلك المضار . 
وفد قدمنا في هذا الموضوع ما فيه الكفاية في عقوبة القتل فراجمه وال مد اكير 
ابس مس عشرة سنه والاصغر اربعة وعشرون ساعه لانه لا جوز حبس ال جاني. 
إعض يوم والفرض من انواع ال حبس المتقدمة تذيب اخلاق ال ماني فضلا عن .| 
نمذ به هذا ونظر ية الوسائل التي ينبفي اتخاذها لهذيب المحكوم عليه ولقليل 
حوادث العود شاملة لمذهي اأحجن والننى فار باب الجن يعتقدون انه لوغر 
الوحيد في تذيب اخلاق الجاني فضلا عن تعذ به وار باب اللي e‏ هدا 
انار له فقط وقد قم اعاب اذهب الاول هذه المقو بة الى انواع لا 
(الإول ) ”جن الاجتاء لبلا ون ارا وهو سبب لفساد الاخلاق لانه ع ۴ 
التعارف والانتحاد والغرض من المةوبة منم ذلك وقد اجتمد في فرنسا في فصل 
اكوم عليم حسب درجات سوء اخلاقمم ول يكب ذلك نع الفساد ( والثاني) 
عجن الشغل بالاشتراك نهارا مم الاأزام بالسكوت والاتفصال ليلا وتيجنه ليشت 
باجسن من نتجة الاول لانه لستيل الالزام بالصعمت مع عدم استمال عقوبة 
بدة ومها كانت الوسائل ااححذة تيل معا منع المواصلات بين ا ءلم 
( والثالث ) الجن الإنقرادي وهواما ان يكورن حبس ال ماني باودة صغيرة 
لا یتکلم فما مم الحراس او مع احد وقد النتت الجر بة في بعض البلاد الاجنبية. 
ان العزلة المطلقة تحدث السل وال جنون وقتل النفس واما ان يكون با جيس فا 
التصرج له بجادثة خدمة المحن والاشتغال بالاشغال البدو يه وبالدراسة 
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و بل مانيكون محلاجا اليه من الممارف المدرسية و بتلئي مسائل التر بية والادب 
انى تنعه. من امود و باروج مرة او اتون كل يوم في فنا غير مسقوف ولع 
ذلك فدا انوع ٥ر‏ با لجاني|ذاطاات مده عقو بته غر انه مود تەل اأڪونين 
ما تقدم الا انه غير تام لدم الاهتام فه باجاد درجة بون الحن وار ية وقد 
ذهیت ایرلنده الى اح من الانفرادي والاشترادر فسن ازمنة السعن 
الى ثلاثة يقي المحكوم عله اوها بالانفرادي ولا تقل مدته عر ستة اشر 
وٹانما بالاشترا کي وٹالنها بتوسط بها :قتع فبه قبل اطلاق سراحه نهائیا 
بنصف حرية 
وانکرارباب‌مذهب انی تهذیب اخلاق ال جاني بالسجن وقکنه»ءن ۲لانتظام 
ف سلاك الجلمع انبا لانه يصعب عله حبن خروجه منه الرجوع الى وظر:ته 
اذلا يزال الرآ ي العام حا کا علبه بالل الى الشروسو* المعاملة بعد ا لحك عله 
قضائا بااسعن وتننيذه عليه وقالوا ان للنى مرا زایا لا توجد في الجن منپا انه عد 
عن الماصمة الجرمين ومنها انه با تي لمستعمرات بتار جد في رانا ومنا انه 
يسل على المننى الانتظام في ا لجلمم ثانيا لان المستمرات علاجة الى من يسكنها 
من اناس و یدخل في ار باب الصنائم والفنون ولو کان شر برا غیرانېم قالوا ان 
فنه مضارا منها انه لا یکی عقابا حيث انه سياحة لکن قالوا جوز ازالتما !حجن 
ا لحکوم عليه بالتنی قبل ابماده وقد اتم هذا في قانون صدر في فرذسا في ۲٣‏ 
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عل حرمان ا عله من تصرفاته مده عمو ته بادارة اشغاله المتعلقة بامواله 
واماكه اباد المساواة بين المسجونين في المقاب فيشبه الحجور عليه هنا احور 
علبه بقرارمن المجلس ا لجسي وهذان الججران بجلمعان غرضا اذ المقصود منها 
المكرن من حفظ وادارة اموال من ليس اهلاللادارة و يفترقان ( اول ) في انه 
جب على الانفاق عليه بخلاف ق المحكوم عليه فانه لا وزان يسل 
شا من ماله ( ثانا ) جعل الححرالش عي احور عليه غبر اهل مطلقا غخلاف 
القانوني فانه بدح له ح له فمل الاعال الشخصية اني لا يكن الق ان قوم فما مقامه 
کالایصاء (i)‏ لا جوز للعاقد مع العجور عليه شرعا اذا كان هاا الطمن في 
عقوده اعدم ا اهلیته خلاف ف نا فانه چوز لکل ذيشأن الاحتیا۔ 
ببطلان عقوده لان المحجرعليه لم يترتب لفائدته بل ازيادة تاثر العقو بة عليه 
وسبب المرمان من الحقوق الوطنية انه ترا*ى عدم هة الحروم ها والمحکوم 
عليهم بالاشغال الشاقة مؤبدا او مقت او بالحن او بالت المؤبدين عرمون منبا 
انوا اي وان ل ترفع دعوی او لم ينص على حرمانپم باک الذي صدر علہم 
ولس للقضاة الحق في معافاتم من ذلك الرمان داج مادة ۲ من قانوٺن Ù‏ 
المقوبات الاملي 

( لموظة ) لا كان المرمان من المقوق الوطنية عقوبة اصلبة الا يساوي 
فما اكوم عليهم بها ألا ترى ان السوقة والسغلتلا متمون بحقوقم العامة | 
والحاصة صرحت مادة ٠١‏ السالفة للةضاة بان موا اليما الس عقو بة تممة هما 
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في‌العقو بات المالية 

هي عبارة عن اخذمال اجازه القانون عقو بة على جرم واهمما الغرامة ويح 

بها عى الممسروادلك نصتمادة ۹ من قانون المقو بات الاهلي على ا لبس عند 

عدم القدرة على ادا* الغرامة ولا شروط منها ان ينص عليما قانون بخلاف الغرامة 

امشروطة بين المتماقدين باتفاقيم ومنما ان يصدرها القضاة بعد ابات الهمةعل 

امتهم ومنها ان تصدربناء على جرم حقيتي اعنى جناية او جخحة او مخالفة الفت 

الغرامات المدنبة والتأ دبية وغرامات قانون ا لمرافعات 

ملموظة - الغرامة المكورة هي عقو بة سواه صدرت عن الحا ك المدنية 

اوالجنائية لكن يندرا لمك بها في مواد ا لجنايات ( راجم مأدة ۳۳۹ من قانون 

المقو بات الال ) و یکٹرا مک بها في مواد ا جنح اما منفردة او معا لبس وهي 

١‏ المقو بة العادية فى مواد المخالفات والقواعد التي تنطبق على المقوبات تنطبق 

ايضاً على الغرامة لابا شخصية فلا جوز اخذما من الورثة ان محكم بها قبل 

|| موت المتهم فاذا حکم باقبل موته اخذت من ت ركته وقد اجع على ذلك مذهب 

الاحكام والفتاوي بفرنسا ولتعلق بخص الجرم فتصدر ع کل مستق هما منفردا 

الاقتضاء العدالة ان تكون الغرامة مناسبة للتهمة ولا تصدر على غير مرتكب 
الجرية كالمسولين مدنا وزع البعض ان الحك بالحد الاصغر للغرامة على فقير ‏ 
مله »ا لاطاقة له به و بالا کبر عى غنی لا یضره في شي“ مع ان للقضاة تنقیص 
الغرامة الى اقل من حدهاالاصغرالقانوني وان عقوبة ابس يضيةما القأنون 
علرما غالبا اماما لجا | 
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* الفصل الواحد والعشرون و 
في اعقو بات المالبة عارا 
هي عقو بات ا وشپرة جان حک عله با 'لاذلاله وع المقنن 
ان لا یکٹر منها في قانونه لان المکوم علییم لا یتساوون فیا اذ منهم من یضره 
الاذلال فوق المطلوب ومهم من‌لا يضره حال ولانا تمدم اعلبارالانسان بين 
باه نوعه ومنپا ما دکر اد ( ٠۲‏ ) من قانون المقو بات الاهلي 
# الفصل الثاني والمشرون € 
يآطببق المقوبات ‏ 
ينبي‌ان تکرن العقوبة مناسة لامة الجرم المعاقي عله ولتقر برالتناسب 
نها طر يتان ( الاولى ) علية عامة كتعيهن عقو بة القتل والسرةة والحریق 
وغير ذلك والفانة خاصة كتعيون القافى مأ ينغي اصداره من العقوبة على هذا 
القاتل وذا السارق ونحوه) وهذا التفصيل اساسي يتصدر به تطبيت المقو بات 
ولسم الاهام القانوني والقضائي . . 
الفصل الثالث والمشرون # 
فی‌احوال تشدید المقاب 
سى هذه الاحوال الى قانونبةوقضائبة فالاو لعي المدونة بالقانونوحكما 
nT‏ بةا لوف عل طية الق به کنص مواد ٣‏ و٤‏ وه من 
قانون العقو بات الاهلى فيب على القاضي اثباتما في حکه وتقم الى ما لتعلق 
بركن الجر ية ألمادى كارتكاب السرقة للا اوفي يبت مسكون والى ما تعلق 
باتام مرتکب الرم کالتصمے في القتل وفائدة هذا التقسع ان الاولى ما تظلقت | 
باجرم نسبت الى کل من اشترك في ارتکابه سواء کان فاعلا اصایا او مشترکا 
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بخلاف الثاني فانم لا تح ألا من تحققت فيه دون سراه ا 
وخاصة فالاولی ي اتی ي سمل جميع ال مراع والثاية هي التي تحتق بەضا فالکسر 
.والتسلقق احوال نشديد خاصة بالسرقة والمود الى ارتكاب الجرم من احوال 
التشديد العامة والقضائة ة ما ترك الى فطانة القضاة ولا حاجة لذ كها 
ي الاحكام 


* انسل ااه والءشرون ¥ 
في احوال تخفيف المقاب 
تقسم ایض | رال اا ن الى قانونية وقضائية فالاولى ما كرت 

القانون وتفير نوع ال جرم كالاعذار ال ا من قانون العقوبات الاهلي 
فالا تخفف العقوبة المغررة قانو والثاية لا تدخل تحن حصر « راجم مادة 
٢‏ منه» التي وخ منها فضلا عن ذلك ان للقَضاة تتقیص العقوبة عن حذما 
الاصغر وانه لبس طم تجاوز حدها الاكبر ولوعظمن اساب ب النشديد المذكورة 
بالقانون لان الشفغة بالقانون اكثر راعاء 

% الفصل الحامس والمشرون 6 

في سمَوط العقو بات 


. أسباب سقوط العقو بات تنفیذها وموت الفاعل وموت شریکه والمغو 
اتام وغر التام ومضى المدة المعينة بالقانون ذلك فاما سقوطا نف ذ ها فرشه 
سقوط الديون بسدادها واما موت ال اني وشر یک فاما ان يقم قبل ابن علبه 
او إعده في الما الاولى تسقط العقوبة الماللة والبدنبة وف الثانية تة 
العقو بات البدنة والمانعةء. ن ا لقوق واما الماللة فتوّخد من الورثة 
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واما العفو التام فهوامر يصدر من المحناب المالي بعد عخابرة جاس اشظار 

وھو قبلا لمکم يوفف سير الفضية و بعده يجعل‌العقو بة والجرم والحكم كان ل تكن 
ويتاید حق العفوالذي قررته الازمان وقبلته جيم البلدان با لمنغعة الجائز نوال 
الجئمع ها من حو بعض ال مراع من الاذهان ولا اقتضت النغعة اي احد ركني 
۳ الجلمع فيا لعقاب العفو کان سدا نقضاساسحق الجئمع ف المقاب وتسقط 
ادعوى ا" مومية بالمفو فلا جوز العفو عنهم بعد صدوره اث يطلبوا النظر في 
قضیتهم لاجل ابرایم قضا بذلك اذ ليس هناك عظم فائدة في طلبهم النظر 
في جر ية بر يدامجنمع جملما نسيا و بجمل المحكم كأ ن يكن غل سيل المحكرم علييم 
بعقو بات بدنية ولا اتح انغرامات والمصار يف التى لمعكومة و برد ما دفع منپا 
واج فاا ارتکک الممغو عنم جراعم مده لا يعد دلاك عودا مم فیشد دعل م 
المقاب هذا و بى العفو الدعوى المدنبة الاشئة عن الجر عة لان الوق المازة 


من حقوق بض |لناس‌وهولا يحو الا ماهوجنائي واء)المفو غیرالتام فهو امر يصدر 
من الاب المالي بعد مخابرة ناظر الحقانبة يى المقوبة كلها او بعضا او 
ينص على استبداطما باخف ما و يفْترق عن الاول في انه ببق الجرم وا 
وينم من تنفیذه‌فقط و به يتعدل خطاً القوانينوالاحكام البشرية ولتق اخطار 
المقوبات الموبدة اوعقو بة القتل فهو في الشرالع الوضعة هتت لعدالة ا مجلم 
ولا يصدر الا عند صيرورة الكم نهائياحیث لا فائدة فيه أن ہکن من اظار 
براء ته بالغاء الاحکام الابتدائه والاستئافيه وحث ان سلطة اله 
الاتتنازل العفو عن حتما في تنفيذ ألمقوبة الجنائية الا اذا صارالحكم نمايا 
ولا جوز اباء الانتفاع به 6 قار معدم العفو ڪن ا لجس مثلد توصل 
!لول فيه الى معيشته لانه ليس اكوم عليه حق في العقوبة بل لوقع عله 
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الحقوق الوطنية على ا لمحكوم عليه « راجع في العفو مادة ٠٠۴‏ عقوبات » واما 
سقوطا بالمدة المعينة فتراجع فيه مواد ۲۶۹ و ۲٠۰‏ و ٠٠۱‏ من انون تحقيق | 


ا لجايات الاهلي ا 
3% الفصل السابع والمشرون ٭ 
في الاشتراك 
هو الرابطة بين اين اواكثرفي فعل جناية او جنحة وفتق ما نص عليه 
بادتي1۷ ۲ و٩٦‏ من قانون العقو بات الاهلى 
ولا كان المشارك يستمق عقابا اقل من الفاعل فنقولان معاقبة القن في 
المادة ٠۷‏ المشارك مثل عقوبة الفاعل غير موافق للعدالة 


وشروطه اربعة (الاول ) .انيكون‌الفعل المشترك فيه اصليا يماق عليه | 
القانون ( والثاني ) ان يكون هذا الفعل جناية اوجنحة كا دكرمادة (1۷ ) | 


من قانون العقو باتالاهلی ( والثالث ) انیکون نوع الاشتراك ما دك ربالقانون 
( والرابع ) ان حصا الاشتراك بعد الع والارادة ولنتكلم على شئ يتعلق بهذه 
الشروط فنقول - يفهم من الشرط الاول ان لا عقاب على مشارك في فعل غير 


اصلى لا عقاب عليه اوني فعل اصلي كذلك کشارك قاتل نفسه وانظر هذا 


مع ما لقررفي الشر يعة الاسلامية من تحر ج قتل النفس وعقابا شارك في الدنيا 
والا خرة ولمري ان هذه سقطةنفي القانون وزلل كان يجب التعرز منه والجب 


vo $‏ 6 
وهي حجة تكذبما الشواهد والامثالالكثيرة من اقوال بتنام وغيره ما دكرناء وما ل 

نأت على دكره وكشارك اغيرمعتاد عل جر ية مشترط في المعافبة عليما التعود عل 
اتترافا کشارك ى اناا على حريض‌الشبانعل الكخوررة وأاحرة « داج 
الفعرة الاولى من المادة (1۸ )السالفة والمادة ( ۲۶۹ ) من قانون المقوبات 
الاهلىوكشارك معفوعنه عنوا تاما وكشارك منسقط ال ىني اقاءةالدعوی عليه 
داج المادة ٠٠۲‏ من قانونتحقيق الجنايات‌الاهلي » ويوخذ من مادة( 1۷ ) 
من قانون العو بات الاهلى السالفة الذكر ان لا عقاب على من ساعد او حرض 
اخربمدية او غيرها على اقتراف جرية اذا اعرض هذا الا خر عن جرد انشروع 
وقام الارتكاب ولوخالف هذا الاعراض ميل ا الذي یعتہر شر یکا 
امااذا ارتكب ال جرية فتندم المشارك بعد هذادلا يجدي نفع فلا ينم من توقيع 
المقوبة عليه 

والمراد من الشرط الثاني ارت لا يكون اشتراك في الخالفات » لمدم 
ایتا ولانما لبس فما كبيرضرر بالجلمع فلا يتعدى بالمقوبة الى غير فاعلبا 
غیرانه قد ذكر بالمادة( ٠۶٠‏ ) من قانون المقوبات الاهلى استنناءمن ذلك فانما . 
عاقب المشارك في خالفة ا موجب NE‏ السکان سواء کان 
الط لبلا او نارا او مشقلو على سب اوقذف ثم المراد من الخالفة كل فمل 
عوقب علبه بمقابپا وا وکان حغة ) 

ويفهم من الشرط الثالث ان لا يكون للقاضي ال مر ية التامة في وصف 
نمال الاشتراك وانه نبغی له ان پین في حککه ان مادة الاشتراكالتي رفمت | 
#ليه من احواله المبنية بالقانون 
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وامراد بالعلي بالشرط الرابع انه الا يعد شريكا الامن عل با مناية الى 
ساعد على اقترافم واذا عرفنا ان الم شرط في الاشتراك فل يستازم هذا وجوب 
ذکره بالقانون اولا ا لجواب‌یستازمه فیا لا بتضعنعلامن احوال الاشتراك كاعانة 
الفاعل على الاعال الجهزة اوالمسملة اوالعمة لفعل المناية اوالجنحة را اجم 
الفقرتتن الثاية والثالة لهادة 1۸ ولا يستازمه فا يتصعن امل ا يض 
| المذ كور بالفغرة الاولى من هذه المادة والمراد بالارادة فيه ظاهر لتا مل 

« فائدة » اذا كأن مرتكب ال مرية اكثرمن واحد فقد لا تكون درجة 

اشتراك كل في ال جرية واحدة ولذلك قر بالشرائع الحدثية أسميتهم تييزا هم 
عن بعضېم بفاعلین اصلیون او فاعلون مع سوام او مشترکين ولقسبم افمالم الى 
ارتكاب اص وتبعى كالاشتراك وقد ذهبت تلك الشرائع في اراد من كلة فاعل 
الجرية الاصل الى ثلائة مذاهب « اوطما» انما تطلق على المنفذ لادة الجر ية 
والباشرذلك مع الاول وحرض الغير علىارتكابما ففاعلوالقتل م من دفع اجرة 
لقاتل ومن قتل ومن «نع الجني عليه من الدفاع عن نفسه « وثانيما » انما تطلق 
على المنفذ والمباشر دون امرض وثالما »انه لا راد با الا المنفذ _ وارج هذه 
امذاهب هوالثالث لانه يفرق بين‌الناءلين الاصليينوالفاءلين معهم وا لمشت ركين 
واتع المقنن المصري هذا المذهب خعل ا عرض شريكا كسواه في مادة الاشتراك 
فقط راجع الفقرة الاولى من المادة ٠۸‏ السالفة ال كر وجمل استننائ] التعريض 
عى حمل السلا لفتال ال مكومةاو تحر يض عصبة تفر يب جهة اوا كأر او نهب 
سکانہا من الجراع الاضلية « راجع المواد ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ من قانون العفو بات 
الاطل “ 


» احوال الاشتراك » قد دونت احوال الاشتراك بادتي ۸ و۹ 


YY %‏ #* 
السالفتين وهذه الاحوال مآان تكون معنو ية كالغريض اومادية كاعطاء 
الاسلحة والا لات المساعدة على ارتكاب الجتاية اوالجنحة وهي بالنسبة لزمن 
وقوعها اما ان تقع قبل قراف ف الجر ب او اثاءه او بعده وشرطا ان تکون فعا 
فلا یعد شر یکا من م پیا جر عة حتم حص وما ولا من كان يقدرعل 
جر 4ة ۾ و ينعا ساعد ممترفما ولو کان ذلات پاتفاق الا ان عدم التبليغ اذا 

N‏ ۷ و۱۳۸ منه 
# الفصل الثامن والمشرون ٭ 
في العود 
اعود هو رجوع كوم عله ا باحدی عمو بات الماد الغاكة من قانون 
توبات الاهلي الى ارتكاب جناية او جنحة اوالمكوم عليه جس از يد من 
ستة او بننی موقت الى ارتکاب حنحه « راجع في دلاک مواد ۱۴ و ٤ا‏ و٥٠‏ 
e‏ واا زام هد هارا : ت ان فیا تشدیدا عل 
المائد والسبب فيه أن العود يدل ولو اعتباريا على اصراره عل مخالفة القانون 
وعدم كمفاية عقاب جر پته رجره وتا ديه 
% لسم الثاني من قانون ا نابات * 
3% الفصل التاسع والمشرون ٭ 
في اها ك الجنائية 
لاجل معرفة تشكيل واختصاصات الما ک الكلفة بتطبق مواد قانوست 
امهو بات يذغي اتباع القواعد الاتية وى ثلات ( القاعدة الاو ) ان السلطة 
الي ها المراقية والنظر في المواد المدنة والمحنادة واحدة وذلك ان لناظرالحقانة 
امراقبة العامة على المحا اک امدنية وال جنائية ولفاضي المواد ا إزئية الذي يحكم في 
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المواد المدنة الجزئة المج ف الخالفات وني إعض الجنج وجب دکر يتو سنة 
۰ وف جیما نص الاءرالماي الصادرنفي سنة ۱۸۹۲ ولحكة اول درجة 
التى بلق ہا قاضى الغقيتق ال نائ الحكم في استئناف الاحكام المأدرة من 
الح أك ال جزئية الافي حالون يكون النظر فيها امام حكة الاستثناف وها اذا 
كانت تز يد مدة الحس عن سنةواذا كان الاستناف مرفوعا من النيابة وكان 
اقصى العقوبة يز يد عن سنه هذا ولا يراد بذلاك انه لإس بين المدنية وال جنائية 
اخثلاف بل یینهافرقان( الاول) اخلافمددالقضاة في تش کیل عا کما(والتاني ) 
قاض الغقيقفي الود امدنة اه على انيور الائي الذي حصل في تنكل 
اما كم وعدم لفوه في ا جنائية ( القاعدة الثانية ) رتيب الدزجات الصأعدي 
بان هذه الدوائر وا محا ٤ک‏ الخللفة ( القاعدة الثالفة ) كا ان ال جرائم تنقسع الي 
خالفات وجنح وجنايات كذلك تقشم المحاكم الى جاک عخالفات وجنح 
وجنايات وني هذا ارتب اع القأنون قاعدة اسم العلل الاقتصادية بأن عهد 
الى سساطات متباينة وظائف اقاءة الدءوى والةى والمحكم والتنفذ وقرر ان 
المالالذين يقومون بأ حدى هذءالوظائف لا يكنهم الاشتغال بغيرها نما مخول 
هم مساعدة تطبتق قانون المقو بات م رجال الفبطية القضائة الكلةون باعال 
العث عن الجرائم واقامة الرعوى في المخالفات اذا اندم احد اعضاء انيابة 
إذلك هذا ورجال الغقيق يكلفون بالقاء السبة على ا لمم اذا ثبعت جنايته أو 
برقع الدعوی اذا ثبت ورجال القضاء کون عا او برؤن ساحله واعضاء 
انيابة يقومون برفع الدعوئ المومية وبتنفيذ الاحكام ال جنائية بانقوة الموفية 
ووظائف الضبطة القضائية والنيابة العمومية يقوم با اناس حت اوامر ومراقة 
روسایم واما وظائف الحا ك التي تعصر في المداولة والحکم فیعہد با الى دوائر 


% ۱1۷۹ #* 
مر كبة من اشحخاص يصدرون احكاه قابلة للتعديل والاغو وسن لاحد اصدار 
اواسر مم بكيفية القيام بوظائفهم ورجال الضبطبة القضائية واعضاء النبابة 
المومية تاع وول لناب لخد يوي الي له ر م واما اء م ار 


قابلون لعز 


% اش الااث لقانون الجنايات ٭ 
الفصل الثلالون 
ارات تطبيقى اقاب على ال مراع 

هي ءبارة عن السيرالواحب اتباعه في اثبات | جرم علي ا لجاني بجيثيكون 
دلل الابوت منتحاً لارتکابه ولا ععالة ومن هذه الاجراا ت ما جب على البو لش 
.القضائي ومنها ما عب على الناء ئب اموي ومنما ما جب عل قاضي ا تقر وما 
مامحب عل الما i‏ لانهاكلما عبارة عن تحقيق الجر ية ولم أأكلفونبتحقيتم| دون 
سوام و يان ذلك ان الجر ية قبل حصوها يكاف البوإس الاداري ينما فان 
حصلت فاما ان تكون عخالةة او جخحة او جناية فان كانت الاولى قدمتلححكة 
من النيابة بدون تحقرق ابتدائي او تعض يري فما و يعتېر نپائيا وتک فیماماتری 
وان كانت الثانبة وجب ان. عقا البولس القضائي ابتدائيا ثم یرس اوراق 
قضيتا للنيابة ال ومة وها الحيارفي ان تطلب من قاضي الحقرى قافرا 
اولا ثم تقدم لجاک لتصدر حکما فیا بعد ان تعققما نها واذا كانت الثالنة 
وجب على البوليس القضائي تحقيغما ابتدائيا م ارسل الاوراق للنيابة المو 
وتازم بطلب تحقيتما تعضيريا من قاي القيقق E‏ بعد 
ان تعقةما نمايا ومن ذلك منص ان الغقيتى ثلاثة انواع ابتدائي و يعهد به 
لبوليس القضائي ونمائي وهو تحقيق الكة وتعضيري وهو ما عداها وانه ليس في 


0 % 


| الخالفات غير الغقيتق النهائي وان اليتق التعضيري واجب في ا جنايات عقرقه 
في الجنح وان اقيق النهائي واج في جمیع انواع اجام ثم ال ان ما قدمناه 
| هوني غيرالجرائم اتليس بها وام اتليس بها فلناضي البق ان بحتقما بلاطلب 
| من النيابة وللنائب تحقيقما مباشرة لاوقوف على حقيقتا قبل الالتباس 

( خاتة ) عا اقيق هي قاضي التحقرق واودة امشورة 

# الفصل الواحد واللاثون + 
في الحبس الاحلياطي 

وسین ا متهم قبل الک عليه لاجل الفکن من مماقبته ان کان جرم 
| بأ سہل وسيلة وله فوائد اخرى منها عدم اخلاط المتہم عن له كيف مال 


) الارئة لفسه مره النمة ومن ) انه اسل في اقرار ا متهم هن الفرب والايلام اإزي. 


| کنن ذه ف الازم:ة السالفة بعض لكام ولا غرو ان یکون هذا اخسن 
| من حقوق المسكومة فان ما التصرف في المياة لفائدة الجلمع الا انه جب علبيا 
| ان له تستمله الا على قدرالضرورة لان في اطالته على الت هن حصول ضعف 
احساس النفس ما لا بجلاج الى بيان فضلا عن انه قد يورت ذهول البرئ عن 
الدفاع عن تفسه خصوصا اذا اكثر ا لحقتى عليه الاسثلة وحيثذ فالواجب عليه 
ان يتلطف بهعند السوٌال وان تبه الى اجوبته حتى يصل الى الحقيغة من غور 
| آكشار ( راجم في المبس الاحلباطي مادة > مر دیکر یتو ۱۸ وبر 
سنة ۷۸۸۶  )‏ 
الفصل الثاني والثلائون ٭ 
في اقام الما اک المنائة 
تقس الما ك المكلفة باصدار الاحكام على الجانين الى عادية- واستفنأية 
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فام الاولى فهي الي ما الق المام. في الإخلصاص. باللنكم قي المرامم وي‎ 
اللدونة انون المحا ك الاهلية اي حا كي المخالفات والجنح وال جتايات واما‎ 
الثانية فمي التي ها حق خاص في ذلك الاخلصاص وهي ايض مال تدون في‎ 

القانون الاهلي كا محا ك السك ية 
| #القصل .اناا والنلاثرن. ٭ 
| في. المدالة الينائية 


١ 
li 


خب على الما م اصدارالمكم موافقا لذمة يحيث ان يكون انهم مقرا 
في تفسه باستحةاقه العقوبة. المحكوم عليه بها وينبغي تعقق المحا ج مر 
ارتکاب الجاني اوشريك لقحمة بقصد جناي والا كان اساس المقاب الظل 
وح #ذ فعلى القاضي ان لا حكر بصفته مسرا للقانون بلى بصفته منتدبا للقضاء 
بين اناس بالعدل قال « با كون » لا شيء أشد تعذياً من ال القوانين وازقال 
من ا القضاء لکان اول الا تری امتناع الامام الاعظ اي حنيفة عله 

الجر ارام ٭ 
ن المانون الخاص 
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في الجنسيات و٠‏ وضوع القانون المدني ١‏ 
الفصلالاول ٭ . 
محل نظر ية الجنسيات من اقسام القانون وكيغية تكونها 
 -‏ نظرية الجنسيةمشتركة بهن القانون العام والقانون ا لحاص فدراستا طر يق 
الانتقال الطببمي من احد القانونين الى الا خر والتبع في المصمول على ا نة أ 
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المثانية وفةدها هو القانون الشاهاني الصادرفي سنة ۹ والظاهر انه لا کان 

لناب العالي الساطةالمنوعة من بعض امور لادخل ها في ا لجنسبة كان له الى 
في ان منم او ينعالاجانب جنسية | اأمانمن واماالحسة المصرية 4 تدون بقانون 
ومع ذلك فقد د کر بالادة () من ع دیکر يتو غرة يوه سنة 1۸۹۳ ومادة ۽ من 
دیکر بتو“ نوهر سنة ۳ انه نښغي ان پکون طالِو ا وظف اللكين بلقم 
المالي رعایا عازن مولودین صر او مين ا داما اومنذ ج+سعشرة سنة واء 
ان وكلاء الدول فر حابة العايا لابين خخا فيا حتى جمارها ورائبة فاتنقت | 
الدولة العثانة معالدولومنعوا هذا الغلو باللاتحة المثازة إلصادرة في سنة ۱۸١۳‏ 
فقد دك ا ان الجايات الممنوحة قبل هذه السنة تكون وراثة والتى تحدث بعد 
تنفيذ اللاحةتكون حخصية ةا اتال عادة ان ا اناس اءة واحد: تکونت 
ا لجسيات من وحدات ثلاث وهي وحدة ارض املك ووحدة اللاخلاقق 


ووحدة الاديان ۰ 
% الفصل النافي *٭ 
في موضوع القانون المدني 

موضوعه القانون ا لخا ص وتعيبن ال حقوق السخصية ( وهذا الأعبون على نوعين 
عام وهوما صدر من الاقنن وخاص وهؤءا صدر من المحاكم ) وحل المشكلات 
وفصل الخصومات المدنية اذا يتيسرفصاما بطرق عرفية هذا 

ولا كان الغرض من القانون ضط علاقات الافراد بين بعضمم أو يدم 
| و بين الاموال وجب الكلام على الاخاص والاموال بهذا الترتيب فنقول 
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في الاشخاص 
% الفضل الاول د ) 
في ااشخص وجموع امواله اي دخله وخرجه 
الحخص هو الذات الجاثز ان يكون لما او علا حقوق وهواما ان يكون 
ذاتا او اعلبار ي فالأول هو الانسان والفاني هو جلة اناس اشتركوا لمعصول 
عل منافع مادية اوادية بحيث يوز ان يكون مجموعهم او عليه حقوق غير 
ااي لافراده اوعليهم كالحكومة المصرية فانما مؤلفة من افراد القطر وما 
واا حقوق غير ما لكل فرد على حدته او عله منها و كمض الشركات المدزة 
والتعار ية ايضا - وتجموع اموال الشحخص هوجملة ماله وما عليه من القوق 
وقد استنتج من ارتباطه به جل نتائج ما E‏ جعل امواله 
حاضرها ومستقباہا ضامنة کا دون مادة ( ٥٥٥‏ ) من القانون المدني الاهليومنيا 
تىری احکام شر يعة المتونيعلى تركته وهذه النتيجة من مبادئ القانونالدولي 
ونص عليها بامادة ( ۷۷ ) من القانون الخللط ومنا ان الوارث الذي يقبل تركة 
اله ول یشترط ردها می را ها لا تی حع دیونه ازم سداد دیوند 
ولومن ماله الحاص لان من قبل التركة يزجها تجموع اموالهفيضمن غير ان‌هذه 
النتيجة لا ترى على اهالي مصر حيث ان القانون!لاهل احال في هذه القطة 
على التبم بالشر يعة الاسلامية الغراء e‏ عدم لز ام الا الذي قبل الترکة 
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الفصل اللاي د 
ني لاص الذاتبة 
یعتبر شخصا ذاتیا کل انسان ذکرا او ای صدا او بالغ عاقلا اولا ول وکان 
ملا فانه رٹ مدت ونی علبه باسقاط امه فيه ورول الشخصية باوت 
[| فاذا هى الميت لا يماقب على ذلك المجو ولقدم ما عل سنا من الائتقاد 
# الفصل النالكث # 
ي الاخخاس الاعلبار بة 
ا شى الى عاءة وهي التي انششت نشت لمنةمة عاءة او نظام عام كالحسكوءة والمدن 
| كبلدية الاسكندرية a‏ والمدارس العالية وال الر والمستشفات والى 
خا ا تکورے من تحخصین فا کٹر اشترکوا في نافع مادية او أدية 
لمنفعة خاصة كبءض الشركات المدنة والغار ية الى اعغرها الاو ن كذلك 
واعل ان هذه الوات الاعلبارية قد جملتها اشرائم فليلة جد وذلك 
لسببين (الاول ) ان تلات الزوات اذا غت واتسع نطافما زاد عدد ع )جا ز باد 
هائلة حتى مخشى منا مقاومة الىكومة « والناني » ان اموا ا قد لكر ما لمدم 
احليأجها لبيمما وقد عل من الاقتصادال. يأسي ان في تداول الاء وال منفءة عاءة 
فانما تسن وّزید یتما باتقا ا من ید الى اخری فضلا عا فيه من. نو ايراد 
الحكومة اتحصيل رسوم انتقال الملكية 
( تنبيه ) لقد سبق ان للذواتالاعنبار ية وعلما حقوقا غرالتى تكون لاعضامما 
وعلیہ م کا لو باعت اشر بضاتم از ید فیکون ال هما علیہ لا لاش رکا وکا لر 
سلف احد اثر کاء صدیتا له مباغا فانه یکون دان له دون الشركة و بستنتج من 
| ذلك جلة تاج نها ترفم الدعوى علا باسمما, e‏ 
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احدھ] لا سائرالشرکاء لتعذر اعلانہم جمیماواکارة مافيهمن المصار يف فلو اردت 
رفع دعوىعلى الكر يدي ليونبه او الدائره السنية اعلنتمديرالاولاوناظر الثانية 
| وهکذا « راجممادة ٠١‏ منقانون الرافعات الاهلي » ومنا ناذا صارت الترك | 

في حالة التصفية تسدد ديونما من جموع اموا لما اولا زر يوزعالباتي على الشركاء اأ 
لا يأ خذون شيا قبلالتوزيع ودائنوم بالاو وذاٹ لانم کالترکة لا يخذمنها 
شيء حتی ڏسدد دونما وفق »ا جاءت به الشر عة الغراء ومنها ان المقاصة لا 
و من وفاه الدين يحصل حتا بدون عل القاصین اذا كا نكل منها دائنا. 
ومدينا للا خر لم تحصل الا بين الشركة ومدينما مجاشرة بجحيث اذا كانت الشركة 
مدينة از يدفليس ها ان تطاب القاصة ما 4ا من الديون على الشركءالدائبنه واعل 
انالشرائم قبات شخصية تلك الذوات الاعلبار ية لا مر ين ( الاول ) انه لولاها 
لازم حضور جمع اعضائما في الدعوی وهو ار يصعب اجراؤه في غالب الاحیان 
( والثاني ) اباد َة با یع معاملما كالدائين لا اسامنا من انم يقدهون في 
'استيفاه ديون م على الشرك* ودانيم 
الفصل الرالم 4و 
٤‏ اقارنة بن الشركة والملك على الشوع 

الشركة عقد بون انين فا کر بلتزم به كل من النماقدين وضع حصه في 
راس المال لاجل عمل ٭شترك ینہ وا سے الار باح التي تنشا عنه ینیم بخلاف 
الماك على ااشيوع فانه حالة كثير بن يلكون بأسب عخللفة ما لا م يقس ينهم 
و يؤخذمن هذين التعر يفين فروق يبنها ( الاول ) لبس على الشريك جبرفي 
الدخول في الشركة بخلاف اللاك على الشيوع فقذ يكون فيه جبركا في حالة 
راث ( والتاني ) القصد من الشركة الر م بخلاف الماك طلىاشبوع فلا يقصد 
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به.الر بج داتا ( والثالث ) قد تكون الشركة ذاتا اعلبارية لاف الماك على 
الشيوع فانه لبس كذلك فاذا رفعت دعوى على الملاك فيه لقام مليهم جيعا 
1 (والرابع ) حقّوق ق ما لا لمشاع واحدة بالنسبة لكل منم معنی انه لا جوز لاحد 
اللاك التصرف فيه بدون رضا الا خر بخلاف الشركة فان عقدها يشترط فيه 
ان یکون لاحد الشرکاء الحتق في التصرف باموال الشرک و یکون له ادارتما 
( والخامس ) املك على الشيوع وقتي تجوز ازالتهبطلب السمة ( راجم مادةا 1۲( 

من قانون المرافعات الاهلي بخلاف الشركات فما على الدوام مدة نابتة معينة 

* الفصل الاس * 
في لار وغيرم 
کل من اشتفل با لماملاتاغار ية واتخذها حرفة معتادة له فمو تاجر سواء 
كان خم ذاتيا أم اعلبار يا فن ل يشتغل بالعاملات الارية اوم #تغذها 
أحرفة معتادة له فلاس بتاجر 
وقد عرف اأقانون الحار ي الاهلي اعاالات ار بة بذ كر انواعها يالمادة 

الثانة منه وانا ان نذکر تعر يما عاما کل الانواع المنكورة وهو المعاملات 
التعار ية اعال يقصد منها ال رح شراء كانت للاجل البيع ( بشرط اث یکن 
الشراء من نوع المذكور بالمادة الفانة من القانون السالت ) او مقاولة أو خدمة 
للغير _ ووجه سينا الاخاص الى تجار وغيرم امور( الاول ) ان التجار يازمون 
دون غير م بان يكون لمم دفاتر يقيدون فيا اعالمم ( راج المادة ١١‏ وما يليا 
من قانون. النجارة الاهلى ) وسبب ذلك انه لما كانت اعا مم كثيرة لزم ان تكون 
منتظمة .واضعة ولا يتم ذلك الا باستمال الدفاتر التي يجوز قبوما للاثبات في 
الماد النجارية ( راجع مادة ٠١‏ من قانون التجاره الاهلي ) بخلاف غيرم فان ا 
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اعالمم قليلة لا تعلاج الى ما ذكرنا فلا تكون وسلةللاثبات ولفلارعوقب التاجر 
الذي لا تخذ له دفاتراوېمل مسکېا ا دکر مادتي ۳۰٣‏ و۰۹٣‏ من قانون 
المقو بات الاهلي لاعلباره متفااسا بالندليس و بالتقصير( والثاني ) انه يازم 
التاجراعلان الشروط المتةق ليما ءم زوجه في عقد تكاحه وسبب ذلك انالغيز 
مهمه معرفة حالة علاقات اأزوجين حى ينق بمعاملته فان اأزوجة اذا كانت دائنة 
له وا خذة عليه تأميناً لدينها قلت الثقة به بحلاف ءا اذا يكن كذلك(والفالت) 
حب نص ماد ) ٨۸‏ ) من قانون التحارة الاه عل کل من افلس ان يقم 
لر يره بانه وقف عن ديونه لامك الكائن عله فى دائرة الللصاصا في غرف 
ثلاثة ایام من يوم وقوفه عن دفع دیونه و بنص مادة ( ۱۹۹ ) منه ان زفق 
تقر يره المذكور الميزانية اللازمة او يذ كر فيه الاسباب الى منعته عن قديها 
وبښص مادة( ٠٠١‏ ) منه ان يمل هذه الميزائية علو ية على جميع امواله منقواة 
کانت اوابتة وعلى تقو یما وعلى بیان‌ماله اوعلیه‌من‌الدیونو بیان‌الار باح وا ساره 
ولا یازم بذك الا الاجر کا رايت وسبب اازاءه انه عل بامشاهدة اث التاجر 
الذي بقع في الافلاس لا بر بح في تجارته ابدا اذ اتر فا فکان الزامه ما عدم 
مفيدا لعامليه اذ به تحصل تصفية تجارته مباشرة فلا كن من الاسةرارفي المل 
« واارابع » توجد في ا معكدة الخللطة دوائر قضائيه تحك في قضايا الارة ودوائر | 
مدنية تك في القضايا المدنية راج ماد ن اة رت اماک المناماة أ 
وسبب ذلك ان لقضايا الجارة نظريات علية مخصومة فلا يسوخ انكر فيا 
الا ن تدر بوا علما وعرفوا المرائدوالرف الجاري «وامامس» وهو ا۳مہا ان .کل 
تاجروقف عن دیونه یعتبرني حالة الافلاس و یازم اشبہار افلاسه بحکم يصدر 
بذلك كنض مادة ( ٠۹١‏ ) من قانون اتجارة الاهلى و يترتب عل افلاسه عدم 
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جواز ادارته ماله والنصرف فيه فلا تجوز له الشراء ولا البيع ولا غررها ويام 
وكيل اللي بادارته والتصرف فيه واستةاق ديون المغلس التيلاجل‘وحرمانه 
من المقوق السياسية فلا یوز له ان بنتخب بالف او بلقب بالکدر وانه لا مل 
تفليس لير الناجر وسببه ان القانون ير يد الرقوف على حقيقة تجارة افلس وان 
طر بت وصوله الما هو نظام التفليس الذي به يهل ما لاتاجر ةم يڻ دانيه 
:§| وقد خالف قانوتنا في هذا قوانهن انكاترا وا لمانا للان المعسرسواء | کان تاجرا ام 
لا يمان سب نصوصہا مفلسا ( راجم فانون انكلترا الصادرفي نة ۱۸۸۳ وا لمانا 
الصادرفي سنة ۱۸۰ ) وذهب بمضمتشرعي اوو با الى ات مذهب انكاار 
وألمانيا هو الععيح لان هكا يذغي الالتفات الى اعال التاجر افلس بتصفية 

تفلیسته بعد حرمانه من ادارة امواله يذغي رعاية غير التاجر ا لمعسر با دكر 
|| ( مسئلة غر ية ) قد عصل ان لتكاف ال مكومات بءض خدم وة | 
| تجار ية كدالسكاف الحديدية فل تعد تاحرا ا لواب حصات في ٠هر‏ دعاوي 
من هذا اليل فذهبت اليا ا الخالطةفي وز ةم صلع وابورات!لبوسته الحديو 
الى ان الكومة المصرية جر وفيقضية ٠‏ لحة السكاك الحديدية الى انما ليت 
بتاجر راجم حکہا الصادر في ٤‏ ينايرسنة ۱۸۸۸ 
%* القصل ااسادس ¥ 

في الاهلية وعدمبا 

الاهلة ه ىكن الشخص قادرا على اتساب حق او يکنه الالتزام يتعمد 
وعدمما ضد ذلك والاهلة في الاصل وعدم طارى“ فالاصل ان الكل اهل 
اللتماقد ان نم نص صريا بمدم الاهلية لان كل مام عرمه قانون جار وتةسم 
| ا الاهلية اولا الي عذم الاهلية للولاية على غثر الاهل أذا كان قاصرا او 
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معتوها وعدم الاهلبة لاجل عاب الحكوم ءلبه كالتي ذكرت بالادة ٣۷‏ من 
قانون العقوبات الاھلی ونا ثفررت لان اذا جاز لکوم عليه یا ذ کر بہذها لادء 
التصرف في امواله اخذ خف با وطأة عقابه بامرب من الجن وغوه ومان الى 
عدم الاهلية المعنوية وعدم الاهلية ا مادية فا لمعنو ية ما ترم حخصاً من اكتساب 
حق بنفسه او بوکیل عنه حرمانا تام واماد ما نمه من مباشرة حق پنفسه ولا 
قنعه من مباشرته ب وكيل عه كمدم اهلية الةصر والمعجوز ملہملان لمم ان پيعوا 
و پبتاعوا بوکیل عنهم لا باتفسمم وثالتا الى عدم قدرة مطلقة وعدم قدرة مقيدة 
فالمطلقة مأ ةنع غير الاه لمن جیع اعقو دکندم أهلية القاصر والحجور عليه والقيدة 
مأ منمتهمن اجر!* عد معون مم حفص هعون كالمذنكورة بالادة ۲١۷(‏ ) من القانون | 
مدني الاهلي وكعدم أهلية الركلاء الشر عون اوالتنق صلم لشراء ماكلفوا 
ببیعه بطر يق التو کل | 
Î‏ » عمد الةاصر باطل والاصل انها البطلان رر فی‌متفمته دون 
) فل الاحعاج به لا من عقد ٬مه‏ اذا كان من ذوي الاهلِة كنص مادة 
٠١۲ «‏ » من ‌القانون ادلي الاعلي ومجوزان زجع العقد الباطل سحأ شصديق 
القاصر اذا صاراهلا اما عدم الاهلية غورالةرر لنفعة صاحبه بل لمنغعة عامة 
فللناس كافة الاحتاج به 
وقال سعادة احمد بك عفني في شرح قاعدة ان القدرة المعيدة او المطلقة 
في العقود بكرن بموجب. شر يعة الامة التي باي اليا شخص الماقد وهو يترافع 
في قضية عمد بك راتس امام الحكة الخللطة فاذا. تقعصنا اقوال اشير الفتباء | 
ااأخوذ بقولمم نجد ان الشرع الاسلامي يحمل الاوغ نوعين احدها خمى | 
مادي والثاني حقبقي مدني والاول يکن عندما بظپرني الحخص علامات | 
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فمليه تف بلوغه الرجراة وهذا هو مڏهب الاما اي ۽ حنیفةیکرن في 
التامنةعشرة a‏ لل وروالسابعة عشرة للانات واما عند صاحبيه عمد واي یوسف 
فقي الخامسة عشرة للاشين والرشد عند الامام ابي حنيفه الحقیق هو ان يصید | 
الانسان قادرا طلى التصرف بال ولول به یتم شمائر دینه وعند الامامااشافیي عندما 
یکون قادرا عليه مع حفظ قواعد دینه الامام مالك عندما بصع المخير 
لحفظ ماله وحسن التصرف به وقال ١‏ بن الماشم من تلامذة الامام مالك مرن 
امکنه حفظ ماله والانتفاع به کان راشدا وان خالف قواعددینه وقالني‌الاشباء 
من اشتر بالسغه‌والتبذ یر لا بخسب راشدا لان سفه‌یقوده الى القبانح والاتلاف 
خم اذا بلغ الصغير ل يعد تحت ولاية اببه بالنظر الى تصرفاته الحخصية اي فا 
بخص الزواج والطلاق ونحوها اما في امواله فانه ,بقى تحت ولاية بيه الى ار 
برش لان الباوغ وده لا معسب رشدا مدنا والرشد المدني هوالمطلوب لرية 

التصرف الال 
فیظہر من کل ذلك ان من مع صفات ت الرشد بحسب عاجزا وعحجورا 


E‏ عن التصرف الال والججز يکون للاساب الك نه ويي المخر وار ق والمنون 


والءته والافلاسوالنبذير اما مسثلتنا هنا فهي الآمذير وكل من الامام ابي حنيغة 
وصاحبيه بحسبان البذيراتلافا لمال كان ذلك ضد اأشرع او ضد اقل ولوني 
اعال خر ية « ابن عابدين » والتلف هومن بذ ر ماله على نف ه او دون غايةاو 
| الغاية لا برها الفقماء صحيحة ثم الجر بسبب الا تلاف يكون لاحد سيين 
احدھا بلوغ الصغير مسرفا فلم يعرف رشده شرءا بل بق تحجورا عليه والثاني اذا | 
باغ ورشد ثم ظهر سفه بعد التصرف باله فالامام ابو حنيفة لا جوز الجر فعا 

وعنده کل تمل له في الوجهین تافز الأ انه اذا بلع غر رشید لا یسام اليه ماله | 
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ني ا لاله الاولى حتى بلع خساوعثر ين سنة على ان عدم تسليم المال لهلايمامل‎ 
اة الجر عنده بل نوع تأدب لمل بتي به الى الاب فانه ان تصرف فه‎ 
قبل ذللك کان تصرفه نافذا لانه اذا باغ مسا وعشر ين ول يونس منه رشد فلا‎ 
| رجاء أرشده بعد ذلك اما على راي الصاحبين والامة الإلاثة حجر على السفيه‎ 
ولا یدفع اليه ماله مالم ینس رشده ولا مح تصرفه فيه وو باغ ۰ مره التسغين‎ 
وهوالمفتی به وعلیه کل فقہاء ا لفن السالفنل والتاأ خر ن لقوله مالل :في‎ 
الاية الحامسة من السورة الرابعة « ولا تؤتوا السنماء ا مالک التی جل الله‎ || 
نکم قیاما پوارزقوم فما واکسوم الى قول فان اتم منم رشدا فادفوا الیم‎ 
0 موا لمم » وقد أفتی جميممم ان ما ا‎ 
الا ف الاحوال التخصة التي لا بعال باأزل کالطلاق واامتاق واازواج‎ 
والجدود والقصأاص‎ 
م قال وقد اخلاف الصاحبان فما اذا كان لابد من المححر من قبل‌القاضي‎ 
د ر فا ہویوسف على انه یب والا کان فعلہ نافذا الا فیا کان ہا اجر‎ 
فان القاضی یمکنه ابطاله و یبر ا لمیر لاتبذیرعنده کا جر للافلاس فانه لابد‎ 
ا القاضى اما مد فول ان القاضي لا ياتزم الا ققق ادير‎ 
و یکون الجر وقلئذ متدا الى اول مل تبذیرسیے منه والججر عنده لاتبذیر‎ 
كاججر لاصغر وا جنون 9 کم قاض والفتوی على قول عمد وهو" الموافق‎ 
رأي الاية الثلاثة وع رأي ابن رشد فيلسوف المرب وأعفل فقباء ء مالين‎ 
العروف عند الافرع پافار يوس فالصي مادام صغیرا فو غ ولاية | ايه ولا‎ 
یغدر انیتصرف يدون اده او اذنوله وهو جور عليه فاذا با ذا باغ فلا بد من احد‎ 
نهولا وغير »علوم اوقد‎ J وجوه ثلاثة وهو اما ان کون قد شاع رشده او‎ 
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عل سنه في الوحه الاول کل تصزفاته جار ولا بقدر بوه عل ابطانا لانہ أ 
یگون قد خرچ من ولاية الاب ارشدء وال لتوا في فی الوجه الاي والاکثرعل 
انه جن اعبار الصغير الذرر امز مبذرا الى ان کد رشده فان بلوغه ۰ 
لايمتقه من ولاية ايه والقليل منم يعتبرون الود إلا الغ راشدا ومعتوقا مر 
ولاية ايه ولا ڃر عله ما يوجد ساب ذلك في الوجه اثالث الموافق )ا 
انحن في صدده فالميع على ان المخير المشمور بالبذير لا عار من تحت ولاية 
ابیه وکل تصرفاته باطلة من اصاپا هن هڌا ری آنه وجب المذاه بكلا لايم ' 
رشدم الصغیر ترد بلوغه بل يبق ورا عليه حت ولاية ابيه الÞم‌حين‏ رشده 
للدني فاذا مات ايو المغير بعد ان اقام وصيً لولده كان للوي الم كور الولاية 
الابرية عأيه ولا يمثق الصغورمن ذلك الا باجازة الولي وكل تصرف من القاصر 
دون اذن وليه باطل والوصي الذي يقیمه اللاب قبل وفاته لا يقدرارن يمتق 
الصغير من الجر الا بعد ایکون ظپر رشده واذا مات الاب‌دون ان بقع وصيا 
أولده'القاصر فالاعر باقامتهلاقاضي لاجل ءلاحظة اموره ولا جر الاضي الصغير 
) ما ل ينس رشده:وعلی القاضي ان عحر ل اي س خص شاع سهېه ولو کان قد 
أ اعلق من ولاية ايه موته او بظېور رشده وتکون کل تصرفاته في هذه الال بعد 
ا باطلة اما التصرقات الئی تکون قد صدرت »نه قبل الجر فان کان 
المغر قي ولابة ايه ول و ٤وته‏ وقد حر عله القاضي وا اله هذه 
الا فهي باطلة فان لم يكن الصغير في ولاية ايه وقد ٬ضت‏ مدة بين »وت والده 
والجو عليه وقد قق اسرافه بتلك المدة وعدم لياقته للتصرف فتصرفاته التي 
ول الجر ,اطلهة أ ولا e‏ ارين ولاية الاب ولا من الجر الابشوع 
وشده اللدني اي قدرته عل حس ر التصرف بال فاذا ا باغ البتى مسرفا منعه 
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|| القاضي او لم ينعة وطلب اموالهمن وصيه واذن له الوصي فالوصي مسو ل( الفتاوي 
المندية وقاصيغان وتةسيرات الاحكام وابن عابدين في باب المجر) 
وعلل دلك فر ي عمد هو اغالب والمفتي , به في اذهب اللي وقد اقتصرنا 

عن دکر اذهب الشافيي والمنبلى لاتا کالاک في ذلك والا ن اذا اردنا تطببق 
هذه المبادي الشرعية الاسلامية على المسثلة الحالية ايع قضبة تمد بك راتب 
ری انه وجب الاوراق المقدمة لاجس ولا سا ا لحك الصادر بارخ ۲۲ القعد. 

من الجلس اسي وعليه تصديق قافي لمكة الکری ل یکن مد بك راتب قد 
انس منه رشدوانه بق‌الی موت ايه في ولایتهودخل بعدموت ايه في ولاية وله 
الذي عون له فيا لمكم اكور ايعثان ! اشا غالب المعارض حالاً ولاجل هذا 
يكن مد بك عند امضائه الكببالات المرفوعه بشأًنما الدعوى مألكا الصفات 
والقدرةاأطلو,ةللتصرف فأن هذا الشاب وان يكن بالا وقنئذ فانه ‏ يكن »اوسا 
مله اارشدفل یکن لهه من م قدرة عل استدانة هذا المباخ دوڼ اذن اږه لانه ان 
عاملناهبقول الامام اي حنبغاغهوم یکنقد اهز السادسةعشرة من مره کا يظہر 
من شہادة ولاد ته الموحودة بان 'الاوراق فضلا عن الثامنة عشرة الأطلوبة ابلوغ 
عندالامام وموج ب کلام الماحبين فانه وان کان اانا ف یکن راشداولا قدرة 
ادع عل اثبات الخلاف کا بر ید واما القول بانه کان راشدا لانه کان یتصرف 
نمل ابه ول يكن يعارضه فكان ذلك اعترافا برشد ولده ضمنا والا جره 
واقدیه برها عل ذلك بض تصرفات ولا سا ان تمد بك راتب طاق امرا ته 
في شېر رجب سنة ٠١۰٤١‏ دون اذن ابه وانه لو کان غير راشد لا امکنه ذلك 
فا جواب على هذاکله هوان مد بك راتب بباوغه تر من ولاية ابیه فبا يتمق 
سعخصه ولیس بالنغار الى التصرف اله فانه كان قادرا على عمد الزواج والطلاق 


{Yo $ 


% 4\ # 
اونحوها ما لا بطل بالمزل دون ان یکون حرا من ولاية ابه فبا تعلق بالاموال 
الات الماسر 
ف 'لاموال 
% الفصل‌الاول ٠#‏ 
٤‏ انواع الاه‌وال 

امال هو الثىء القابل لليازة واحداوا كثر والثي* عندالرومانون الموجود 
حالا او مالا ول غر جوا من هذا التعر يف الا الجر بخلاف المد فانه داخل فيه 
وعند الا ماين ما يدرك بالمقل وهو عل حينثذ المادى حا او غورحي والمعنوي 
فکل مال شي“ ولا عکس لان المواء شيء ولیس بال والحوز قدیکون ماديا س 
او معنو يا يدرك بالمةل واذلك قى الرومانیوت الال الى مادي وال ممنوي 
وا مراد با مال المادي المدرك بالمواس و با لمء:وي المدرك بالمةل كالمقوق المتعلفة 
بالال المادي لكنهم لم براعوا هذا على اموم بل جملا حقوق الملكية والانتفاع 
والارتفاق مادية من إعض الوجوه كلما لان عدم التغريقى ينها حاصل في 
جیع اللات اذ لا يقال فما عند التعبيرامتلاك بيت لى حق ملكة عل هذا 
ايت بل يقال هذا لبت لي ولان حق الملكية يشمل جميع اجزاء ا مال حتى 
كاد أن يكون نفسه وثرات الة سي امورم نها ان الميازة خاصة بالاموال المادية 
كالمقار والمنقول وحق الملكية واجزائه من حق انتفاع وارتفاق لاعباره ماديا 
کا سلف لا لمعنو ية كالدين وحن المولف والصانع في مولفاته ومصنوعاته ومنها 
| ان دعاويوضع اليد خاصة با لمادية لانپا هي التي تحاز دون سواها ولنذکر 
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باستتباب الراحة بين الاهالي ويلا ستتب بدون‌هذه الدءاوي الي تنم التشو يش 
والجر يد عن وضع اليد فهي مانمة من حصول المضار بة كل لحظة لكون اثباتما 
اسل من‌اثبات دعویالملكية ولكونما ترفع امام احكة الجزدة القر إبة من مراكز 
المشاحنة لا امام احكة الابتدائية کا في األكية وهي لا تكون کا ساف الافي 
الا وال المادية فلا تكون في الدين ولا في ملكية المولف او الصانع في مولفاته 
او مصنوعاته ولا في المنقولات ايضا فان حيازتا كسند اليك فالميازة والككة 
بمتزجان فا ہعنی ان کا ار یدت حیازتا ار ید امتلا کھاوالمکس بالمکس‌وتکون 
ني العقار وحقي الانتفاع والارتفاق ومنما ان الماك بضي المدة الطو يلة ايكون 
في المعنوي کالدین فلا بجوزان رصیرالانہان دائنا ہذا اللاك وكلكة موف 
اوصانع في موافاته او مصنوعاته لاستالة حیازتا وان یکون في المادي کی ملک ة 
عار أو ٬نقول‏ وک الانتفاع والارتفاق ميقم الادي ای ما ینعدمبالاستمال 
کالبوب والدرام وما شا کہا وما لا ينعدم به وحق‌الانتفاع خاص بالناني حیث 
اشترط ؤه رد المنتفع به مخلاف الاول فلس فه الا شبه الاتفاع حرث لابرد 
فيه الشي» بذاته لاستالة ذلك بل الذي :رد هو بدله کا "رر بالادة ( ۲۲ ) من 
القأنون مدني الاهلي وقر اسقر وأضعنقا ونا شه الانتفاع اذ کور من القانون 
اروماني حيث وجد فيه تنغيذا لارادة الموصي باتتناع بتركة فيا ما ينمدم 
بالاستم‌ال وقاس منشرعو ااروه‌ازین الانتفاع با ينعدم بالاستمال على الانتغاع 
ا لا رنعدم ه فالزموا رد مثله في الاول کا الزموا رده في الاي جعلوا البدل في 

اللاول كالمين في الثاني 
و ينق الال ایضاً الى معین بالنوع کیلا اووزنا اوعدا کنن ت قنطارا 
قطنا ومعين ات كا لواد امشاراله بالاشارة الحسة و لظ ان اساس 
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و غرم ما لا بطل با مزل دون ان یکون حرا من ولاية ابه فا يتملق بالاموال 


في 'لاموال 
% الفصل‌الاول # . 
a‏ 
امال هو الشيء القابل ليازة واحداو ا كر والي“ عندالرومابون اأوجود ‏ 
حالا او مالا ول ن هذا التعر يف الا الجر بخلاف العبد فانه داخل فيه 
وعند الالمائيين ما يدرك بالمقل وهو عل حيتئذ المادى حيا او غيرحى والمعنوي 
فکل مال شي ولا عکس لان امواء شي» ولیس بال والموز قدیکون ماديا جس 
او معنو يا يدرك بالعةل ولذلك ة سے الروما يون الال الى مادي والى معنوي 
والمراد با لمال المادي المدرك اموي و بالعنوي المدرك بالمةل كالمحقوق المتعلفة 
بالال المأدي کم ل براعوا هذا على اموم بل جوا حقوق الملكية والانتفاع 
والارتفاق مادية من إعض الوجوہ کتعلةا لان عدم التغر يق ينها 2 ف 
جميع اللغات اذ لا يقال فما عند المي رامتلا بيت لى حق ملكية على هذا 
ايت بل يقال هذا البيت لي ولان حق الملكبة يشل جميع اجزاء امال حتى 
یکاد ن یکون قسه ورات التة سم امورءنها ان الميازة خاصة بالاموال المادية 
كالمقار والمنقول وحق الملكية واجزائه من حق انتفاع وارتفاق لاعلباره ماديا 
کا سلف لا المعو ية كالدبن وحقى الولف والصانم في مولا ته ومصنوعاته ومنا 
ان ا وضع الد خاصة بالمادية لاا £ الو تی تحاز دون سواها ولنذکر 
استطرادا سبب اماد تلات الدماوي فنةول فضي الغمة العامة والنظام العام 
ED‏ 
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باستتباب الراحة بين الاهالي ويلا تستتب بدون‌هذه الدعاوي الي تنم النشو يش 
وال#ر يد عن وضع اليد في مانمة من حصول المضار بة كل لحظة لكون اثاتها 
اسل من‌اثبات دعوىالملكية ولكونها ترفع امام اهكة ال إزية القر بة منمراكر 
امشاحنة لا امام الحكة الابتدائية کا في اللكية وهي لا تكون کا ساف الافي 
الا وال المادية فلا تكون في الدين ولا ني ملكرة المولف او الصانع في مولفاته 
او مصنوعاته ولا في المقولات ايضا فان حيازتها كسند اليك فالميازة والمككة 
یتزجان فہا بمنی ان کا ار یدت حیازتا ار ید امتا کھاوالیکی بالنکی وتکون 
في العقاروحقي الانتفاع والارتفاق وما ان الملاك بض المدة الطو يلة لایکون 
في المعنوي کالدین فلا جوز ان رصیرالانسان دائنا ہذا اللاك وکلكة »ولف 
ر ف مواماته او مصنوعاته لاستعالة حازتا وانا کون ف الادي كى ملكة 
عقار او ٬نقول‏ وک الانتفاع والارتفاق ثم ينقسع المادي الى ما ینعدم‌بالاستمال 
کا لوب والدرام وما شا کاہا وما لا ينعدم به وحق‌الانتغفاع خاص بالاني حیث 
اشترط فه رد النتفع به بخلاف الاول فليس فيه الا شبه الانتفاع حيث لابرد 

فيه الشی. ء بذاته لاستعالة ذلا بل الذي :رد هو بدله کا مرر با لمادة ( ۲۲ ) من 
القانون المدني الاهلي وقر اسمد وأضعيقانوننا شه الانتغاع اذ کور من القانون 
الروماني حيث وجد فه تنةذا لارادة اأوصي بانتفاع ارک فہا ما ينعدم 
بالاستم‌ال وقاس منشرعو ااروه‌ازین الانتفاع با ينعدم بالاستمال على الانتفاع 
با لا ينعدم به فالزموا رد مثله في الاول کا الزموا رده في الثاني ماو البدل ف 
الاول كالمين في الثاني | 
و ينقد امال ايض الى معن انوع کیا اووزنا او عددا کنن قنطارا 

قطنا ومعبن بالذات كال مواد المشاراله بالاشارة المحسة ولنلا-ظ ان اساس 
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هذا الس هو قصد التمافدين لا ا مال في ذاته لاه يكون بنفسه تارة ممينا 
بالذات واخری ممینا بالنوع الا تری اث الکتاب الذي یستعیره لیذ من 
کتی یکون معینا بالذات بخلافه نفسة اذا استماره کتې من اخرفاه یکون‌ممینا 
بالنوع لان قصد المتعاقدين في هذه الالةان لا يرد الكتاب بنفسه ورات هذا 
| التقسى س ةأ مور( الاول ) ان براهة الذمة من التعمدبالعين بالذات لا قصل الا 
بتسايه نفسه بخلاف الوا جب تساه في المعون بالنوع فانه لا حرج فيه على المتعهد 
| فلوتمېد ائة جنیه مصرئ: ودفمما جنیمات أنکليز ية او ر يالات او قروشا برئت 
ذمته (والثاني ) ان تقل اللكية لا خصل في المي بالنوع الا عند التسلم بخلاف 
المين بالزات فان بيعه بدون تسل ناقل اة فيه لتعيبنه بالذات عند البيع رد 
التراضي کا ذکرمادتي ۷ و۸٣۲‏ من القانون المدني الاهلي ( والثالث ) ان 
هلاك المعين بالذات يكون على المشترى ولول يستلمه لانه المالك والقاعدة ان 
الملاك على المالك راع القرة اللاخبرة من مادة (۲۹۸) منه مخلاف المعين 
بالنوع فان هاوکه بأفة مماو ية وحالة قمر ية يكون على البائم لاا لمشترى لمدم 
لعيلنه بالبیع ف تنعل الملكة فبه كا ذكر بادة ٨۸‏ منه ( والرابع٠)‏ ان المتعمد 
با لمعن ذاتا عليه الاعثناء به حتى يسلمه فان ملك لاير مخلاف التعمد بالممين 
نوعا عرز له ان لا یعتنی به لان له ان د نوعه (والخامس ت 
مادة ( ۲٠۶‏ ) مئه على ان بيع الشيء العين بالذات الذي لا ینک البائم باطل 
ولا يصح الا اذا اجازه امالك الحقبتي و يفم من هذه المادة ان بيع المعين نوعا 
الذي لا یله البائ بح 
ولنقسم الاموال الى اصلية ومحقة بها فالاصلرة ماما وجود ذاتي مستفل 
وا محقة ما يتعاقق وجودها والانتناع بها على وحود مال خر كالرهن المقاري 
REE EEE EERE EDR BEETS‏ 
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انه ابع للدین و بوجد تأمیتاً له و بزول بزواله کا ذکر بامادة ( ٥۸۵‏ ) منه 
وکت الانتفاع والارتفاق وال متق في الحصولات والثار فانبا تابعة لمق انلكية 
لکن جاء بالادة ( ۲۸۸ ) منه ما يفید ات ! يع الارش لاء مل ماعلا من 

اأزروعءات 

والى منقولة وثابتة فالاتة هي المجائرة لصفة الاستقرار سوا ê‏ ذلك 
من اصل خلقعا او بصنع صانع فا تي تخوزها من اصل ا و 
والمناجم راج قانون ٠١‏ ابريل سنة 2 لاني ومن ماده ٦‏ الى ٠١‏ 
PA‏ المثاني ارضاً والحاجر لا المأ خوذ منها وامحصولات 
ا تعصد اذا حجر المقار ااشعل علا حزا عقاريا راجع مأدة( ٥٥‏ ) 
رن قانون المرافمات الاهلى فانه يؤخذ منها انه يترتب على جيل التنبيه 
امزاج من الخصولات مع من العقار في انتوذ يع لكن اعتبرها قانون المرافعات 
منقولات تحر بجر في مادة ( ۸۰ء ) وکواسیرالیاه والغاز فانپا وان 
| كانت منقولات حمَيقة قد اعبرت عقارات لكونما م محقة بالارض وكااسفن 
حیث نصوا عل يڙها ورهنپا عقار يا وكذلك ا لحقوق. العينة على المقارات 
والسبب في ذلك اعلبار الواضع ها ثابتة فان الاصل ان المحتى لا يكون عقارا 
ولا منقولا والمنعولة | مول انث بالتاء من نقله اي جمله غبر ثابت والمراد أ 
a‏ ولا ولا هليه فشمعل حیشذ بيع امحصول قل تبه عل إا 
ان سل بمدحصاده و بیع دت للدم و فلا دعل عقده| والدين ولوبعقار كالموعود | 
باءطاه لکن قال إمص إعض المولمين ان الوءد بعقار لایکرن ديا وانا صور الدين 
بالمقار فا اذا باع غبر امالك فان ملكة العقار لاتنتقل بالبيع الى المشترى واذا 
تمد مةاول لخص ببناء واذا وعد المالاك باعطاء جزء غير معين من ارضه فان 
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الاك لابختل قل الا بالتمڀين وانما کان ديناً في تلك الاحوال لان الدين فيا هو 
التعمد لا العقار نفسه وسہام الشر كات التعار ية ما دامت قَامة ولو اسعلت ملوكاتما 
عل عقارات لاما لیست متکا للشرکاء بل للشرکة وما کان ملكا الشركة مر 
المقارات يكون تابما منقرلاتما لان امقول فما هوالاصل فاذا الست عادت 
علوكات الشركة من منقولات وعقارات الى الشركاء على الشيوع وكانت السام 
عقارات او منقولات بحسب ما لتعلف 4 وملكرة المولف اوالصانم في 
مولفاته او مصنوعاته ودع عل اتجارة وهو عبارة عن الادوات والبضائع 
وااز بان دون العقار ومذا التقسى رات شتى منها ان المنقول برهن رهن 
منقول لا رهنا عقار يا لاستحالة لقر بر التسجيل فيه لعدم استقراره في مكان 
واحد بخلاف المعقار فانه يرهن عقار يا ومنها ان نقل اللكية في المنقولات اسل 
منه في العقارات و بيان ذلك انها تقل في المنقول تجرد اتفاق التعاقدين سراء 
| اكان بالنسبة لها ام فيرها بخلافما في المقار فانما لاتقل باأسبة ايرا 0تماقدين 
الا بتسجيل عقد نقل الملكة ع كتاب المحكة کا كرفي مادتي ۲۷١‏ وا ١‏ 
من الةانون المدني الاهلى وانما وجب هذا التسجيل ايجادا لقة بالالك ليوقن 
الغير اسلف له مغلا بأنه امالك للعقارومم) ان المدة الطو يلة للات المقار حمس 
عشرة سنه عند عدم السبب الصعیع وخْس سنین عند وجود ہکا د كر مادة ۷١‏ 
منه وان لا مده في المنقولات غور الدیون لان حیازعا لس لب یح a‏ اعفاد 
إن المأ خوذة عنه مالاك هما يةد اللاك الا في حالتي الضياع والسرقة فاته تشترط 
فيها الميازة مذة ثلاثسنين کا دكربادة ۸1 منه وان بز المقان الفلك بضي 
المدة الطو يلة في تلك المنقولات تسيلا لتداوها هذه المدة لانه لواجازه فيا 
بن جمل مدته ثلاث سنین فی کل الاحوال لدد کل مشتر لنقول. باسترداد 
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»الک فصع ب حینئذ تداوطما مع ان بعضما عاج اليه ا ونارن ا 
المعكة الخلصة بالحكم في ارام في تار هي حكة حل ذلك المقار ان كان 
واحدا فان کان اکٹر منه فتكون محكة ا محل الموجود به اغلبها لوجود اأسندات 
في هذا امحل ومكن المحكه به من الوقوف على حالة العقار وان المىكة اة 
5 في النزاع في منقول هي محكة محل المدعى عليه كا ذ كر بالفقرة الاوى 

ن ماده (eé)‏ من قانون المرافعات ااهل ومنهاان للقاصر دعوی طلب 
6 اذا کان في بیع عقاره غېن e‏ منغوله فلس له فه 
ذلك وقد اهعم امعان بالمقار ١‏ كار مر النقول لاله احق بااعناية 
واولى باارعاية 

والىاموال مير ية واهلية فالير ية هي املاك الجكوءة المخصصة دمة عامة 
( راجع مادتي ٩‏ و٠٠‏ من القانورت المدني الاهلي ) والاهلية ما كانت ملكا 
لالاهالي او عكومة ولم تخصص دة عامة فالطرق والشوارع الملوكة لمكومة 
المعدة للنفعة العامة من الاولى والاملاك الحرة الملوكة لحكومة والمباعة للا هاي 
من الثانبة حيث انما م تغصص خدمة عامة وهذا التقسم عل العقار وا قول 
وغرته ان المير ية لاتباع ولا ملك بوضع اليد ولا تحجزاعنى انه ليس لنظارة 
لمالية بيا من تاقاء تفسما بل لمعكومة دون غيرها التصرف فما يما مقتضى 
قانون اوامر بخلاف الاهلية فانه يجوز التصرف فيها بالبيع مطلقا وانا ام يجز يبع 
اير ية لسبين (الاول )انبا معدة لموم والمدل يقضي بعدم جواز تصرف 
ا لكومة فيا هو مصلعة ليمع فانم ليست مانكة هما بل مانكها موم السكات 
( الثاني ) ان الجكومة ربا اضطرت ليما بشمن مخس فتخسرام جزء من ثروتها 

وها اران ايبن 


KT % 


قال بعضېم ولنلاحظ انه ۾ يشدد في عدم التصرف فیما عندتا مثل ما 
شدد فيه بالشرائع الاجنبية اذ لقرر فيه ازوم عدم مل قانون للتصرف فا وهو 
يستازم اخد رأي الس الامة بخلاف الامرعندناغان اصداراعرعال يكفي 
للاصرف فما والحةقة ان النشدید حاصل عندنا کا هو حاصل فما فان الاءر 
المالي جب ان يطلع على مشروعه قبل صدوره لس شورى القوانين وعجلس 
النظار وفيها الضمان الكاني لمل المصلية للامة فان ل يعملا المصة فلا يعد هذا 
عيباني نظاماتنا وممنی کو| لا تحجز انه لیس لدائني ي الجىكوءة توقيع الجر 
علا لان اللخححز ا البيع فاذ ال ابيع | جز ر الح ا 
انه لبس لدائني المحىكومة الا فائدة خاصة بخلاف الاموال اير ية فان منقعتا | 
عامة والعام معدم على اأص وءعنى عدم جواز تلكا بالمدة الطو يلة ان الذي 
وضع يده اما لا کن من امتلاکما ولو طالت مدة حبازته هما لان اليك 

مى المدة ک6 نه دع من برك ماله ن لک مضي المدة الطو بل فک لاتباع 
لاتلك بالا اذا اتال اابږم اتال شبېه بالاولی لوجود ن في الاول دون 
الثاني واعل انه ظهر في سنة ٠۸۷١‏ القانون الخللط وتدونت الاموال اليرية 
ماد تي ۲٣‏ و ١۲٠ن‏ القانون المدني منه وتدونت ايضا سنة ١۸۸۳‏ باد تي ۰9۹ 

مناقانون المدني الاهلي اسلف و ينبفي تيم ما جاء بقوانيانامن الاموالالمير ية 

یا صدر بدیکر یتو ۲٣‏ پونبه سنة ۱۸۸۰ من الحاق سراي عابدین والامماعیليه 
۰ برة وقصرالل ومطبمة بولاق وم قاتا وغير ذلكبتلاك الاءوال وتكرن 

لاموال ميرية ولول يكن استم الا بف ع الاس بل ابمضہم کالنشلاقات فان || 
خاصة بالعس اکر 
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# الفصل الثاني * ٠‏ 
في الحقوق الخصية والمينية 
المقونق جع حق وهو مایب | سخ ص ملا خراو يةرر له على مال ومنه 
|| خد انقامه الى س خصي کالدین وع ی كق المي فان قيل يظرانه لا فرق 
ينها لان الشخصي مقر عل الال ايغبً فان ادان له حت على مال المدین یاز 
زه واځُذه منه قات ت بل هناك فروق منها ان هذا بواطة الشخص خلا ف ذاك 
فاه على المين مباشرة حتى ان صاحب الخخصي برقع دعواه ملل اص بالقصد 
واما الثاني فطلب في دعواه ما له من ا تى على العهن وان استازم ذلك مطالبة 


الشعخص بالتبع ومنما اواو يةصاحب الثاني عن صاحب الاول وذلك لان الان | 


يکون اسوۃ الفرما“ اذا کان مدینه مدیا لا سحخاص اخر امام ن له حق. عيني 
فیستولی على جميع حقه اذا اجقع معہم قبلم وان صاحب العبني له بع المين 
في اي يد اتتقلت اما صاحب المي فلا يطالب غير مدينه وان ا لحةوق المينبة 
عصورة في مادة ( ١‏ ) من القانون المدني الاهلي بخلاف السخصية فانما لا تخصر 


وان السخصي يستوفي من جمیع امو ال المدين حاضرها ومستقبلا ( راح جع الفقرة 


الاو من مادة ٠٠٤‏ ومادة ( ٠٥١‏ ) منه ومن ذلك یکون‌للدائن بطااب 
ودعاوي مدینه غر اشخصیه فلا یکون له ان رفع باس مدینه دعوی 
يما على من مجاه ( راجع المادة ١‏ ءامن القانون المدني الاهلي )و یکون له الغاه 
العقود مقابل الي مک المدين من 4 ص ماله اضرارا بجەوفه وتدلسا ) داج 
الأدرة ١١۳‏ منه) ومعني الفش والتدلس أن يعرف المدين أن عفقده الذي بابل 
مضر سحت دائنه فاذا كان المقد بلا ابل كالمبة كان للدائن الغارّء ولو يوجد 
الغش من مدينه لان الموهوب له يسمى في جاب المفعة اليه والداأن بس في 
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اجثناب الخسارة ودرأ السارة مقدم على جلب الفائده بخلاف الميني فانه 
لا يستوفي الا من المين اني هو علا حتى اذا كان سخص حى انتفاع على عين 
معن لا یکون له ان وطالب مالك هذه العین بان ينتفع باخری له 
ا % الفصل الثالث # 
في حت الملكية 

هذا الحتى هوأ شير ال حقوق العينية وعرفوه بانه الحتى للالك في الانتفاع 
بايلكه والتصرف فيه بطر يقة مطلقة - وقومم مالك احترازعن غيره كالمتتةع 
وكن ره حى على المين معطلا فان الاول ليس له التصرف بطر بقة مطلقةوالثاني 
لس له شی ثي * من الانتفاع والتصرف حتی انه اذا دخل تا ملوکا ليره اومر من 
ارضه بلا اذن یکون له طرده ومنعه ٠ن‏ الرور م ان هذا المالك قديتعدد فیكون 
النلوك حينئذ على الشيوع اذ لا يعقل ان يلك الثىة الواح دكله لاشين لان 
امتلاك احده| له کله يفوت امتلاك الا خر وقومم فى الانتفاع ما ملکه معناه 
في استماله واستفلاله ا پر ید مالک الا انه مقید بعدم الاضرار بالغیر فلا جوز 
لمان حدث في ملک صناءة مضرة بالحة و براحة الموم بدون استيفاء الشروط 
الادارية المقررة في ذلك ( راجع دیکر بتو ٤‏ اوکتو بر سنة ۱۸۸١‏ الفلص 
بالا لات الخار ية وبا اذا ل یکن الاستمال منوعا قانونا کاستماله ارضه ني زراعة 
الدحان ( ر راجع د دیکر یتو ۰ مارت سنة ۱۸۸۶ و٣۲‏ ونه سنة ۱۸۹۰ . 
و ٠١۰‏ مارت سنة ۱۸۹۲ وبا اذالم تكن منفعه عامة لمحكومة في بيع امالك العنن 
منها اوفي اخذ جز“ منپا کدخول بعض السا ال ا 
۱ ینایر سنة ۱۸۹۲ اوفي تخلى الماك عنها اا کک اة ها 
لقر يما من السكك الحديدية فانه يكون لمحكومة في هذه الخحالة اخذ المللك بتامه 
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اواخز a‏ والتصرف فه 
بطر ية مطلقة خصوص با اذا )۾ قنع | ٠‏ التمرف فه عة عام ةك بم ال 
والنطرون فان دیکر یتو ۲٠٢‏ اغسطس سنة ١ A۸۸٦‏ منعه وما اذا ایک لماش 
في نزع ا ملكية اوفي تغل الماك عن ارضه كبا او جزمما کا قدم فانه في هذه 
الصور ينقطعم تصرف الماك جبرا ونتركب الملكبة من ثلاثة حقوق الاستمال 
والاستغلال والتصرف اذا انعدم احدها كانت ناقصة الا انه لا جوز جردالمالك 
الاعن حق الاستمال فقط بتقر بره حت ارتفاق لاغیر على ماک او ع رحق 
الاستمال والاستغلال باعطائه الانتفاع مله لغيره ولس له اجرد عن حق 
اصرف في ابرم لانه تنازل قبل تام المق د کا لا جوزاشتراط e‏ 
اأشتري لانه لمقد ال 

وتنقسع الملكية الى مشتركة وخصية وقد بحث الفلاسفة في الاسبق نم 
وجودا واتفقوا عل ان الشخصية اسبق في النقولات والمشتركة متأخرة حيث 
شوهد الانسان فی اللازمان کلہا مالکا لغذاله وصیده وسلاحه اما في المقارات 
فاخللفوا فن قائل ان المشتركة اسبق فما فان ملكيتما شوهدت للقبيلة ا 
للعائلة ثانا ل للواحد منا ثالتا فالشخصبة ثالنة في رتيب الادوار ومن قائل ان 
الشركة متأ خرة في المقارات کا ى متا خرة ف فى الماقولات ذلاك لانه في‌الازمان 
الاو كانت الارض مباحة تقك بوضع اليد ماما معنی ان کل فرد وضع يده 
عل قطمة منہا ملکا ملکا سخصيا 

و الشخصبة الى مادية كلكة الاعيان ومعنو ية كت المؤلف او 

الصانع في موٌلفاته ومصنوعاته وقد دک حکہا باده ١‏ من القانون المدلي 
الاملي ونما( یکون ا میک فبا تعلق قوق ال لف في ملكةء ناته وحقوق 
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الماام ف ملک ر على حسب القانون المخصوص بذلك )وها ذا القاون 
المخصوص لا يمل له اثر واذا کان ذلك وان قانون العو بات الاهلى خال عن 
عقوبة في هذا الصدد فترجة الموؤلفات ولقلِد المصنوعات غير معاقب علِها 
جنائًا فاية الامرانه جوز المحكم بتعو يض مدره المحكة لولف ا الصانع طبقا | 
لونم من بحدت ضررا بالغیر مايه لمو يضه 
وقد عاب الاشتراكيون‌باورو با مشروعةالشخص. ة بقسمما فقالوا لقدخاق 
المولى عر وجل الارض اناس جيعا وا خصصما باحد دوں ١‏ خرمن عباده شن این 
لقننين وضما مم انما سييثة التيية الا رى انه نشا عنها انقسام الناس الى غي 
مترفف خازن لمال ومعدم ذي متربة لا بجد رزقه الا يبذل ماء ا حي بل والى من 
يوت جوعأ من عدم احسان الغنی عليه وما کف الاول شبأًغیر انه خلف غني 
وما اضرالاني شي غير انه ابن فقیر ومع ذلك تری الاول لا یشتغل شیا 
والقاني يعاني المشاق يوما وقالوا كان العدل ان تلك الحسكوءة تانج اعال 
الافواد من زراءة وصناعة وتوزعها علہم كل بحسب احلياجاته واجیب بامور 
ما ان اساس الملكية هو استعقاق المرء نتانج اشغاله المقلية او المادية وحيث انه 
مسل استجقاقہ لما فیکون لہ بیعہا وایہا بها وحیٹ ان وره م احق من الاجانب 
بامتل اكا فن المدل امتلدكم اياها ومن انه يترتب على عدم الدكة الشخصية 
اعدام شاط الافراد وهو في الاضرار بهم کان ومن انه يترتب عل توذیع 
المكرمة عل کل فرد قدر ما بلاج اجیاف فقد يأخذ كرا التکاسل 
e‏ قاتا بل اوتنا ذه فلا یخلواما نیمرح 
ن اشاي مه بالتصرف اولا فاذا کان الاول ماد عدم ا 
الى ما کان ی واذا كان الثاني عدم البيع وانجارة والضرر بذلك بين للتامل 
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هذا وحكم الملكية ان یکون الك پپاالمق في جیع رات ماک سواه انت 
طبيعية اوعارضية وفي كافة ماهو ت ابع له ومعنى .ارات الطبيميةالني نما الشيء 
لطبیعته ولو کانت دور يه اي تعود في ازمنة ای ف الي | 
ا عل الملوك لا اطبعته کالکاز 
الفصل الراع 
E ls.‏ 
هو من المحقوق المينة وعرفه امعان المصري بأنه حق لنتغع ف فی استعالٰ 
ملاك غیره واستغلاله قله للع اي ذي الاهلية لا كل حن يتئم ولا یکن 
على مذهبه اما قوانین اوروبا فقد جوزت ان یکون ذا اعلبار ية 
وشر رک وحددت قوانين فرنسا مدة انتفأءها لان سنةوابطالباستين 
ورومه بائة وقوله ملاك شامل للمقار والمنقول ماديا ینعدم بالاستم‌ال !ولا | 
او غير مادي وقوله غیره احتراز عن ملك تفسه فان الانتقاع فيه لا یکون 
الاتتفاع المعرف اذ انه المستقل وذاك تابم للك وقوله واستغلاله اي اخذ نه 
اي تاره وعرفوها بانما ما يتج دوريا من امال امقر عليه هذا المحتى ولت 
جزأً لمال فليست الانقاض ثار اناشئة عن البناء ولا الشحرة رة لانااغي | 
دور ية وهي تقس عند .الروه‌ايين الى طبيعية وصناعية ومذنبة فالطيمية هي. 
ای تتح نشب اجار الغابات لأبصنع صانع والصناعية هي ضد الاولى 
کالیوب اى تنشاً عر اللذر والمدنة ي امال المنعردة اي تو 
لمقد حصل على الشي" كفوائد البااغ واجراليوت والاراضي وفوائد الايرادات 
لدة المياة وتكتسب الطبيعية والصناعية جنها بجي او جناها امالك قبل | 
أ أستعال المنتفع اوعند نهاية انتفاعه تكون له )ا ان المنتغع اذا جناها ية مدة 
کے صصص لے 


" ج‎ EEE 


%$ ۲1 %* 
| انتفاعه قبل نقعما كانت له بخلاف المدنيةفانما تكتسب يومأ فيوما 
( حرظة ) اذا عرفت ان امنتفع اخذ المحاصلات قبل نضجها جنه فاعم 
| ان له ان پییعما قبل نضجها ایضا غیران نا لا یکون له الا ان کان جنيه قل 
انتپاء انتفاعه فاذا باعها مدة انتفاعه ول جنها حتی انتهی يكون الك مہا واذا 
جنی شيا منپا قبل انتپائه فنه له ون مالم نه مالك 

ويّخذ من ذلك التعريف ان الانتفاع يشتمل على ركنين من الملكية 
لاشتالما مى الاتمال والاستغلال والتصرف فيكون جرا من أ جزاما ٠‏ 

) تهات ) الاول - حبث عرفت ان E‏ ان اادءوی 
الي قيا المنتفع تكون عينية لاخصية و يترتب على ذلك انه با خذ المنتفع به 
من يد أي شخص انتقلت اليه ملكيته و بالاولو ية عن کل دامن بحيث لا يزا جه 
دائن الحائر( الثاني ) ترفع هذه الدعوى تارة امام اممكة التابع ها العقار المنتفع 
به واخرى امام حكة عل المدعي عليه على حسب ما اذا كان متماتى الانتفاع 
عقارا او منقولا ( اثالث ) يكتسب هذا الح كسائر الحقوق العينية بضي المدة 
الطويلة وهي في العقار مس سنين اذا كان الانتفاع إسبب صح واعتقاد إن 
مقرره مالك امنتفم به ولو مم يكن مألكا م الواقع حتی اذا عقد الانتفاع غر 
مالك مع رجل يعتقد انه مالك مضت تلك المدة صارله هذا ا حى واو على المالك 
ف الواقع او الشتري منه او جمس عشرة سنة بغر سبب صحيح وفي المنغقول غير 
المأادي كق الدين مخمس عشرة سنة ايضا ټبتدي من يوم عدم المطالبة و يكون 
اتساب الانتفاع به مم ملك ذات الدین اما المادي فیازته تفید امتلاکه 

( فائدة ) قارن المتشرعون بين حق الاتفاع و بعض الحقوق العينية فاا | 
انه تخالف الملكية في انه جزؤها ( فلا يصح الشيوع بين المالك واأنتفع لاله 
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مخلص بالمتق الواحد وها يلكان حقين احدها جزء للا خر ) وي ان الاتتفاع 
موقت وي مؤبدة و بخالف حت التعلى والبناء واازرع عى ارض الغير في ان 
اللكة تامة فما بخلافا في الانتفاع فانما تتقص حق التصرف والا جار مرن 
حیث انه عیتی والاییار خصي 

(فائدة اخرى) لايازم المتاعم بترکة واا کان اولا بدفع دین علیپا وانا 
بوخد اندین منپا کا لا يازم المنتةح بعقار مرهون بدفع دين المرتهن وان کان له 
ان بدفعه و پرجع به على المدين راج ماده ) ٥‏ ) من‌القانون مدني الاهلي 

ولنذكرباتي كلام المقنن ا مصري على الاتفاع معقبا كل نص بشي“ سير 

)۱٤(‏ و بحوزان یکون اتی اقل ما دکر عل حسپ شروط الاتفاق او 
شروط التبرع الذي ترتب عليه وجود ذلك کان يکون قاصرا على جرد حق | 
الاستمال الشخصي او حق‌السکنی وله ما کر اي من الاستم‌الوالاستغلال أ 
اكور ين مادة ٠١‏ المشتملة على تعر يف الاتتفاع وقوله على حسب شرط 
الاتفاق اوالبريع اي العجل ايكون حجة على الفير ومنه بؤخذ ان تيل حقد 
الانتفاع الكامل واجب وهذا القيد خاص با اذا لم بترتب الانتفاع على عقار 
بوصية لان الوصية عقد مضاف الى ما بعد الجياة لا من. المقود بين الاحاء 
الوأجبة النسجيل لاجل الاحتجاج باعل امير الم كورة بادة ( ٠١١‏ )من القانون 
المدني الاهلي 
)٠١ (‏ وجح ان یکون قتا اوموّبدا انا لا یکون بین أحاد الناس الا 
مؤفتا فوله موقتا اي بوت النتةع حينا لا يعين اجل في المقد او بالاجل ان 
کان مم اجل وقوه اومؤبدا كا اذام تقرض الذرية سيك مسئلة الوصية 
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ا المد ككورة با مادة ۷ ١‏ من القانون مدني الاهلى وهو فرض جابُز عقلا وقالبعضېم 
هوم بد ني هذه الصورة وان انقرضت الذر ية وقوله لا لا يكون بين احاد 
الاس الا مرقتا خاص' بغیر ما قدم‌وانا م عجر ان کون بین | حاد الاس الا 
كذلك لانه اذا کان مدا بژخراو يدم تقال الین الى د اکا و وبذلك 
تكون ملكية امالك عاطلة . 
)۱١(‏ لايطي ذلك الم الاالخص اواكثرموجود عل قبد الياة 
| وةت الاعطاء و تھی على کل حال بوفاته ان | یکن له میماد قبل الوفاء 
الم ذكورة کا لورتب الانتقاع ارجل وعقبه بطين فا کثر والکل على قيد اليا 
لا يلي الارع مع وجود الاصل فالاتفاع موقت لاله نتو ی نقد من کان 
عن قيدالمياة وفت رنه 
.( ۱۷ ) انما وزان يوصي حل خبري 1 لديوان الاوقاف بلك الین 
ولسخض او اکر ولوراته على الشماقب : بحق الانتفاع وحينئذ لا يكو لحل 
الجري حق الملك التام الا بمد انقراض الموصي الهم بمحق الانتفاع قوله 
حق الملك النام الا بمد انقراض الموصي الم عق الاتة‌اع ال حقی 
ملك ناقصا وه وكذلك فانه لا اوصى صاحب المين بالانتفاع للخص وورشه 
بق جزه من ا لملكية لامعل اليري وكانله به الملكالناقص وان كان تصرفه موقوفا 
مع انتغاعه | ھ 

٠‏ (۱۸) حت النفعة المعطي من ديوان الاوقاف ابل للاتقال من يد 
لاخر مقتضى اللانحة المؤرخة في ۷ و ¡ ۸۰ و ٠١‏ يوه سنة ۱۸٦۷‏ 
و جوز ا او اعطاره بألغاروقة ‏ و الممطيمن ديوان الاوقاف 

هز الاتغاع بالاراضي الحنكرة وانا قال و جوز تأ جيره لات #منتغع استغلال 
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|| ما ترتب عليه حت الانتفاع _ وقوه او اعطاؤه بالغاروقة عرفت فيه الغاروفة 
| ا عقد به يعطى المدين عقاره للدائن و يكون للدائن الم كور ال حتفي استغلاله 
|| لنفسه والاتغاع به لين تام وفاء الدين وقولم في التعريف الم كور عقاره 
اعم من المملوك له والمنتفع به سواء اعطى له الانتفاع به من دیوان الاوقاف او 

|| غیره فان کل اتفاع باع و برهن عقار يا و یتنازل عنه و يعطي بالغاروقة 

|| الا انه يكون كل ذلك فيه على ما هو عليه من صفته المرقتة 

( ۱۹ ) تراعي فا یون اصاحب الانتفاع من الحقوق وفيا يترتب عليه 
| من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الانتفاع والاصولالمقررة فيا لمواد 

ال تة قوله العقذ اي وان خالفت ما يا تي وقول والاصول امقررة في ا لواد 
| الا تيه اي فبا م ينص عليه بالمقد ٤‏ 
(۲١ (‏ جب على من له حق الانتفاع ان لستمل الثي it‏ وانا 
م یکن له »طا ق الاستعال ثلا يودي الى اضرار امالك كأن حمل المنتفع یت | 
السكنى عل رقص اوق شا األعدل | 
۲١ (‏ ) اذا كان الال المقرر عله حق الانتفاع منقولا وجب حا 

وزم المنتفع لقدم كغالة به فان | يقدمما , دع الال اذ كور ووضع نه في اوراق 
میرية واعطیت ار باحها اليه قوله منقولا ينهم من عدم ذ دك المقنن المأر معه 
انه لا يشترط فيه حصره بعر بر قامة نشل على يان وصفه کا سيا تي ني النقول 
وهو كذلك لان ااسبب في حصر المنقول | وف من الضياع او السرقة ولا 
انى ذلك في العقار غير انه امنتفع طاب تمان | ل خرة لوصف حالة المقار. 
قبل الدخول نى الانتفاع به اذا خشى من ادعاء المالك بعد انتهاء الانتفاع تلفا 
ه واقول لواوجب المقنن تر يرقامة بيان وصف امقول ونه والمقار وثنه ايا 
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لكان اولى لانه قد لا تخشى المنتغع دعوى ال الات الاتلاف و يدعيما وقولهبا جرد 
اي الحاصل من المنتفع و بحب ان يكون قبل الدخول في الانتفاع !تر برقانة 
عرفية او رسمية تمل على بيان وصف وين المنقولات يضي على صتا امالك 
تكون جمة المتفع علبه عند انتا" الانتغاع وحبة لذلك الماك ايض على النتفع 
عند استلام المنتفم به فیازم ان تکون من سين لكل منها واحدة واا وجب 
حر رها قل الدخول في الاتفاع لان عر رها بعده قد يضر بالك لوار 
ضياع او تاف منةول قبل ار بر وقد يضر المنتفم لجوازان يطاب ال مالك ان 
تقل على اثر ما سل ویفهم من وجوب الخر بر قبل الدخول في الانتفاع انه 
تجوز لماك ان لا يسل منقولاته امدنع الى التر بر قبل الدخول و جوز اشتراط 
| المعافاة من التعر ير وعند ذلك للالك تحر ير قامة جرد تكون مصاريفما عليه 
وقولة وازم المنتغع اي ازوما قانونيا جوز الاتفاق على خلافه كالاتفاق على المعافاة 
من تقد الكفالة لامور منها ان قانونا مستمدمن القانونالفرنساوي وقد نص مى 
جواز ا لمعافاة ول يوجد في نصوص قانوننا ما ينع منه‌فان قلت قوله زم نص يخالف 
ا لجواز قلنا لا بخالفه لان اللزوم قانوني وال جواز اتفاقي ولم يتكام في القانون عليه 
ومنها ان للالك هبة ما له فيكون له عدم الأ مين عليه بكفيل من باب اولى هذا 
و بعد الاتفاق على تلاك المافاة ان طرا افلاس او اعسار المنتفع فللالك رغا عن 
هذا الشرط طلب قد الكغيل قوله تقد كفالة به اي شخصية اوعيذة 
بتقدي رهن على ٠نةول‏ او عقار وتوثر العيدة لاا ابق من الحخصية فانما تابمة 
التي اعسار و يسار الكفيل وّزول تلاك الكغالة بزوال الانتغاع 

( ۲۲ ) جوز لمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستمل الاشياء التي تنعدم 
بالاستم ال اتا لِه ان ررد بدا عند انعاء حقه في الانتفاع - قوله اا عليه ان 
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برد بدهما اي من نوعها اقل اوا کٹر تتا منپا ولودر نها بالعقد وهذا النوع 
یی بشبه الانتفاع لان ذه استلاك الین وذاك فه الحافظة علا وردها بعينها 
عند انتاء انتفاعه ومن شبہه الانتفاع بالد:ن ع فان تفع اخذ ارباحه واخذه‌عند | 
حلول اجله وردېدله وهل الانتفاع بعل تجاري من قبيل الحقيقي او شه الجواب 
انه حقیق من جهة الام واآر با a Sh‏ 
البضائع فان الذي یرد عند انتاء ء الانتغاع هو بدا 
(۳) ا زبادة تي تعصل من تاج الواشي ي تکون امنتفع بها انا بمد ان 

يستعوض من التتاج ما تفق من اللاصل با فة سماو ية - قوله الواشي أل فيا 
عنس الصادق بالماشه فلوانتفع رجل باشة واحدة م ثفقت استعوضت من 
التتاج وقوله تكون للنتفع بها وجهه انا من غلات وغرات النتغع به الطبيعية 
وقول من‌النتاج احتراز عن غر ہکا اذا اشتری بن الباماوا صوافما وقي اسنئجارها 

مواد ٹی اخری فلا یازم بالتہو بض با وقوله مان بافة هاو وځ منه انه 
بستموض ما تفق بتقصیره او اتلافه من باب اول ثم بهد التعویض یکون جاد 
ورت ما یل ا و ع 

)٠١(‏ لا يسأل المنتفعم ء ن ضياع او تلف اأشي متی کان حاصلا دون 

قصیرمنه - قوله الشي؛ اي عقارا کان او منقولا الا ان الضباع لا يتصف به 
الا الثاني 

٠١( ٠‏ )يجب على المنتفع ان بقوم بكافة الصار ف اللازمة لحمظ وضيانة 
الشيء المنتغع به ولبس له ان يكلف الاك بصرف شن“ مطلقا _ قوله نظ 
وصانة الشيء المنتفع بهاي لاجل عدم الاضرار ‏ اللاك وقوه بصرف شي طلقا 
اي ما يلزم لحفظ قل او کثرامکن الانتةاع مع عدم صرفه اولا 
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(۲۹ )لا جوز امنتفع ان بي اء او يغرس غراسا بدون‌رضا المالك وعله | 
ان يثبت ذلك الرضا بألكتابة او باقرار المالك او بامتناعه عن المين - قله بدون 
رصا الماك اي لانة ان جاز الرناء اوالفراس من المنتفع بدون رضائه ککان لہ اأ 
العصرف في الال باز يادة مع ان حقه قاصرعلى الاستمال والاستغلال وقوله او أا 


باقرارالمالك او بامتناعه عن البين ها طر يتان لاثبات رضاء امالك الشغاى 


(۲۷) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له او بترك المنتفع غه أ 


فيه او بأنمدام المال اأقرر عليه حق الانتفأع او باستمالماستمالا غیر جار قول 
الزن المعین له اي اجله ان کان ثم اجل او موت المنتفع ان م یکن اجل وان اکان 


الائتغاع موقتا هذا لانه يترتب على جمله »بدا عدم الرغبة في شراء المتتفم به أ 
من المالك وني دلك اعدام لتصرفه وقوله او برك | نتفم حقه فه اي صرعا اا 
کان کا اذا قال تركت حتي الالك او دلالة کا اذا سل مفتاح امازل التتف به أ 


مد اخلائه وعلی کل حال پبتی الرتهنين من المتفع حقېم في رهن الاتتفاع حتی 


ينهي اجله او يوت النتفع على حسب ما تقدم وان كان غرض المنتفع بالترك 


حرمانهم من حقوقېم لانه لا چوزان یضروا فما وقوله او بانمدام ا مال اي کله کا 
اذا فاض العر على يبت فانېدم وصار جزء من العرومفپومه انه اذا انمدم جزژه 
یکون الانتفاع في الباتي وهو كذلك كا اذا هدمه العروترك ارضه وفي هذه 
الصورة ان احدث المتفع بتلك الارض بناء فلا خلواما ان يكون برضاء املك 
اولا فان كان الاول فى امالك ان يدفع له فته عند اناه انتفاعه ولس لها امه 


هدمه وان کان الثاني کان يرا ينما وان احدثه امالك فبکون امنتتم حن ن أ 


الاتنفاع به عوضا عا فاته بالبناء من انتفاعه بالارض وقوله او باستماله استمالا 
غير جائزاي باستماله فبا ۾ يعد له کا لقدم وهذه عقو بة مدنية حخصية له فلا 
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تضربحقوق دائنيه الرتهنين لمق الانتفاع 
(۲۸ ) بجوزابطال حق الانتفاع اذا ل يقم المنتفع باأروط ۳ عله 
اوقصرفي اعطاء ابل الانتفاع الذي تېد به هذا و بطل حق الاتتفاع اذا 
صار التتع مالكا ما كان مقررا عليه انتفاعه لتداخل الانتغاع في المكية واذا 
عق O RR O‏ 
(۲۹) ينتهي حق الانتةاع ايضا بعدم الاستمال مدة جس عشرة سنة 
قوله ينهي الح اي واماا ملكي فلا تنتهي بذلك لامر ین ( الاول )انه لو زالحق 
الملكة فاما ان يكون الملوك لعكومة اولا لاحد فان كان الاول اضرذلك بالأروة 
العامة لان الحكومة لا تنغكن من استغلال علوكاتمأ کا تستةاما الافراد وان كان 
الثاني كانت الاموال مذكا لاول واضع يد علا وني ذلك فتح باب المنازعات 
( الثاني ) ان مالك حق التصرف الا باستماله وعدمه فلا عوز ان يکون عدم 
الاستعال سبباً فى زوال حقه وقولنا واما ا ملكية فلا تنتهي مخصوص بغير ملكية 
الموّلف لمو لماته والخترع خترعا ته فان عدم 'لاستعال فا ا لمدة المعررة في القوانين 
الاحندة رز ر یلہا لان ف الاحلکار مع عدم الاستمال مضرة للثروة العامة بل وف 
ةس الاحلكارمع الاستمال مضرة ونا | يبأ با لوجود فائدة هي تنشيط هم 
الافراد وحم على الاخترا ع وقوه الاستع‌ال اي المتع القاصرعل احلیاج 
اص وعائلته اي زوجله ولو تزوج با بعد لر برالانتفاع ولو کانت 
الاولاد تېن اومن زنا وخدمه‌فلا تدخلالاصول في العائلة وهوحق عي ترټبه 
وزواله کترټرب وزوال‘حق‌الا نتفاع ولا جوزالتنازل عنه ولا تأ جەرەولا الححز 
ءلِه ولا رهنه رهنا عقار اورا جات الستمل كواجباتالمنتفع فعلِه مصار یف 
الصبانة والحفظ ولدائيه حر الثار فیکون م فائدة فى e‏ 
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ان لدائني المتغع التداخل فی دعوی طلب لفو الانتفاع لاستم‌اله استمالا غير 
جائز ولمم لغو تركه المؤدي الى الاضرار بحقومم 
# الفصل الحامس ٭ 
ي حت الارتفاق 

)٠٠ (‏ الارتفاق هوتكايف مقررعى عقارانغعة عقارا خر او لنفعة 
اليري وتتبع فيه شروط العقد الذي ترتب عليه وجود ذلك الثكابف وعرف 
| الد - قله الارتفاق عرفوه بانه جز من حتق الاستمال بقرره القانون او العقد 
وینقم الى اچاي وسلبى فالا ابي ما يمعي للمنتةع به احق في تمل معین على 
المقار المقرر عليه والسلبي ما ينع مالك العقار امقر عليه الارتناق بعدمالاستمال 
مدة س عشرة سنة فان مبدأً هذه المدة بحسب في الايجابي من اليوم الذي 
فيه ترك الاستعال صاحب الارتفاق بخلافه في السابي فانه سب من اول 
يوم ل فيه القرد عل ملک الارتفاق عملا خالنه والى مسټر وغېره وظاهر 
وغره فالسقر ما ينتفع به بلا فمل انسان کی مروره‌یاه الري لانه لا ماج 
لمل الانسان الا وقت اعاد مرالمياه والتطير وبعد ذلك لا عاج 
شىء وكتى ارتفاق المطل لانه ليس المراد به النظر الذي بحناج نوجه اشعته | 
کا از ید الانتغاع به بل المراد به اتاد کر وغبر امسر ما يتوقف استعاله عى | 
فمل الانسان كالرور على ارض الغير فانه اذا 1 عصل لا وجد ال مق فيه والظاهر 
ما یکون متمای احد ال واس کا مطل وغبره ما لا یکونه کی ارتناق عدم البناة. 
رة هذا التقسم امرا ان (الاول ) انه جوز رفع دعاوي وضع ايدني امسر 
الظاهر و جوز كنسابه بالمدة الطو ية مخلاف غبره فلس فيه شىء من 2 
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( الثاني ) انه على البائم ضمان المشترى في حقوق الارتفاق غيرالظاهرة الي ن 
يذكرها وقت البيع ولبس عليه ذلك في الظاهرة و ينبني انیکون مرتب الارتفاني 
مالكا اهلا للتصرف لان ترتببه عبارة عن بيع جزء منالككية فلوكان الاك عرضة 
ازوال بشرط اذا تعقى زال لصا ركذلك الارتفاق الذي قررهوليس لمالك عل 
الشيوع ترتدبه لاله وحده غير اهل اذ لا بد لتر یره عل مشاع من اعاد راي 
ملدکه و جور تقر بره على عار مرهون لانه ان کان لمالك عه فله بالاولی 
ترټیبه عليه و يبعي ان کون المقرر له بالكسرماكا لعقار خلاف القرر عليه کا 
هو منطوق ماد تنا او منتغما او مستملا لان في تقر بره فائدة مالاك 

وللفر رل باخ الاتفاع جع ا لجحةوقالسنو ية اللازمةلاستم )اله فلصاحب 
ارتفاق اسما زط رالترعة ولصاحب ارتفاق المرور ص مره بخلاف مرته فان 
عليه ترك صاحبه ينتفع به کیف یشاء ولیس لصاحبه الغلوني استماله کا لو کان 
له المح في کوة فليس لەفتح اتون او کان له ارتفاق الرور بارض المير فلايكون 
اه جعل مازله فندقا - وحق الارتفاق لا يبل القسمة اعنى انه لو رر ارتفاق 
عدم البناء على عقار م انق فلا ,زال اتی مقررا على اجزائه وانه لو کات 
لصاحب ارض حق الرور على جاره فانقسمت تلك الارض فيكون لكل جره 
منا الارتفاق ولیس هذا على اطلاقه بل قد جوز انقسامه کا لو ”رتب حقارتفاق 
باخذ جزء معن من ماء حنفِة افير فان الماء هنا ينقسم بین صاحب الارض 
وصاحب الارتفاق _ و يزول هذا التق بانقضاء الاجل و بقن عفد اتقال 
اللكة اعدم دفع مةرره لبائمه امن الزي تېد بدفه له - وبتركه صراحة او 
دلا کا او ضهن پیعارض مقر له عایها ع التصر ج في عقد البیع‌بان لا ارتناق 
لما و جب تسيل التزك في الاين كمقد ترتبه ( راجع مأدة ٩۱۱‏ ) وبازع. 
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ملكية المقرر ليه لمنفعة العامة الا انه جب دفع تعويض لن كانت لمم حقوق | 
ارتفاق عله وذلك .فیا اذا <رموا من المتع بحقوقېم اما اذا لم حرموا بان کان لم. 
ارتفاق الرورعل ارض غنزعت مليكبتا لتكون شارعا فليس لمم ا مق في طلب 
| الع يض - وباستمالة استمالهالناشئة عن تنير الامكنة كا قي ارتفاق المرور على 
ارض آكاہا العر_ و بامتلاك واحد للمقار ین المقررله وعلیه لانه لا یکورن 
| الارتناق لاك على املكه - و بعد الاستمال خس عثرة سنة تبتدئ في 
غير المستمرة من بوم ا خر مل للارتفاق وني المسقرة من يوم اجراء تمل مالف 
ها كسد المطل وقد قال بعضيم ۲ن المدة في هذه الاخبرة .تكون جس سنين اذا 
کان في عمل الامر ا لخالف وضح بد ببب يح وحسن اعلقا د کا لو ن 
دارا کان علا ارتفاق عدم البناء وقیل له لیس علیها شي” من ذلك فبنی فبعد 
مس سنین زول ارتفاق عدم البناء وهل عدم استعالی جز“ من اجزاء الارتفاق 
یکون سيب في زواله کله المحواب لا يزول الا جزؤه ان كان ما يقبل الةسمة 
ما عدا ارتفاق الم وروما شا کله فان عدم استمال جز زءفه لا بز له کله ولا حرا 
منه لانه لو کان له ارتغاق على ارض عرضا ستةامتار فل يصع منما الامةرا لروره 
فندم تصليعه لكل لا يؤخذ منه انه حرم تسه عن الحق في الباقي بعدم استعاله 
بل انه آکتنی جز“ م نکل لا بزال حه عرتبطاً به واستنتجوا من ذلك انه کان 
الارتفاق لال ملوك بااشيوع لکثيرين فائتفم به احدم كان ذلك حافظا له 
اة لسارم 
( تبات ) (الاول ) يازم اجار بعد اكتساب المطل بالمدة الطويلة 
براعاة مسافة مر لاناء ف ارضه وول افا المطل حى الارتفاق 
مانم من البناء فانه لا اكتسب المطل الزم ال جار با تقدم ليتتفع ا أكنسبه 
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( الثاني ) مبدأً 'كتساب حقوق الارتفاق اأسرة الظاهرة بالمدة الطو يلة اليوم 
الذي تت فبه ووضعت البد عليها فيه خرج بذلك التي م توضع اليد علبما الا 
| خرا فلا بد من استبفاء المدة لاكتساما ( الثالث ) جوز لن له حقوق ارتفاق 
معينة بمقد ان يستز يد علبما من المسغرة الظاهرة با كتسابا بامدة الطوياة 

وقوله لمنفعة عقارا. خر او لنفعة اليري يوٌخذ منه ان حق الصيد المغرر على 
ارض لنفعة مخص ليس بحتى ارتفاق بل هو حق استمالمحدد بمحياة المةرر لنفعته 
اوهو نوع من الا بار وقوله ونتبع فيه شروط العقد الم اي ونم وص القانون اذا 
قرره هذا وحيث كان لماك التصرف في علکه با شاء کان له اٺ بقرر عايه 
ما ,رغب تقر بره من حقوق الا رتفاق ولوغیر القانونيه بعقد محرره من يريد 
مر .ره له El‏ ارتفاق المطل عل مسافة اقل من متر وان يلازم إمدم 
البناء اوعدم |ازرع او رورا جارعى ارضه ولو مع وجود الاتصال بالطريق 
الموبي او باحداث بالوعة اوعر مياه ولفظ المقد هنا اع من ان يكون بقابل 
او انا بان يكون بهبة او وصية فاذا کان عةدا بقابل وة فلا بد من تيل 
ليكون حجة على الغير بحيث اذا ل لتسجل لا يكون حجه الا على المتماقدينفامشترى 
لمقار لا يقبل من حمَوق الارتفاق المترتة بعقد ا الى سعلت قل سيل 
عقد شرائه مخلاف ما اذا كان بوصة فلا ضرورة لله ( راجع مأدة ٦۱۱‏ من 
القانون المدني الاهلي ) 

( ۳۱ ) حق استمال میاه الترع اتی انشا تما الكوءة يكون بقدر ونسبة 
الاراضى المعتضي ر ياء ع مرا اعاة ما لقتضيه القوانين والاوامر واللواتح التعلقة 
بذلك قوله الترع ای ي التي تنقسم ادار يا الى عامة وخاصة فالاو ق اي روي 

E‏ ترو الا جز۴| من اراضيها راج مادة ( ۱) مندیکر تو 
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۲ فرایر سنة ۱۸۹٤‏ او اتی تروي ۱ کٹرمن الف فدان واراد مالکا واحدا 
كان اومتعددا التصر ج من المكومة بجملبا عامة فصرحت له بذلك والثائة 
هي الي تروي قر ية أو قر يتن فةَط وكرة التقس امور منها ان العامة تعد مرن 
المقارات المومية الخصصة أمنافع الهومية فلاتباع ولا ترهن ولا تلك بوضم | 
اليد عليها المدة الطويلة وليس ت كذلك الخاصة ومنها انه جب على الحكومة | 
صبانة العامة ( راج ماده ١(‏ ) من الديكر تو السالف) مخلاف الجاصة فان 
صيانتها على اأنتفعين بها فان اهملوا ذلك #مصلحة ااري اجراء ما يازم من تلقاء 
نفسہا علی مصار یفہم کا جاء بدیکر یتو ۲٣‏ مارٹ سنة ۱۸۸۰ ومنما ان وضع 
ايد على جسورالعاءة اواستع اهما لا يكون الا بتصريج من الحكوهة بخلاف 
الحاصة فانه يكون فيا بلاحاجة الى تصريم ومنها ان استمال العامة يكون حسب 
المغرر بالقوانين او الواح الخلصة بذلك بخلافه في الخاصة فانه غير مقيد بنص | 
قانون او لاحة ( راج مادتي ۴۱ و ۳۲ منه ) وقوله مع مر اعا ما تقتضيه‌القوانبن | 
والاوامر والاوا اځ اي مادة ٠١‏ من الديكر يتوالسابق فأذا رغب في امجاد ساقية 
رفع عر يصه "مد .رفرسلا امفتش فیرساما للباشندس فيا ذن بذلك لاف 

اذا ا راد وضع 1 رافعة على ارضه فان الباشمهندس رفع عنہا لر يرا 
العش اذله التصر بج بوضمما اذا اراد والا فلا هذا ولعكومة فيا يتعلق 
والترع العامة حت نظامي مطلق فلا التصر يج بالانتفاع وعدم التصريج به بل وها 
عند التصر ج يان مشقلاته ولا كا ن_كذلك توجه هذا السوًال وهو أللالك 
ان یطلب تعو يضاتمستندا عل ان مصلیة الري م توزع المياه بين الافرادحسجا 
| تقتضيه المدالة والمساواة _ الجواب فه خلاف شم من ا الى السلب 
| مستندا بان لاحق مكتس ب لا حد في ااري وانه لبس هناك من قانوون بازم 
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الكومة بتوزيع اليا الضرور ية لاري وان حق المحكومة في التوز يع نظام فلا 
تا ل عا اذا اع فيه اأمدل اولاوان ها اذن ان توزع بالمدلعل قدرالامکان 
ومنهم من ذهب الى الا جاب ءويد! ذلك باقوى الججج واعدل البراهين حيث 
قال مياء اليل والترع العامة تعد من الاملاك العامة فلکل مالك تنتفع ارضه با 
حق مکتسب و یوید هذا احق مانص عنه بادتنا من ان حق استمال میاه 
الترع التي انشأ تما الىكوءة يكون بقدر ونسبة الاراضي المراد ر بها وقال لم يكن 
هناك داع لمل لواح كثيرة لمصلية الري اذا كان هما توزيم المياه حب 
رغباتما واهواما ) 

(۳۲) من انشاً ا دون غهره ماما او يمه ` 

( ۴۴ ) جب على كل صاحب ارض ان حمل مرا في ارضه مياه اللازمة 
ري الاراضي البعيدة عن مأخذ الياه في نظير تمويض يمم له مقدماً بعد 
قر یره بمعرفة الما کر وعند التنازع تک باتكیفیة التي یکون بها انشاء. ذلك المر 
وه يازم من الحمل بحالة براعي فيا ما يكن من تخفيف الضرر = ولس لصاحب 
الارض الي يسقیا با لات او ترع ان حبر اصعاب الاراضي التي دونه على قبول 
ا میاه باراضیېم قوله مر اي ولا بد من التساهل في اجرائه ولو لارض انب 
انیل اذا تراي‌ان ریما منه اصعب من رها من ا لجار وفوله مأ خذ اي سواء کان 
ترعة عامة لطالب مرور الما حق فيا او خاصة زاد ماؤُهاعن ري ارض مالك 
کا دکر ادي ۸ وه من الديكر يتو السابق واما العو يض فتنظر فيه نة 
ادار ية پرا سہا الم يراو مندو به وتتشكل من الاش ندس او ه‌ساعده ومن اڈین 
ا لاقلم ‏ بعینھا ذووالشان کا جاء مادة ۷ من الديكتو السابق وفي 
حال اخثلاف الإا راء يقدم راي الرس وهل يازم التصري الاداري قبل اخڏ 
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| الماه هنېم من اوجبه شرطا لاخدذه وه نېم من ل یوجبه في مادتا لاته لیس بشرط 
الا فما يتعلق بالافراد وا جكومة لا فما يتعلق بالافراد ينهم وبين إعض وهدا 
هوالارج هذا وقد جاءٿ مادتا ١‏ و٣‏ من دیکریتو۲۲ فیرا .ر سنة. ٤‏ ۱۸۹ 
مخالفتين للفقرة الثانية من مأدتنا حبث دلتا على جواز مرور مياه الري وا بف 
عى ارض ال جار فنسخلاها وقد نصت مادة < من الديكر يتو المنكور على ان 
المنترر على ارضہم هذا الارتفاق بب علیہم ان بترکوا مجارے افیف 
من غير زرع وان لا بهده‌وها بسدها بتراب جسورها ولنضف انه جوز منع 
استمال الارتفاق حتى يدفع النمويض فاذا لم يدفع فبكتسب كسائر الديون 
بمخمس عشرة سنة و بق حق الارتفاقلانه قانوني ولا .زول الا بالطرقق 
القانوذة 
)۳١(‏ بحب على مالك الاسفل من طبقات الام اکن احراء الاشغال 
والم‌ارات اللازمة ع سوط العلوالء لوك ليره فاذا امتنع من اجراء المارات 
المقتضية لةظ الملو المذكور جاز اکر علبه دیع ما یلکه في اککان وعلى کل 
حال اأمين مواد المرئية ان ا عر باجراء الاع|ل الور به 
تنيه الاصل انه لا شِوع ون مالك الادوار الغللفة و يسنثنى منه الارض 
فانما ملوكة على الشيوع ان ل تكن ملكا لاحدم خاصة والبثر والجرو ر كذلك 
|| حلاف السل فقد دلت مادة 1 الا تبة بطر يق الاشارة على انه ملوك خاصة 
لاني الور بن السفلى والملوی 
تبيه '' خر ليس على الممرر على ماله ارتفاق عادة الا تراك ف ا مى 
قتع به الا في مادتا فان عله ان دمل کل ایکون ضروريا لمفظ الدور. 
الملوى من السقوط 
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۳١ (‏ ) لا جوز لصاحب الف الام اکن ان ريدي و ناله 

بحيث ضر بالبناء الاسفل 
( تنبیه )ل یذ کرالقانون نصا یملق بأباء صاحب الدور الملوی عن تریه 

اذا کان ضرور با والواجب ان يکون لصاحب الدور السفلى ع دور قي حال 
الامتناع عن کا انه باع ملكه في تلك المالة حيث ان المدل بقتضي ذلك .. 

| طى مالك الطبقة الملى اجر!ء ما يازم لصيانة ال قف والاخشاب‎ ) ٠١( 
ا لحاملة له اذ انها تعتبر منك له وعلى مالاك الطبة المليا صيانة ارضية طبقته من‎ 
بلاط او الواح وعله ایضا اجراء ما باز م لصيانة انسل من ع اتداء اوضع الآي‎ 
لا ياتفع به صاحب الطبعة الستلى‎ 

( تيه ) هذا خاص دم عامه في الفقرة الاولى من مادة ٠١‏ الان ۰ 

( ۳۷ ) اذا سقط البتاء حب على مالاك الطمة السفلى تجديذ ناء ميمه 
والاجاز بيع ملك بالمحكة و يفېم منه انه اذا لم برد احد من اللاك البناء جاز 
يع الانقاض والارض وقسمة المن بسبة ية طبقة كل مالك 

(۳۸) لیس لاران بر جاره عل اقامة حائط او نحوه على حدود ملكه 
وعلى ان يعطيه جزأً من حاطه اومن الارض التي عليها الحائط المنكور ومع 
ذلك لس لالك المحائط أن دمه جرد ارادته اذا كان ذلك بيترتب ءلِهحصول 
ضرر للبار المستتر ملکه جحائطه مالم یکن هدمه باه عل باعث قوې قوله باعث 
قوي اي بان يكون ملاك الجارە اقا من جيم الجمات اما اذا ل يکنه فل 
هدم الحائط حیث لا ضرر ھار واذا کان امار حتی ارتفاق لصت حاطه ججائط 
جاره فلا جوز هدم حائط من عله الإرتاق يدون الحافظة عى حاط من له 
هذا احق ) 
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( ۳۹ ) لا جوز لجار ان یکون له على جاره مطل مقابل عى خط مستقى 

| مسافة افل من متر واحد. قول لا جوزاي قانونا غبرانه لامانع لاحد ا بن 
من ان يکون له مطل على مسافة اقل من مټر باتغاقه ‏ م جاره وكذلك یوز له ان 

یفتح شباکا في جدار مارك اذا سم 4 جار بذات وشل جرازاغ اجار 
منورا على جاره اذا ل توجد المسافة القانونية يكونمرتفعا عن الارض مر ين وعليه 
زجاج واسلاك حديدية بحيث لايتمكن ا لجار به من النظرفي دار جاره وذلك 
لتنو ر وتهو ية الاود التي تكون حلاجة الى ذلك لان ا مور ليس بطل حقيقي 
وقوله مطل اي فتعة بجدار يدخل نها الموا* والنور وقوله مقابل على خط مستقم 
اي مودي عل خط ظاهر ال جدار لا نه اول بکنه بان کان شعاع الناظر من المطل 
بقع علا جار نردم مع خط ظاهر المدار زاو بة حادة e‏ المطل أا 
مني لا مستقا وقوله بسافة اقل مر متر واحد اي مخافة ان يكون المطل 
لالاضرار با لمران 

٠١ (‏ ) قاس تلك المسافة اما من ظيرالحائط الذى فيه المطل الم كور 
اومن ظاهر الرجة اوالمشربة 

٤١ (‏ ) محلات امامل والأ بار ولات الغار والحلات المضره بالجيران 
ميب ان تبني بالبعد عن المساكن بالساقات المغررة باللوائح على مقتضى الشروط 
المبة فيا ( یراجم في ذلك اءر التنظے القدے الصادرفي سنة ٠۷۷١‏ امعم 
بدیکر یتو ۹ نومرسنة ۱۸۹۳). ) 

٤١ (‏ ) جب على كل مالك ن إصرف في ارضه او في الطريق العام 
مياه الامطار ومياهه المغزلية بالتطبيق على اللوائح الععيهقوله بالتطبيق على اللواع 
اليه قيد راجع الى قله او ني الطر يى العام هذا و جوز ايضا ان تةق أحد 
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الحار بن مع الا خر على ان ,صرف هغ ارضه مياه الامطاراو مياهه المازلة 
ويكتسب هذا الارتفاق بالمدة الطو يلة ان كانه سترا ظاهرا ) 

( ١ء‏ ) لصاحب الارض التي لبس ها اتصال بالطر يى الحمومي ال مى في 
الاستصال على مسلك من ارض الغير للوصول الى ااطريق الم كور و يكرن 
الحکر بعرفة الاک فما يتعلق بتعيين ذلك المسلك و بتقدير ما يعي مقده) من 
تمويض في مقابلةال!سلك الم كور قوله لبس لما اتصال بالطر يقى اموي اي فاذا 
كان ها اتصال به لكن‌المسلك صعب مضرفلا يكون لجار حق المرور عى ارض 
جاره بخلاف ما تقررقي ذلك بالقانون الفرنساوي فانه شبه صعو بة المرور بعدم 
| الاتصال وجمل ال مک واحدا فانظر اي الا بين اولی بالاتباع واذا | E‏ 
اتصال وار حق ارتفاق الرور ودفع التعويض في مقابلته م حدث الاتصال 
بان خم طريتى عام يتصلثلك الملكية فيزول حق الارتفاق و يرد التعويض 
| اة وا ا عدمالاتصال بفعل صاحب الارض بان‌ باع طر یی الاتصال 
فليس له حق المرور على ارض جاره غير الباع له امر وقوله و یکون امک بعرفة 
الها ك فبا يتملتق بتعيين ذلك المسلك اي بان تمينه اقصرالمسالك واقلها ضرا 
على ال جارالذي يقر على ملكه حق الارتفاق وقوله من التعويض اي فاذا ( 
يدفعه طالب المسلك واستر ممستلا حق ارتفاق امرور مس عشرة سنة صارله 
هذا الج وزال عنه واجب دفعه کا ”زول سائر الديون بلك المدة 

النصل اس د 
في حقوق الامتياز واارهن العقاري وا لمحيس والتعلى 

من الاصول اأقررة انه اذا لم يكن عند ادبن ماني بجميع ديونه قم 

ماله بین دائنيه بنسبة مقدار دين کل منېم اي قسمة غرمأ* غير انه توجد بمض 
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ذيون جملا القائون مثازة عن غيرها بجيث توخذ من اموال المدين بالا واوية 
عن سواها وانه تجوز للدائنين ان يأ خذوا الاحلياطات اللازمة جنب الخسارة 

عند اعسار المدين وان يأ خذوا ليه ضانات یرون بپا عند الوذ یع على سار 
الداتين وهڌان الإا مران ها مذشاً حقوق الامتاز واأرهن العقاري وقد عرفوا 
الامتياز بانه حق لقتضبه صفة دين الدائن عوجبه يستوفي دينه قبل غره من 
الدائين ولو المرتهنين - ومن الديون المتازة المصاريف القضائية كصار يف 
الححر والبيع القضائين ومصار يف توز لع “صل الم عل الدائين حسب 
عراتبہم او حسب نسبة دين کل منم وسبب امتیازها انا صرفت ےة صاح 
جميع الدائنين فوجب ان توّدي قبل ديونهم وتدفع من ين الاملاك المنصرفة 
لحفظ املاك المدين قبل ديون الائنين وتلك الاملاك اع من ان تكورن 
منقولات اوعقارات ويجتمع الامتيازمع الرهن المقاري في ا نكليها حقعيني 
وسبب اوو ية الداثن و يفترقان في ان الامتاز لا يوجد الا بققضى نص في 
القانون وقد اشا من عمد ارهن المقيني ( راجع ماده ۰ من القانون المدني 
الاي ) بخلاف الرهن فانه لاينشأً الا من المقود وفي ان الامتياز يكون على 
المقار وعلى المنقول او عليها مما بخلاف اأرهن المقاري فانه لايتقرر الا عل 
المقار وني انه بنا على هذا الفرق الاخير ينشأً دام عن الرهن حق التتبع ولا 
نشا عن الامتيازالا اذا تعلق بعقار 

والرهن اما ان يكون حقيقيا وهو ما تكون اأعين فيه حبوسة في يد الدائن 
و یکون على المقار ول المنقول واما ان يکون حکڊ) وهو حق عيني غير قابل 
لقسمة مقرر عى عقار يبق في حيازة المدين لايفاء الدين الذي رهن من اجله 
ویستننج من کونه حقا عينيا ان امرتهنين حق الاولوية على من دام من 
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الدانين وكذاكحی بع المتار والطالة . به في ای م اء کان نفس 
المدين أوغبره وانه جزء من حق الملك لاشتاله على ج جيم الحةوق المبذة الى 
اا اجر لان د انال ات ا 
عومل اد ۲ من القانون المدني الاه واذا بامه عومل نص مادتي ٥۹۴‏ 
و٣‏ منه وتابعبته للدين قد تکرن بالفعل أو بالقوة فاما تابعته بالفعل فظاهرة 
واما تالعته بالقوة فتکون ف اذا قرر المدين رها على عقاره على أن يقرضه 
الدائن الف حنه لاله وان ل ك في هده الصورة ا بالفعل اکنه سبببالقوة 
اي اعلباریا وکا ا ن کل ابع لازم متبوعه وحودا وعده) فکذلاك الرهن‌والدین 
وامراد بقولنا غير قابلة للقسمة ان القارات المرهونة وکل جز“ من!جزاما ضامن 
للدین فلو رهنت جملة عقارات فيجوز ج كل واحد من_! لاستيفاء الین لا 
لايفاء جزه منه مناسب لةِمة هذا المقأر ولا يازم فك مقدارم. ن ارهن اذا ونی 
من الدين وسڊب عدم جزئته هل المدين على تخلبص كل ما رهن قبل 
ا وزع ملکیته منه کن جوز للتماقدين اشتراط تجزئته لان عدم 
وابلته طما ثُ شرط فيه لا شطر منه وانا اختص هذا ارهن بالمقار دون الول لانه 
لو تقررعله لكان عقبة جسيمة في طر يق بيعه وشرا اله ولانه پعسراشاره فه 
لكثرة تداوله والمقار الذي يترتب عليه هوالمائز لصغة الاستقرار مر اصل 
| الخلقة كالارض أو بصنع صانم كالمباني او بالغصيص كالنقولات التي ال مقا 
امالك بعقاره لاستماله واستخلاله ( راج المادة ٠٠١‏ منه ) بجيث أو فصليا 
الماك عنه ترجع طا صفتما الاولى وينفك الرهن عنا لكناذا حدث من ذلك 
ضمف لاتأمينات کان للدائن !مار بين طلب اداء الدین فورا او طاب 
خرو موز رهن المقار المتنازع فيه فاث ثبت الدعوى ثبت الرهن والا 
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و یوز رھ نالنجم ولتبع قبه نصوص ص الةانون المثاني الصادرني ٨‏ ابر یل سنه 
۹ ورهن امالك حصته الثائءة ولا بخلواما ان تباع قل القسمة فياخذ 
امرتهن ديته من نها بالامتياز على غيره واما ان تباع بعدها فيبتى الرهن على ما 
ال الدين بعد البيعلانالقسمة مقررة لماك ( راجع مأدة۷٥٠‏ منه و يوز رهن 
ار هن‌غبران لقاضي‌النوذيع بین الغرماه تاجیله بین دا؛ ني الدائنين ادا قام اشکال 
حى لاعدث ارتاك فيال توذ یم بن‌الدائین الاول ( زاج مأدة ۳٥١‏ من‌قانون 
المرافعات الاه )و يشترط لصحة الرهن المقد اارسمي‌وان م يشترط ا 
الذي هو محل الملك بتامه لان انمقاده بستلزم مراعاة قواعد قأنونية تخنی غالبا عل 
| المحعاقدين ولات رره وهومن موظنى الحا يتمكن من تفم المدين عة 
ارهن الوخيمة من جوازوقوع جز على عقار يتبعه بيعه ولانه لوجاز الرهن‌بالمقد 
المرني لافعمت سجلات العا برهونات بأطلة ينکرها ار اوخ وغیرخاف ما 
نشا عن ذلك من ٠ضا‏ يا الیلاتنفد 
وحق المجبس هو ماخول لمدين بشيء ابقاءه في بده حتی يسدد له الدین 
الي هو سبب فيه ؤ يؤخذمن‌هذا التعر ين ان صاحب هذا احق بب انیكون _ 
ازا مث لو خرجالشي من اا ته یکن لەحبسه‌وانيكون سب ب الین المطالب 
به هو العبوس فليس اودع بالفتح ان حبس الود يعة محتجا انه‌اعار شتا يئا لمودعبالكر 
وھوعی عيني‌صالح للاحتجاج بەعلى يع الدائنين الاخر( راح جع الفقرة الاخيرة. 
من‌مادة٤ ٥‏ د من‌القانون المدنيالاهلي )وسىبه ان المطالب رعا يدفعمانشاً 
عنە مناد ين يکون سبيء النية مداساً فوجب ان يحتج عله بتدلسه | ۰ 
و يوجد حن التهلي في e‏ وهو و حق امتا الباني الرجردة 
اا اه الى 4 E‏ : 


¥ TTY $% 


3% الفصل السابع کد 
في اسباب اللكة 

هي في التانون الاه ا والبة والميراث والوصية ووضع اليد واضافة 
المحقات لملات والشفعة ومضي المدة الطو يلة فاما المقود فهي عبارة عن تراضي 
المتعاقدين على امر قانوني کابیع والقرض والا جار وغبر ذلك وهي سب الحقوق 
الشخصية وانعينبه وتسجيلها ضروري لنقل ملكة ا لقوق العنبة المقار نة 
بالنسبة لاغير وغير ضروري بالنظر للتماقدين واما المبة واليراث والوصية فهي 
من مسائل الاحوال الشخصية واما وضع اليد فهو حيازة ما ليس ملكا لاحد 
قصد امتادكه كيازة الصائد للحروان المقتنص وهوسبب في الملكية لا في 
اكتساب الةو الشخصية كالديون لاما معنو ية ومتعلقه جب ان يكون ماد 
واما اضافة الحقات للاك فراجع فيا الفضل الخامس من القانون المدني واما 
الشفغة فحي قانوتا احق انرم لست الناس للحاول محل مشترى المقارمع دقع 
ا شرائه وقد اعترض بعض منشرعي اورو با عى هذا الت فقالوا أ 
نه مانع من حرية المقد ففيه جبر عل ابام وزع ما اكتسبه الشترې اقول 
ليس فيه جبر على البائع ولا ابطال خر ية المقد لان ابائع ان بع لأي نص | 
غبران للشعيع الاخذ من ن¿ المشتريلكونه اولى منه لدفع الضرر عنه اذا اٽٺ اا 
جارا او شر یکا او لکونه معیر الارض وا ذنا بالبناهوالفرس فیا ونزع ما اکسبه 
امشتري اذا كان للاوجه السالفة لم يضروايد ته عحكة'الاستشاف المخلاطة حيث 
|| قالت في جكمأ الصادرقي ۸ ابريل نة ۱۸١١‏ انه سب وقاية المزل وجفغا 
اموال المائلة وايده بعض المتشرعين على النفصيل فقال اما مُرته في حالة امير 
فانه بحمع البناء او الزرع والارض في ملاك واحد واما في حالة الشر بك ففائد ته 


Saree ina 
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حفط مال المائلة وعدم افشاء سرها وعدم ضرر ملاك المشاع من الدخيل 
الذير بال يتحد دعم لاستیلال اموا مم وادارتپا واما ٤‏ حال الجوار ففه رفع 
ضرر ال جوارالخطر عخافة ان يكون المشتري جار سوء وفبه فضلا عن ذلك جواز 
تنظے البناءاذا کان ا لماخوذ احد دور بن لزل واذاا عتا حوال هذا لمحیفي خص 
جازله ترك السك باحدها والاحتاج بالا خرلان تلاك الاحوال مقيزة عن 
ا کانت ١‏ اکر ین ندم امير م الشريك ثم ال جار ولخلسكابق 
لار وامااذاكانن الشفعة لكش ر ين 
من الشرکاء ا فق م الشفوع بن اأشتري ادا کان مر الشرکاه 
وسائرم عى حسب رؤسهم عند ابي حنيغة رضي اله عنه لمدم تفارچم ف 
موجب الحق وعلى قدر الانصباه عند الشافعي رضي الله عنه لتفاوم ف الاك 
ولا جب الشفعة الا بیع عي لازم فلو کان ايار باح فلا جب ااشفمة في 
مدة ايار الااذا اسقط البائع خياره ولا في العسمة لانم افراز من وجه وملك 
من ١‏ نخر ولا في الاجارة ولا في الانتفاع لأّنبا لاتكون الا في ملك عين المقار 
حت یلو باع جرا او ناء بدون الارض لا تچب الشفعة بخلاف ما لوباعم] تبماً فاما 
جب فيعا ثبع للاأرض ولا تورث لابا من الحقوق الجردة عن الالية كى 
القصاص فلت عقدة البيع امشتري و يشترط لصعما طلب جمیع المشفوع حتی 
لو ظلب احد الشركاء بعض المشفوع الذي بستقه سقط حقه لجوازان يترك 
لهشټتري عض الذي لا ينتفع 4 کا لوکاٹف المشفوع ار ضا وکان ضا 
غير صا لازراعة و بمضما صاط ما فأخز الصا بالشفعة و يترك غورالصا 
وهذا في الاضرار بالمشتري كان ولا تطاب الا في مواجهة المشة ري ومن الا خذ 
عقارا بذلا عن دنه لا في في مواج الموهوب له ولو كانت المبة له امودتی | لان 
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العبرة بالقاصد واأعاني لا بالالفاظ والمباني 
والغلك بضي المدة هوالميازة المنوفرة فيا الصفات القانوبة المدة الممينة ١‏ 
في القانون ومده ثلاث وتلانينسنة في ارقف ومصي المد الطر يله سلب في 
امتلاك المنقولات والمقارات وفي هذه الاخيرة بب في امتلاك حقي الانتغاع 
والارتفاق المسعر الظاهر اما الامو ال المعنوية كالدين فلا تلاك بالمدة الطويلة 
لمدم جواز حیازتا حیٹ انپا لا تکون الاي المادية غیرانپا تزول با نی 
ان المدين الذي ن يطالب المدة الطو يلة بدينه له الاحقاج بزوال الدين مضا 
وظاهر الك :> مضي المدة االطويلة وزوال الدين بها ان فیا غلا وتمدیا لان 
فعا تلب حق اڭ آخروهذا لا جوز عدلا ومع ذلك جوزتا يدها بامرین 
(الاول ) عند عدم وجود املك بضي المدة يستيل على الالك ابات حق 
ملکه لانه ازم حينئذ بائيات ملكية من ١ل‏ اله ملکېم الى ما لا ناية وهو 
مسټيل كن القلاك بضي الدة | يبر مر يد الاثات الاعل اثات . 
مدة خسعشرة سنة بالا كثر ولنضف الى ذلك ان من ترك ملكه توضع 
اجنبي عليه ليس اهلا للشفقة لاهاله وان الاجانب الزين ظوا ان ا مالك 
اون بالرعاية لانهم بثابة الممهور ين على الخطاً و حوزضران يقال ايض انا لقنن 
بر ید وضع حد لنقضایا التي تطالب با الدیون لانه لاينغي ان تازم اجا م الحم 
في طلبات اتعاقى محوادث قدية جدا لایکنما الوقوف علي حقیقتپا واعل ات 
ا لح لا يسقط ادم اازمان ‏ قال في الاشباه اه ولكن لما رأ ى بعض الملواك 
الاسلاميين ان في عدم الخصيص بزهان تكيرا لمحيل والتزو بر امروا قضاتهم 
في جع الرلايات ان لا “موا دعوی إمد مضي جمس عشرة سنة الافي ارقف 
1 والارض ووجود عذر شرعي ومال الین والغائب وفی بعضپا خلاف فلو مما | 
ههه س م ا ج خب ا ب ی 
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القاضي بعد هذه المدة ل ينفذ وجب عل اللطان الذي نهى فضاته عن اغ 
الدعوىبعد هذه المدة ان ممما پنفسه او یأر ب ماعھاکی لا يضیع حق الماع | 
والظاهر ان هذا اذا م يظهر هن المدعي امارة التو بر ان الوقف لو طالت مدة 
دعواہ بلا عذر ثلاث وثلاٹین نة لا تمم واستئتاء مال الیتے مقید ما اذا | 
یترک بعد بلوغه هذه دة وبا اذام يكن له ولي ۾ بين اغائ مدة فم 
ولو بعد خسين سنة لان الترك لایتاق هن الغائې له او عليه لمدمتا أ تیال واب 
منه بألفيبة والعلة خشية التزو برولا يتأ تى بالغيبة الدعوي عليه فلا فرق بين 
غيبة المدعى والمدعى ءلبه وكذا الظاهر في باقي الاعذارانه لا مدة هما لاف 
اء المذر وان طاات مد ته یو کد عدم الآزو ير وهذه العبارة اقتطفتا من. 
حاشية ابن عابدين وشرح الدرر باللخيص ليظر لمتأمل جلي المدل وال مق 
والتفصيل الوامع وليقارن المنصف بين قول علا* الاسلام ان المحق لا سقط 
بتقادم الزمان مع قوم انه إتخصص بخىس عشرة سنه الموافق للعقول السلية 
کہا و بين الفطم في القانورنل إمدم ماعا مطلقا - بعد تلك المدة وضياع 
اجى الاءر الذي لس له هھ“ ن الفقق واأعدالة دفي ضيب 
اللاب امارں ء ر 
) ف الدعاوي 
الفصل الأول 
في تحر یف الده‌وی وما بترت عليه 

الدعرې £ ا رجوع ال سلطة الْقّضاء للالزام بالاءتراف ممق ا فة 
او باحترام ق انهکت حرمته فالدعوی ١و‏ ید ومنه تخد امور اأ ربعة 
( الاو ) لا حق بلا دعوی‌والقانون الروه اني م يبت‌هذه القاعدة جوز انیکون 
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حقی بلا دعوی کا اذا وضع الد روماني على ارض الغيدمع اعنقاده بانہا ملک 
و بی علا وردها مالک بدون ان يرقع ذلك الواضع دعوى مخصوصة یی 
| کون دد ول مطالا بصار بف البتاء فانه بحرم منپا 2 الاعتراف قانوت 
بأنپا حقّه ولمذه الْقأعرء اتات تذکرفی , باب التعهدات بالقانوٺ المدلٍ 
( والغاني ) کل حق له دعوى واحدة واذا كانت جل حقوق حخص واحد جاز 
هان قم دءاوي در تلاك الحقوق مثال ذلك من اخرج من ملکه بالفوّة له ان 
کے دعوی المود وي من دعاوي وضع الٍدودعوی الاسترداد ودعوی العو يض 
وذلك لانه حصل له ضرر بازع يده ونجر يده عن ملکه وخسران مراته وخالف 
الانون الروماني ذلك اذ جوز اقامة دعاوي لتا پيد حق واح دكن اتف من 
الشركاء شا من املاك الشركة فانه‌یازم بتعو يضه بدء وی ( البروسسيو )ودعوی 
قانون ( أ كو يلا ) ( واثالث ) الدعوى تشبه الحق من بعض الوجوه فتكون 
عينية او خصية قاباة للغسمة ولا وللانتقال لاورثة اولا وللتنازل عنها اولا الى 
غير ذلك ( والرابع ) عدد الدعاوي معين عند الرومايين ولس كذلك عندنا اذ 
تجوز لمتعاقدين أيجاد تمهدات لاحد 4| بشرط ان لا تكون عخالفة ' نظام العام 
ومکارم الاخلاق فتکون دعاو ہا لاحد ها ایض 
الفصلالناني 
ني شروط اقامة الدعوى 
هي ار بمة ( الاول ) جب ان يکون ليما حق قانوني ) سعط عضي المدة 
الطو يلة وليس معلتا على شرط لم يقع ولا مجلا باجل ل بحل مثال ذلك ال قوق 
الينبة فقد قيل انه لووجد حق عيني سوى الحةوق المدونة منها بالقانون ‏ يز . 
ان يكون اساسا لدعوى وقيل بعنة: ذلك فالمسئلة خلافة ( والثاني ) ان يكون له 
O OAS SERED‏ 
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منفعة فلا جوز مص ان يشغل القضاة بنازعة لا غائدة فما فلس له ان يقم 
دعوى تمو يض اذا م تحصل له خسارة وان تكون حالبة لكن الخسارة الوقة أ 
جوز ان تکون اسا) لمنغعة الي هي ٥بنی‏ الدعوی مثال ذلك المېدد بشت ا 
من الجارمطل عليه له ان برقع دءوی وصح الد المماة بابلاغ ٌملجدید ينطع 
ذلك المل عنه ثم المنفعة اما ان تكون مالية او ادبية كقوق الشرفمثال ذلك 
الدعوى المدنية التي يقيما من توجه اليه السب فان الفرض منما آمو يض شرفه 
( والثالث ) يبي ان يکون هصفة في الدعوىالي يقيمما والصفة هي المحقالشرعي 
الذي به تجوز المرافعة امام القضاة و بعبارة اخرى هي اامنوان الذي ينطبق على 
امترافع في اقضية ككونه مأك لما يتنازع فيه او وكيلا شرعيا او اتفاقً او داثنا 
فاما مالك ال متى التنازع خقه في المرافعة اهر واما الوكيل فلا نه كال صيل 
وتكون الوكالة معللقة ومقيدة وشرط صتا ان تكون في امر شرعي وقاعدة ( ليس 
لحد الح في المرافعة بوكيل ) التي دكرت بالشروحات الاوروية ممولة عل 
انه لیس لاوکیل ذکر امه في الرافمة فقط بل لا بد من ذ کر اسم الموکل فیا 
وني اوراقہا وورقةا کر اصلا كانت او صورة س وتد استنبط من ذاك متأ خرو 
المتشرعين حكين ( الاول ) ليس لشركة لم تعتبر نم قان ان توكل احداعنها 
لانه م يتعین ها ام فيذ كره في الرافءة ( والثاني ) ان غير ال وکیل بذ کر امه في 
المرافعة کا أذا اجر مقاول عملة ليناء بات ارجل ل یعقد معو کالۃفلہ ان یقے عام 
دعوی .اسم تفسه عرن سواه بشرط ان لا یکون في ذاك ضرر بافیر فن 
يحضرامام المكة بصفته‌مشتر يا لشيء مع انه لس کذلاك ونا هو يترافع لنغعة 
الغبر قبل منه اقامة دعوى الاسترداد ( راجم حكم محككة الاستئناف الخالملة 
اص ادر في ۲۶ فبراير سنة A۸٦1‏ وقال بعض منشرعي اورو با لافرق بون ان 
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يترافع الوکیل باس مه او باسم موکله واقول الفرق ظاهر بالبداهة لانہم شرطوا في 
الاول عدم ااضرر ولمذه القاعدة اني نحن بصدد شرحها استنناء بقانون النجارة 
وهو . وكلا“ التفليسة .يرفعون با مر الدعاوي المتعلقة بالتفلس التى يديرونما 
| بصفة وكلاء عن الدائنين ( راج ماده ۲۱۷ من قانون التارة الأهلي وحج 
حكة الاستشاف الخلاطة الصادر في ينابرسنة ٠۸۹۱‏ )ومع ذلك يوٌخذ هذا 
| الاستتناء بطر يى ا لموم من مادة ۲۲۷ من قانون التجارة اخلط 
# الفصل انالك * 
في اقامة الدائنين دعاوي مدينهم والغائم عقوده 
حاء الاد ١‏ مرن القانون المدني ما نصه لا تترتب على المشازطات 
|| منفعة اغيرعاقديا الا لمدايني العاقد فانه جوز هم ی ما مم من الى على 
موم اموال مدينهم ان يقيموا باسمه الدعاوي التي تاشاً عن مشارطاته او عن اي 
ن من انواع التمهدات ما عدا الدعاوي الاصة بحخصه فدل هذا بالنص على 
اہم يقيمون الدعاوي في هذه الال باسے مدیم وذکر ايضا بالماد ٤۳‏ ١مانصه‏ 
للدائين في جميع الاحوال الحتى في طلب ابطال الافعالالصادرة من مدينيم 
اة و طا ل ل و ات وا ا 
اضرارا ہر ففهنا منه بالنص ايضاً انهم يقيمون في هذه الحالةالدعاوي باس 
انفسهم ولنشرح الدعوىالسعلة علا هذه الأدة فقول ٠‏ ) 
ان سبب اتید هذه الدعوی بالقانون الاهلی امور منپا انه لا كانت اموال 
الدائن مرتبطة بأموال مدينه طبقا لما قرو من أن اموال المدين الماجلة والا جا 
ضامنة للدين اقتض هذا لارتباط الجراواليع اذا حصل تدلس من المدين 
اضرارا بحقوق !لدائن ومنها انه نشا عن تدليس المدين في امواله لابطال حق 
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الدائن زوال حريته الى كان يتمكن بها من التصرف في ماله الضامن للدين 
لا يصح لان الدان أحق من الموهوب له 
.وقد اختلفوا ني وصنما على ثلاثة مذاهب ن قائل انماعبنية اذ 
يتنبع الدائن بها مال مدینه في اي ید انةل الما لیرد الى مدينه فيتمکن من 
استيفاء دنه منه والدعوى التي فيما ذلك التتبع لا تكون الا عينية ومن قائل 
انپا عخلاطة لکنا شخصیه مہدا حیث یدعی فیہا تدلس امدين عيذة غاية ومن 
فائل انما شحخصية لانها اما ان تعلق برد منقول او عقارالى حيازة المدين عجر 
عليه و يدفم الدين من نه فغايتا دفع الدین وما كانت هذه غايته من الدعاوي 
فهو خصى البتة _ وفي الغرض ااقصود من فقيل يقصد با الغا“ العقد المدلس 
فيه في منفمة طالب الغائه من الدائنين فقط وقيل بل في منفعته وسائرم 

وتبا الاه المقد ودفع ضرر الدائنين برجوع مال المدين الى ما كان عليه 
قبل المقد المداس فيه ولا حوز هم الافراط في ذلك ححتى يطلبوا ابيع وشه 


والموض والمعوض معا 


والذي ٿيا هو الداٴن وان کان دينه مجلا اومرقوقالی شرا تلان 
يجوز «ع التدليس عخالفة الاصول القاضية باظار تام الاجل اوالشرط عى ان 
المدين قد بقع في الاعسار اساب ما دالس فيه من المةود فلا جوز له الاحعاج 
بالاجل « راجع مادة ٠١١‏ من القانون المدني الاهلي وحكم محكة الاستثناف 
اة الصادرنفي ٤‏ ونه سنة ۱۸۷١‏ ولا | اأدين لاله بعد صدورالمقد 
منه ٠لا‏ يقبل طلبه الغاءه لاتدلس .طا فيه من التناقض وقل له ذلاف لانه قد : 


۰ فی لله م ل سا اذا کان عتړه ةق العقل الك تبالقناقض باطل 
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وشروط افامتا ثلاثة « الاول » ضرر الدائن بالمقد المدلس فيه بأن يكرن 
سیا في اعسار المدين وز یادة اعشاره حتې صار ما عنده لایوني ا عليه بخلاف 
.| ما اذام یژد ال اعساره فانه لا.یکږن للډائن وجه في رفم دعوي پمللب طلانه 
وما اذا كان الاعسار حاصلا بعد العقد ولس ناشتًا عنه: لعدم حصول. الضرر 
منه حبذ وما اذا دفع الاجني العاقدمع المدين الدين.للدائن لعدم الفالدة في 
رفم الدعوی وهذه الاحکام في العدل کان لانه لا جوزعدلا ان یکور 
للدائنون الح في الاضرار بلا حق باجني واضع يده غير مازمبدفع شيء همم وان 
یت رکوا مدینهم اذا کان قادرا على دفع دنهم ( الثاني )ان يسبق الدين المقد 
امدلس فيه فاذا كان الدين متأ خرا ل قبل بسيبه دعوى الغائه الا اذا كان 
العقد ارفع تأمينات الديون واذا كانت عقود متعدده توجه الطعن على الكل وان 
كان الاعسار حاصلا من الاخبرة فقط ( الالث ) التدلس وهو لا فق الا 
٠ع‏ قصدالاضرار فلووفي المدين لبعض الدائنين دينه المؤْجل م بعد هذا تدليسا 
لان ضرره لبقية الدائنين بااتبع لا بالةصد وقولنا بقصد الاضرار يتضعن ازوم 
له ښعالة ثروته و بانا لا توفي بالدیون فاذا کان غیر عال مجالة ثروته فلس 
للم اک الفا عقوده لوقوع الشك حينئذ _ والاشتراك في التدليس فان 
العقد اما ان يكون يقابل اولا فان كان الاول فلا بد لصعة الدعوى من اشتراك 
الأجانب مع المدين ني التدليس فتلي عقودم حينئذ بث نيتم وتدليسمم 
مع المدين وان لم بحصل لحم ربح من المقد ( راجع الاحكام الصادرة من 
المعككة الغللطة في ۲٤‏ دلمبر سنة ۱۸۷۹ وفي ۷ مارث سنة ۸۸۷ وفي ٠١‏ 
يونیه سنة ۱۸۸۸ واما اذا حسنت نيتهم ف محصل منهم تدلیس فلا واما اذا 
كان بلا مقابل فتصمم الدعوى مطلقا حسنت النية او ساءت فيوثر على الموهوب 
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| له لان الاول يتجنب ضرا والنانييفقد رجا واين هذا من ذاك 

وکا ان للدائن اقامتا كذلك له الاءراض عنما صراحة او خمناكا لو 
طلب من اشترى من مدينه دفع امن او تراك المقار حيث انما لقررت في 
منةعته کخلافالدعاو يالي تعلق بالنظام اهام فانه لا جوزالتازل عنپا کالدعوی. 
اموميه والمدة الى جوز فما رفمما هي جس عشرة سنة (مادة ٠٠۸‏ من 
القانون المدني الاهلي ) مبدؤها يوم ’كناف التدليس والفش الا إذا كان 
امدين #اصرا و باع بغبن بز يد على اجس وتنازل قبل وفاته عن طلب تكلة | 
امن فلاس للدائن رفمما الا أثناه الستعن التاليتين لوفاته (مادة ۳۴۷ منه) 
وذهبوا فبا يترتب على الغاء العقد المدلس فيه الى ثلاثة مذاهب (الاول ) اأ 
ان الدائنين الذين کانوا اخصاما في الدعوى ۾ الذين ينتفعون به دون سوام 
لان الاحکام لا قع غور امین ( الثاني ) ات جيع الدائين يفون 
به سابقين عل‌العقد المداس فه a‏ بن عنه اخصاما ني الدعوی اولاوهو 
راي سدید لانه يوفر على الدائنينمشقة اقامة الدعوى بالتعاقب ولانها ادحلت || 
في مال المدين جرا ضامنا لاموال‌الدائنین فلا غص به واحد دوا جم 
ماده ٥‏ منه (الثالث )لا ينتفع به الا من توفرت فيه شروط اقامة الدعوى 
لان الغرض منه تعويض الضرر ولا تحقق الا فين استوف تلك الشروط والفرق 
نه و بین الاول ان مقتض الاولان امنتفع به المتفاصعون مخلافه فان مقَتضاه 
اتتفاع جميع هن توفرت فيه الشروط وان لم يكن خصما 

والدائن الذي الي عقد المدين المداس فيه الامتياز للذ كور بالفقرة الاولى 
من مادة ٠٠ ١‏ بالنظر لماصرفه لحفظ املاك المدين من المصاريف القضائة 
واتعاب الامين 
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والقد الذي الي بالنسبة للدائنين ببق صعيحا بالنسبة لمدين والاجني 
الماقد معه لانه أ ينص قانون على الغاء الود المحغق ليما بدون. كاه فباقي 
ا اأخصل مر بيع الشيء انعائد من اندعوى لاموال المدين ينبن ان لا 

يم امدن بل للاچني واذ ان المقد لاني قابل كاي والماوضة فللا جني 

| ارجوع عل المد ن ما ع عرمه اصلا ور ما ومصار ف وان کان لا مقابل 
كالمبة فليس للاجني ریغ لى المدين بالصاريف الي دفعما عند اقامة 
الدعوى 

وكل ما سلف متعاق بالعةود غبرا مص طنعة واما المصطنءة ) اذا وهب 
مدین عقاره لا خر ظاهرا وجمل في الباطن بقاء !مقار عل ملکه کا انهلذوي 
الشأن من الدائنين ان بتبتوا ان e‏ می ملکه وین 
هذه الدعوي وتللك فروق منا انالدائن یقے‌هذہ ‏ بام مدننه وتك ا 
وبنها ان بيع الدائين لوالا خر ين عن الاصطناع اقامتپا بخلاف الاو 
فالا صل فيما انه لا يقيما ألا السابق على المقد المداس فيه ومنها ا اثِات 
الاعساروالاة شتراك في التدليس شرط هناك ولس شرطا هنا 

# الفصل الرابعم ٭ 
في اقسام الدعاوي 

تقىم الى عينبة وسخصية وخللطة والى عقار ية ومنقولة والى اصليةوفرية 
والى متعدة وعجتمعة وانتكلم على كل من هذه الاقسام فنقول 

الدعاوي العينيةوالشخصة والخللطة _ تكون‌الدعوى عينية اذا كان متعلق 
طلب المدعي حقا عينيا کتي الملكة والانتفاع ونحوها وخصية اذا كان متعلق 
طلبه ديا ورات هذاالقسم كثيرة منها أنه يوجد بين الدعوى العنةوالسخصية 
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١‏ | اختلاف الذي بين احق العيني والسخصي وزان لقام العينية على كل واضح 
| ده ل الشیء ي“ ينح رافعما ق الاولويةفي استقاء دینه قبل غرهمن 
المادپين خلاف الشخصة فاا لاقام لاط المدين:أو ورشته والمدعي بقتہ! 
ماج سنه و بهن الدائنين الاخ i‏ القاخ التخصية امام القاضي: ال جزئي او 
ا مهكة الابتدائة مدنبة او تجار به کا م دلك من ماد ٣‏ من قانورنٺن 
المرافعات الاهلى بخلاف انعينية المتعلقة ملكية المقارفلا مام الا امام المحكة 
الابتدائية و موز اقامتها امام محكة المواد الجزئية اذا كانت قيمة الطلب 
لاترد عن عشرة ١‏ لاف قرش « راجع المادة ٠١‏ من قانون المرافعات الاهلي ) 

( تطقات ) لاشك ان دعوى الاسترداد عبنة وان اضاف المدي 
الطلباته الاصلية م لحقات يكون الفرض منها خدمة شخصية كا أو طلب فضلا عن 
الاسترداد ترم الاتلاف الذي حصل من واضع الد لان مقصوده بالزات هر 
الاسترداد ولانه أو تقل بذلك لا وجدت دعوى عينية لطلبالمدعي دامًا ك 
على المد عليه بالصار يف وان دعوى المد بالدين فقط خصة ١يا‏ ما كان 
ر ٍ 

وتکون الدعوى خللطة اذا كانت عينية وشخصية معا فى طلب حقين 
متلد زمين العيني والتخصي وهي کالدعاوي التي نقام لتنفيذ عقد يتعمد به مالك 
تقر ير حق عيني على عقاره اذمن المغلومان المككية والمحقوق المينية تنتقل بالسبة 
للتعاقدين تجرد الرضا فرشا عنذلكان الدائن الذي وعد بلكية عقار او بتغر ير 
حقی عينیعقاري ۱ آ که له دعوی حخصة إصفته دائنا ودعوىعبنة بواطة 
ا لحت العيني المتفق على تقر بره بين المتماقدين امالك له مباشرة تجردالعةدفدعوى 
الاسترداد ودعوی قر رحق الاتتةاع اوالاستعال اوالىكى او خق‌الارتفاق 
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لا تكون عينية معضة الا عند اقامتما على غير الماك من 'لمائز ين وتكون ”ختاطة | 
متى اقامما المشتري او الموهوب له اوالمنتفع اومن له حت الاستمال او حت 
الارتفاق ضد البائع او الواهب او مالك الارض الي عليما حق الارتفاق ومعني 
كونما مختلطة ان صاحبما خير بون ان يقيمما امام محككة المقار التنازع فيه او 
امام محكمة المدعي عل 
الدعاوي المنقولة والمقار ية - صفة المدعى به هي الى تجعل الدعوى عنبة | 
او شخصية او مخللطة ونوعه يمايا منةولةكالتى عام الب بلغ ا 
کالتی يقیمہا المرتہن لمقار عى مالک او حاثزه بطلب دفع الدین او اخلاء العقار 
ورات هذا النقس الاخي ركثيرة منها ان الاختصاص النوعي يتعين في النقولة 
على حسب مباع الطلب وني المقار ية يكون غالبا عل حسب ذاتبافالدعاوي ا لتعلقة 
باملكية ترفع امام احكة الابتدائية ودعاوي وضع اليد امام احكة ال رة 
( را راجع ماد والفمرة الرابمة من مادة ۲١‏ من قاأنون المرافعات الاهلى ) 
ومنبا ان الاختصاص ال رکزي يکون في المنقولة بحكة المدعي عليه وفي العقار ية 
بحكة محل المقار المتنازع فه هذا ويور ان تکون الدعوی رة وعقار ية 
في ان واحد مثال ذلك دعوی استراد ماز ل مفروش فالا خلصاص بتعونل 
حيائذ بام موضوعللطلب قفص بالمكم فيا محككة محل القار و يقرتب على 
ذلك امور منا ان انازاع في تعد مل بناه مثلا یکون دعوی منقولة فانه اذا[ 
تنفذ لقم في شأ نه دعوى تمو يض فيكون المطلوب مبلغا من النقود واذا تنفذ 
فاخ مدعي قارا لا يغيرشيثا في جنس الدعوی اذ ان المتعېد به هو تمل 
وانقاض لا عقار ومنها ان صفة المنقول او العقار المتعلقة بدعوی قد تعلق 
بالحوادث فاص ولات القامة ءا" الارض والثأرالمدلاة من الفروع قل 
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|| للانفصال تمد غقارات بخلاف المبوب والثار المنفصلة غانما تعد «نةرلات 
| فشتري الليوب المنفصلة او المببثة للاتفصال وانثار كناك والاشجار المقلوعة 
| اوالمبيثة للقاع لا تكون دعواه الا منقولة وكذلك مشتري الابنيه لا اتقاضا | 
امنفصلة و ر للانقصال انها منقولات فتکون الدعوی عقار ية اذا اشتري 
الانسان سا لسكنه وتكون منقولة اذا اشتراه لہدمه لانهوان كانت الاتقاض '“ 
غور منغصلة يوم ابيع فهي ية للاتفصال‌فتعد منقولات حکا و نشا عن التعېد 
| باعطاءعقار لو منقول بحسب اختيار المتعهد له دعوىدائرة بون المنقولة والمقار ية 
حتى مختار متمد لهذا .ومن الملوم ان الدعاويالخصية تكون منقولة او عقار ية 
اذ كان الفرض منها طلب منقول او عقار وانالدعاوي المينية تکون كذلك عل 
حسب ما اذا كان موضوعها منقولا او عقارا ايأ كانت الفائدة الى صل منها 
غق الانتفاع بع قار هو حقق عيني عقاري ولو )نشا عنه الا مار هي منقولات 
.وايضا الرهن العقاري هو حق عيني عقاري لاخلصاصه بالعقار دون المنقول ولو 
کان الفرض منه دفع الاين والدءاري التي تطاب ا هذه ا حقو تکون 
بالضرورة من جنسما وللدعاوي المينية المقارية لقس سناتي على ذ كره في 
الفصل الا تي 
الاعاوي اللاصلية والدعاوي, الفرعة ا الاصلية في التي لا ارتب عل 
اخرى واما الفرعية فهي التي يقيمما الخصى اثاء دعوى مقامة و ينبفي التغر يق 
بين الدعاوي الفرعية وفرع القضيه فان هذا الاخبر هو كل ماعطل سيرها ولو 
بدون ان يغیراصل ا لمر افعة او الفاظبا ‏ کالةٍو ق ور رج القضاة وغير ذلك بخلاف: 
الدعوى الفرعية فانما وان کانت فرع القضة نکنا توسع دائرة ة التنازع باضافتا 
حدعي الى الذي هو موضوع الحصو.ة الاصلية و يجوزان نحصل الدعاوي الفرعية 
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من المدعي الذي بز يد او ينقص او يعدل الةرمة الى طلا اصلا اوالمدعي مله 
الذي لعدم ارتباحه من معارضة اأدعى يقدم دعوى عليه وني الحالة الاوى 
الدعوى الفرءة دعوى أضاذة وی الغاة سی دعوی اقاما المدعي 
عله اثاء دعوى اصلة ومثاها رة فع اراھ دع وی علي خلل يطلب ہا تفذ 
دع فطلب خليل فضلا عن ابطال مدعات الدع ىخ المقد والدعاوي الذرءية 
واء اقامما,المدعي اوالمدعي عليه تخالف الدعاوي الاصلبة فان معافاة من 
و واج مصالة الفاغ ا لص مەن 
الدعاوي رة والعلءءة تكن الدعاوي متعدة ف اذا نشا عن ع الج الواحد 
جل دءاوي تۇيدە كى الدائن فانه يويد بدعوى طلب وفائه من المدين و 
بد ٤وی‏ طلب جز ما مدن لري غیره و بدءوی طلب از عل دارا ته 
المرهونة وتكونعجلممة فما اذا نشا عن الاد ثة الواحدة حقوق كل منها له دعوى 
# الفصل المحامس * 
ف اقام الدعاوي العذة العقار بة 
قم الى متعاقة با لملكية كدعاوي استرداد املك او طلب حق انتفاع 
اواستم‌ال او سکنی او ارتفاق ومتعلفة بوضع اليد وي اتی محافظ عليه بها ولمذا 
التقسے رات منما أن دعاوي الككية تخلص بالنظر فيا غالبا في الدرجة الاولى 
المحكة الابتدائية وفي الدرجة الثازة حكة الاستنافبخلاف دعاوي وضع اليد 
فانہا ترفع امام القاضي ال جزئي ومنما ان دعاوي وضع اليد هما اجرا ات خصوصه 
٤ 0‏ الفصل السادس *٭* 
ف ا وره وەوضوع دعاوي وضع اليد 


حيث ان اللكبة لا ثبت على صوص الابوضع اليد اهنم انون في 
e‏ 
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١ازالة‏ التكدير والتشو يش عته پتدو نهم دعاوي وضع اليد ولاجل الحصول عل 
الفرض المقصود من التزموا اولا بايقاف نتائح كل اغلصاب بتقر بر عقو بةخاصة 
بالتشويش في وضع اليد راجم مادني !و٣‏ من دیکر يتو ۳ مارس سنة ۱۸۹۲ 
ثنيا بان يعوا مبتي وضع اليد او الاسقرار عليه تفس الميازة الى ان ثبت حق 
امتلاك لغير الحائزثاا بان مكنوا المائز من المحصول على حك عاجل لاجل 
ان لا ببق وضع الد مشکوکا ف رمتا طو یلا راجع الفقرة الرابعة من الماد ة ۲٠‏ 
من قانون المرافعات الاهلى فانيا قررت اختصاص‌فاضى المحكمة ا لجزئة القر ببة 
من مرأكز المشاحنة بانظر في دعاوي وضع اليد واعترف في روما منذ الازمان 
الاولى بامتياز المائز فان القاضي الذي كانت ترفع امامه دعوى استرداد الملكية 
كان ببحث من تلقاء نةسه عن الخائز من ا لصمين ھک له باتع المؤقت اثاء 
تعقيقى الدعوى ولكن في المدة ا موسطة للاحكام الرومانبة اتفصل وضع اليد 
عن الملكية واخذ مله في القانون وصار مهتأ بدعاو يه الخاصة التي اطلق علا 
عنوان دعاوي وضع الید وهي اولا الدعوی الي کانت تهطي لمن حصل له تکدير 
وتشو یش في وضع يده بدون جر يده عنه ثانا الدعوی الي کان تت علي لن جرد 
بلقو عن اك ال دعوی ابلاغ مل جدید التي کان يتمکن با مقرمبا من 
منع من یضربلکه ببناء او هدم 
وقد اعترض بعضمم على قبول‌انشرائم دعاوي وضع اليد فقال اولا بترتب 
على تدو.ن هذه الدعاوي بالشرائم حصول قضيتين في امر واحد اذ يلتزم ا مالك 
بمد رفعه دعوې الاسترداد الاصلة ان رع دعوی وضع بد مطالا باستقاقه 
الحازة مع ان ترك وضغ اليد لمن يتمتع به والمرافعة في الاسترداد اءر بط 
واسېل ثانا قد يصعب على بعض القضاة اتر يق بين دعاوي وضع الد ودعوی 
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المككية فيغطاً فتنشأ عن خطئه دعوى ثالنة ترفع لتعيون القاضي الختص وهذا 
موجب رة الضایا باھا کم کن اجيب عنه بقوطمم انا نری کل يوم في الفري 
حدا زال عن موضعه اوارضاً مغتصبة فا علا اختصب منه الا رفع دعوى وضع 
يد امام اجا کم الجرئية بطلب الكشف على الاعيان الثابتة مك على الفاصب 
بدون غرامة مصار يف كغيرة بخلاف ما اذا لم تكن تلك الدعاوي مقبولة فانه 
يجب على سكن القرى السياحة الى المدينة لبعث عن سحام يترافع له في قضيته 
وضور يوم نداء الدعوی وهكذا حي يصدر الح شن ذا الذي يوم باعال 
الحرث اثاء تلك الساحات هذا وقد يکون الكشف عل الاعي ان الثابتة ضروريا 
یک في الدعوى فېل تنتقل الحكمة الابتدائية اوتنبدب فاضي من عحكمة قر يبة 
لحل العقار وكلا الحالتين يدعوالى اتفاق مصار ي فكثيرة من غير حاجة الها 
وقد تلب احد الخصمين على الا خرلبعد الحا كم عن مركز يها فيؤل الا 
الى الفوضى 
و جوز ان يكون موضوع دعاوي وضع اليد المقارات المادية وإعض 
حقوق الارتفاق والحةوق العينيه العقار يه ولنتكلم على ,کل من هذه فنقول 
لا جوزان يكون اأمقار المادي موضوع دعوی وضع الد الا اذا کارئٺ 
ابلا لازة التي ينشأً عنها امتلدكه مضي المده الطو بلة وهذا الشرط في غير 
دعاوي المحكومة عى من يشوش عليما وضع بدها على المقارات الميرية من 
الاهالي واذا امكن حيازة حةوق الارتفاق وامتلا كما أضي المدة الطويلة جاز 
لواضع اليد علا ان بق دعوى تشويش و يزم ان نض الى هذه القاعدة اخرى 
وهي انه لا محوزان تكون الاعال المنوحة اخلبارا اساسا لوضع يد يؤدي "ملك 
بضي المد ةكوضع يد مالك على ال مائط المنوسط الذي صرح له بان يفتح فيه 
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شبابك بشرط ان تلق ٤‏ کرد طلب ذلك منه فالاعتراف بالصغة الوقتية ذا 

احق ان ورثته لا على المشتري منه اذا علج 

هذا اأشتري الى ضى وضع د البائم له الى وضع يده و وزان یکون کل حق 

عيني ماري قابل اوضع الد عله موضوع دعوی وضع الد بشرط إن لا يكون 
العقارالتءاق به هذا الق ملوك لممري 

محوظة لا مام دءاوي وضع اليد على القولات لمدم امتا la‏ 

يكل مرعة. ونظرا لکوم روا ان وضع اليد على المنقولات كسند الفليك 

فكل مناقشة في وضع اليد ع e‏ تكون «ناقشة في اللكة والايرادات 

لا كانت خصية منقولة کا ذكر بالادة ٠۷۹‏ وما بايا ٠ن‏ القانوف المدني اأ 

الاهلي ۾ جز ان تکون ٭وضوع دعاوي وضع الد وکذلاك ج م الحقوق غار 

ت العقارية كالحق فی طب امال ف اللات 3 ٠ا‏ القولات 

التي صارت عقارات حكا فابغى التفصيل فيا بان يقال اذا كانت مقة 

للءقار کالاقغال والمغاڍح وغیر ذلات فلهالاك اث يدع التشو يش في وضع 

بده عل ار ضه حين استلام هذه الاشاء امأم القاضي ال جزئي واذا كانت كالي 

ذکرت بالمادة الرابعة من القانون المدني فیآرتب عل نزعها من يد اکا تاع ف 

الملكة اووضع اليد على العقار بل یکون ني نزعها اغنص اب وز ان تکون نټېجته 
الاسترداد او دعوی تخصة بالتهو يض 

# الفصل السابع € 
في دعاوي وضع اليد | 
هي ثلاثة المود والشکوی والابلاغ مل جدید فا ٠‏ الدعوى الاولى فهي 
| | ما قا الفتصب منه عقاره بالفوة او من منععن الع بجح عبتى قابل لليازة 
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طالاً بها رد ا مغنصب طيازته وي كسائر دعاوي وضع اليد لةس اصل الق 
وثقام كدعوى النشو يش والتكديرفي نةس سنة الاغلصاب وترفع امام القاضي 
الجزي الموحوديحل لمتنازع ەو خللف‌می‌ودعوی الشکوی عن دعوی الاسترداد 
في کون الفرض المعصود بالذات منما المقاب على الةصب لاحافظة على وضع 
اليد وفي اقتضاثما رجوع الميازة الى الالك في زمن قليل بخلاف دعوسيع 
الاسترداد فانہا تستدعی زمنا طو يلا ومصرفا زائدا واجراا ت كغرة واذاحصل 
ارد بلقو من ال ا ین دعوی العود ودعوی الاجار 
وا هذ اچوی ا رمو ا > ان يضر ولو من إعض الوجوه بالامن والنظام 
العام و ينبني ان تکون حازة مدعے) ظاهرة لان اة الا حماعة لاتدافع عن 
وضع يد جهول وان تكون بغير منازع هن م بحصل على الميازة الا بالةصب 
القوة فلا قبل اقامتها منه اذا ترع منه وضع يده واو بالقوة ول قض مم ذلك هن 
وقت انقطاع الفصب مدة كافية لاعلبار ا لماز عار ية عن النزاع لکن ادا 
| مض ذلك الزمن رجەت 1ı‏ باز ءارية عن المنازع وسحت له باقامتا عل نفس 
من نزع منه ملکه بالةوة و محافظ هذه الدعوی عل جميع الحقوق المكتسية 
ولو کان صلا فاسدا 

( ممحوظات )( الاولى ) لا يازم ان يشا الفصب عنمضاربة بل قد ينثا 
ءن وضع ياب على ارض الغور لنعه من الدخول فما (الثاية ) ترفع .دعوى 
الشکری على کل منازع مخلاف دعوى العود فانما عخلصة بالغاصب وشر یکه 
لانبا نشا ع يضر بالنظام العام وكل ما يشا عن ذلك بخاص بال اني او شر یک 
(الالثة ) بجوزان ترفع دعوى العود على الاخاص الاعلبار ية او على الافراد 

و يعد فاعلوالفصب مشتركين في الجر ية #يجوزالمحكم عليهم بطر يق الت امن 
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ارد والعو يضات اذااستال تين مقدار اشتراك كل منهم في المادثة الى 
نشا عنبا الفر رکا ذ کر مادتي ٠۰‏ وا ٠١‏ من القانون المدتي الاهلى ) 

واما الثانية فهى الي بيا واصع اليد عل ارض او حقی عینی ءواري 
لاستبقائه وضع يده الذي حصل فيه تشویش وتک :ر و يبت لاقاءتا ان 
يکون وصح : يده بلا منازع وان يکون ظاهرا ومسعرا ويصفة مالك والتكدير 
وكوي دي وقانوني فالمادي ما اتمحصرفي مشروع يضر وضع الد وأو 
ا عنه جر يد منه والقانوني نزاع في الحقوق سواء كان بادعاء الملكية او 
الاتفاع او الارتفاق ۰ 

واما الثاة ٠‏ فهى طلب الاءر بابقاف اعال وان )م تضرق الال :وضح 
يد المدعي لكن صل منبا ذلك ااضرر اذا تمت وهي مسندة من التانون اارومافي 
وترفع هذه الدعوى بطلب ايقاف الملل عند الابتدا* قيه فاذا ترك الطب الى 
ان تم امل وجب رفع دعوی انشکوی ‏ 

# الفصل التامن که 
فين يرفع دعاوي وضع اليد ومن مام عله وشروط رفا 

ي لاز بنفسه او بغیره سواء کان مالک اولا و يترتب على ذلك اٺ 
لاوارث الشرعي اقامتما تجرد وفاة مورثه وكذلك المنتفع والمؤجر ولول بجلا 
والمشتري والموهوب له وان لم بحوزا ولا جوز مدعي عله ان حنج عليها بعدم 
التيل لانناقدمنا ان الملكية تنةل بين المتعاقدين تجرد الرضا ولكن هذا لا 
ينع الاجانب الذين لا تقل بالسبة لمم الا لعجيل من الاحتجاج عليما بعدم 
اليل ولقام عل من يشوش على واضع الد او رطرده بالقوة ة مع ادعائه وضع 
اليد واذا حصل تشویش او غصب مستا جر خبر بين دع الدعوى على الموّجر 
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الأول "و أو جر الثاني لان التعدي يعتبرانه مرټکب من احدھا وأموٴجر 
الثاني ان يدخل الوّجرالاول اي الاصلى في الدعوى بصفته ضامنا 

وشروط اقامتا ي الميازة عند حصول التو يش او التكديراو القصب 
و کونها مبنية على فعل صادر مرن المدعي عليه ل قض عليه سنة قبل رقعپا ا | 
دكر يالفقرة الرابمة من المادة ٠١‏ من قانون الرافعات وتوفر صفات المبازة 
الم کور ة بالفقرة الرابمة بامادة ۷١‏ من القانون المدني الاهلى 


الات الا عر 
قي ادوار القضية 


# الفصل الأول # 

اكليف بالمضورامام اكه 

هواعلان لدعي عليه على ا ءام احككة بين فيه المدعي 

ي س ۰ دل ا ۰ الاییاز والاخلصار حس) 8 مادء 
وهدا الطلب م القاضى ا الاما ا " ا : 
المرافمات الأهلى ومأدة عقاب القاضی المتنع عن | م ي قانون اعقو بات 
فقد تقدم ذ i‏ ) والمدع بانتظار المج في دعواه التي رفعپا لكة والاخصام 
بقبول المكم الذي يصدرمنها ومنشاً هذا الالتزام الاتاقى القضائي المذكور 
بالقانون الروماني الذي به ياتزم الاخصام اسظار اک وقبوله ايا ما کان وقد 
يذ كر المدعي بالتكليف بالمحضور عړن حقه اوانقص منه فيا اذا رفع الدائن 


X# YEA %*% 

دعواه على احد ندیه الشامنين ميا انه ا بطاله الا بالسة لصته ف 
الدین ففظ فعتبر آنه تنازل اله عن تضامنه وفما اذا جزا دعواه بين ضمان 

مدینه برفعه الدعوی على احدم بالنسبة لحصته في الضمان فقط ولا جوز له بعد 
ذلك الرڄوع عن هذه اة وان ظېر له ان بعض اأضمان کان غير موسر او | 
از د منه !تمه الفوائد ‏ من يوم حصوله ( راجم الفْعرة الاولى من مأدة ( ٠١۶‏ ) 
من القانون المدني الأحلى ) ولا يعتبر التكليف بالمضورالا اذا جاء عل حسب 
الاوضاع القانونة ورفع امام ا مختصة وع دلاكڭ لا ينع رفعه امام اما غور 

المختصة سريان الفوائد من يوم حصوله والطالبة بالهار من ذلك الوم ايضا 

النصل الثاني 
قي اختلاف الواعبد والاجراا ت وادوار المرافمة 
الخالية عن الدعاوي الفرعية امام اها ك الابتدائية 

تختلف المواعيد والاجراا ت في الةَضايا المستعيل وغبر المستعل وتختاف 
ايضاً بوجود دعاوي فرعية في بعض ؛القضايا وعدم وجودها في البعض الا خر 
المرافعة الجالة عن الدءاوي الفرعة الى ثلاثة ادوار( الأول ) بتدی 
من التكايف با ْضورو يتهي بالقيد با لجدول ( والثاني ) پبتدئ مر القرد 
بالجدول و ينتعي بتريؤالقضية للمكر ( والثالث ) من تي الفضية ك , ويتهي 
حصوله وبين کل واحد من هذه فقول ( الول ) تتدى المرافعة بتكف 
اخم با حضور بأ علان او عل خبر عل يد حضر اسه هو او قر به او خادمه 
الصورة ثم يرج الى قل الكتاب و يسل الاصل لاكاتب المعين ذلك لقيد 
الاعوی على مقتضی ما فيه کا ذكر بادة ( ٠١‏ ) من قانون المرافعات الأهلي 
بالجدول المومي ثم يقيدها ايض اذا كانت غير مستعلة دول مخصوص 
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عى حسب "رتبب تاريخ الاوامر الصادرة بقيدهاكا ذكر بالمادة ۸٠‏ منه 
وبعد مضى ميماد التكليف بالحضور الذے خخلف باختلاف القضايا 
حسا هو مین بادتي ۸ و٣٤‏ منه بحضر الاخضام بانفسېم اومن يوکلونه 
عنهم بقنضى توكيل خاص في الفضية او عام في المرافمات امام اجا م انا حب 
لیم دان ان يضروا بانفسمم امام قاضي المواد الجزئية ان | بحدث هم عذر 
ينعم عن الgحضور‏ کا ذکر ماده ۰ منه فاذا ل بحضرالمدی اووکله اوالمدى 
علیه او وکیل اوها معا او حضرا ول ہدیا شیا انبعت نصوص الباب الاس 
منه ( الثاني ) يكون قيد القضايا ني الجدول على حسب ترتبب ورودها للمحكة 
الإ المستعإن فانما تقید بجرد ورودها وقبل اخراجھا مین الجدول اموي او 
الصوصي انظر فبها بالجلسة يملن الاخصام بعضهم بشائج اقوال تكرن من 
یلین اصل و بتي م اأرسل وصورة وتسل امرسل اليه فاذا استخرجت منه 
لكاتب قائة بها اريس واخرى للححضر لينادي علبها با جلسة ولا بخلو اما ان 
شطب القضية اولا فاذا حكم بشطبما كانت مصار يف هذا اكم ملىالمنسبب 
فيه و يسأل الوكلا عن ألسارة الناشعة من تأ خير نظر الدعوی امام وکام 
واذا ۾ حکم بشطہا امم توفر اسبابه فاما ان ارافع الاخصام اووکلاؤم ف 
اصل الدعوى او ي#يوا دعاوي فرعية قبل المرافمة في الأصل او جل هذه 
الإخيرة المرة بعد الاخرى ولا تازم اة بالتا جيل من تلقاء نفسمأ ولا كه 
حون يطلب وعلى كل حال لانكون الدعوي مهيأًة لمكم الا عند الأبتداء في 
الرافعة في الاصل وجرت المادة بتسلبم تناج الاقوال حينئذ لكاتب الجلسة 
و یترتب عل تيو ؛ القْصة لمكم امور منم 2 ا ەوب ت احد الاخصام حباشل 
اوعزل وکل عل سر القضبة بخلافعا قبل ذلك فانها بوقان سر القض.ة 
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حتی یعلن الحمخ الذي اوقا ا (راجع مادتي و۰۰ 
منه ومنها ان الحكم في القضبة المياًة ة لعکم یکون حضور یا وان تخلف فا احد أ 
الاخصام عن ال محضور بخلافه في غير المأ ة لحكم فانه يكون غيايً ان تخلف أ 
فيا احد الاخصام عن المضور (النالث ) المرافعة هي شرح وقائم الدعوس أا 
مشافہة وتكون للاخصام مطلقًا دكورا كانوا او اناثا لكن للحكة ال حى في متمم || 
منپا اذا تراا ي ما ان ليس فيي اهلية ما وريس الحكة هو الذي يناط وحده 
بنظام المرافمات وله املات الاخصام او وکلائہم اما ولس م تبادل 
تاج الاقوال بعد الدخول في المرافعة الا اذا مس E‏ لفتح باب المرافعة 
ثانا ولمم المت في ترك الرافعة وقد يكون صمنا فيا اذا م يحضروا يوم المرافعة 
وللصكة حينئذ اصدارالمحكم ا يتراءي لما ومم ذلك يكون كما حضور يا 
ولاصداره حُسة طرق ( األاول )ان يصدر الحم بعد جع الرئسس الاراء | 
والمداولة فيا في جنسة المرافعة ( راجع مادة ٩١‏ من قانون المرافعات الاهلي ) 
( والثاني ) ان يصدر بعد دخول القضاة في اودة المداولة للمناقشة والعث 
( والنالك ) ان يصدر قي ال جلسة التالية لجلسة المرافعة أمنافشة انا ذلك و 
هذه الحالة وسابقتما يتبع ما رر مادتي ٩٩‏ و٥٣‏ منه (والرابم ) ان صدر بعد 
تلاوة قر ر يقدمهقأاضمكلف به من قبل العكةولا يکون للإاخصام بعد تلاوته 
الح الاني قدي اقوال ختامية إبينون فيا وجوه خطأ التفر بزولحكة ان 
تفتح باب المناقشة ني الدعوي ثانا اذا ماتالقاضي الكلف بتقدالنقر بر فتردها 
الى مرتبة التبيو لمكم ( وا حامس ) قد اعلاد بعض محا فرنسا ان یکاف قاضا 
بتقدم لقرير عن القضية المراد الحكم فيما باودة المداولة وليس في هذه العادة ‏ 
ضرر اذ للقضاة الى ف ‌العث في القضايا بكل ااطرق ا لمكن 
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ع 
في تهر يف الك واقسامه والمقارنة يبه و بين الا مر 


ا لمكم هوما لقرره محعككة في نزاع رفع اليما اما الامر فهو الصادر من ديس 


محكمة اومن قاضي الامور الوقتية فكل ٠نها‏ قرارغيران مصدره| ومتعلقما 
خللفا ن کا رأ یت ونتک على اقسام الک فنقول 

نقسم الى ابتدائي وانتائي فالابتدائي هو ما بچوزالطعن فيه بطر قق 
الا نثنافوالانت ئي ما لاوز فه ذلك ولا يتوم من لفظ الاحكام القطمية او 
البتيه انيا لا تستأنف كالانتهائية فانبا هي التي بعد صدورها من محكةلا يسوغ 
لا النظر فيا مرة اخرى فلواقام جد دعوى على ابراه امام امكمة الجزئية 
خكمت بانما غور خلصة نظر ااز بادة قية الدعوى عالما ان تنظر فيه فهذا حك 
طعي بالنسبة هما الا انه يجوز استئنافه امام الحكة الابتدائية 

وای وقتي وعحضبري وکدي فاما الوقتي فېو ما صدر من ن محكة ف 
اجات لا تعلق باي وجه من الوجوه بتحقٍق الاعوی لکنه يکون واطة 
ي فی انتظار صدور المكم ف اصل الدعوي دون ان حصل ضرر لاحد الخصین 
نادی في دعوي استرداد عقارله ال می في ان يطلب تین حارس قضائي 
يلاحظه حتى تنتهى القضبة وسل لمكتسي مخافة حدوث مضار للدي عليه 
رما ينثا عنها دعوي اخري ولاحعكة المدول عن هذا الحكم وتقضه اذا زالت 
الظروف التى نشا عنا واما التعضيري فهو الصادر مل ضروري لتقي الاعوي 
بعلب ابلة لمكم ولا ينيء ضمنا ما ستمكم به الك في اصابا واما الفهيدي 
فيصد ركذلك بعمليتعلق بتحقبق‌القضية الا انه يني ضمنا ا ستحكم به ا لمهكة 
| قطعيا وهذان ال محکان جتممان في ان كليها يتعلق بتحقيتق الدعوي و يفترقأن في 
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ان احدها بوخد منه الحكم القطي ضمنا والاخرلا خد منه ذلك فلكم 
الصادر بتحقيق الخطوط تحضيري اذ لا يوءخذ منه الححكم في اصل الدعوي أ|ً 
واما الضادر ر بتحلِف الین ميدي حث انه ينذرا ستعكم به احكجة في ا صلا || 
وای حضوري وغای ي و نق الاخیر الى غاي اعدم الحضور وغيايي اأ 
لمدم ابداء الاقوال الحتامية ونما وجد هذا القع اثالث لان الفيابي جوز 
الطعن فيه بطر يى المارضة ما عدا الاستننااات e‏ بالقانون خلاف ا 

ا لحضوری فانه لا جوز فه ذلك 
وال الاجدائي واجب التنفیذ مؤقتاً وغیر واجبه فاا واجب النفيذ 
موؤقتا فهو الذي يتنفذ ولومع حصول المعارضة والاستئناف واما غير واجبه فهو 


ما يوقف الاستئناف تنفيذه 

وهناك احكام عبارة عن تصديقات من المحاك على اتفاقات الإخصام 
ونظرا لكونها عقودا على اوضاع حك فمي لا قبل الطمن فيا بطر يق الاستثناف 
اوا لممارضة او الالتاس ولو حصات بادخال الفش والتدليس على احدالخصمين 
الا انما قبل الطعن فيا بصفتا عقودا عادية اعنى بواسطة دعوي اصلية وتكرن 
المداولة بعد المرافعة اما بال جلسة او الاردة الممدة هما اذا احتاجت للباقشة وفي 
الجالتین يشترط ان تکرن سرية ةنأ بيد استقلال القضاء والمدالة والاحكام 


: هذه الا صول ومةارنة بمضما بالاحكام الشرعبة جطبمة جر دة 
الاسلام في ٩‏ نوفمبرسنة ۱۸۹۷ افرنكيه الموافق ٠١‏ جمادي الثانبة 
سنة ٠٠٠١‏ بجر يه على صاحبما افضل الصلاة 
وااسلام وازکي ايه 


e U mh a ee e ge Eis haiti e E E CE 2 E ےکوی د ی یی ر ر‎ 


i pr‏ ا وا ل چ پر ا چ ا ا ی وت ی کے ایو وو و ا ایت ا ا س 
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